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إهداء 


طلا 
و إلى اسما يا من سما 


شكر و تقدير 


أود أن أتقدم بشكري لكل الأخوة الذين شاركوا في بلورة أفكار هذا الكناب من خلال 
النقاش المستفيض والتشجيع والنقد الهادف» وهم YAS‏ يسعني ذكر أسمائهم. إلا أنني أود 
أن ن أخص معالي السيد علي محمد عثمان يس و: زير العدل والذي شجعني على بحث الموضوع 
قبل أن يكون مشروعا لرسالة جامعية . والأخوين حسن عبد الرحمن ساتي والسفير الدكتور 
بهاء الدين حنفي ٠‏ واللذين لولا تشجيعهم ومثابرتهم الطويلة لما رأى هذا الكتاب النور . كما 
أخض بالشكر اللواء شرطة أحمد الحسين واللواء شرطة عوض الله عثمان عوض الله والإدارة 
العامة للحدود بوزارة الداخلية والأخ الدكتور علي صالح الأمين العام لدار الوثائق القومية, 
وغيرهم من يضيق المجال عن ذكرهم. 
و الشكر موصول لدار جامعة الخرطوم النشر لجهدها ومثابرتها حتى يرى هذا الكتاب النور. 


تقديم 


sd! bl‏ الدولية تععير اعاملا أشاسياً في wad‏ العلاقات الفنائية بين الدول. وقد.أثبت 
التطور الحديث في القائون الدولي فعالية في حل منازعات الحدود الدولية: وذلك لارتباط 
ip Ls, bla th el‏ المنازعات» باعتبار أن معظم هذه المنازعات تتمثل في 
الصراع حول الثروة والأرض والسيادة؛ والنزاع حول الثروة مرجعه للأرض و eae‏ وتبعاً 
لذلك كانت ومازالت مسألة ترسيم الحدود تمل الوسيلة القانونية الفعالة والعادلة لتحديد 
سيادة الدول على إقليمها وتجنب الصراعات بين هذه الدول. 

ويقيني أن ترسيم الحدود بالنسبة للسودان له أهمية قصوى, وذلك U‏ يتميز به السودان من 
وضع جغرافي وجيوبوليتيكي سعتميز» ومساحة PEEN E‏ متراميه الأطراف» >al a‏ دولية 
متعددة. ولذلك كان من الضروري أن يهتم الفقه القانوني Gd gull‏ بهل LAL‏ ويستمئ إلى 
ruts‏ وتخليلها: وكنت أتوق أن أرى ملفا يتضمن الفقه القانوني السوداني والمنهج التطبيقي 
للحدود» وشجعت البحث فى هذا المجال المهم إلى أن ضدر هذا الكتاب الذي أتشرف بتقديه. 

ومع تقديري للمؤلفات المتعددة التي تناولت مسائل الحدود بصفة عامة إلا أنني cues‏ أن 
هذا المؤلف قد أبرز كافة الجوانب الخاصة بالحدود من النواحي التاريخية والقانونية والتطبيقية. 
وقد لفت نظري الجهد المتميز فى إبراز القواعد والإجراءات القانونية الخاصة بالحدود: بصورة 
مجرةة تنس بالحميدة.-وساغد في إخراج هذا اذلف يذه الصورة ص الولف أكادهيا 
وما مايجعل منه Ley‏ متكاملاً يثري المكتية القائونية السودانية والعربية. 


علي محمد عثمان يسن 
وزير العدل 


هذا الكتاب > الذي يسرتي تقديه i‏ يتناول موضوعاً في غاية الأهمية: لا سيما في عالمنا 
المعاصر في ظل المتغيرات السياسية الحالية والصراعات الدولية المتزايدة. وما لا شك فيه أن 
الول adel‏ بالل ادر اس وسيلة مهمة في إطار القانون والعلاقات الدولية 
وتؤدي دوراً WLS‏ في استقرار الأمن وحسم الخلافات بين الدول. 

ونتيجة لذلك اهتم الكتاب الذي بين أيدينا بدراسة مسائل الحدود بصفة iale‏ وتركيزه 
بصفة خاصة على تحديد منهجية متكاملة للحدود بين السودان ومصر. جمعت بين التاريخ 
والجغرافية في إطار القانون. كما لفت نظري روح النقد ا موضوعي والواقعية والتجرد وتحقيق 
اليقين القانوني لكل ما تعرض له من قواعد ومعلومات. ولاشك في أن تأهيل المؤلف الأكاديمي 
وخيرته في عنضوية لجان ادود بالإضافة إلى ونه مشار ple‏ إذارة coal SUA‏ 
والاتفاقيات بوزارة العدل أسهم في بلورة وتأصيل منهجية هذا الكتاب. 

وحيث أن هذا الكتاب يتميز بأسلوب علمي وعرض تحليلي دقيق فإنه مؤهل لكي يكون 
مرجع قانونياً مهما للقانوتيين والمهعمين بمسائل الحدود» Leak,‏ مادة جديرة بالتدريس في 
الجامعات السودانية: 


علي أحمد كرتي 
وزير الدولة بوزارة العدل 


وه 


تقديم 


طلب إلى الدكتور معاذ أحمد تنقو أن أقدم لكتابه بعنوان "نزاع الحدود بين السودان 
ومصر» مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا في ضوء القانون الدولي". 

وقد بني الكتاب على رسالة دكتوراة قدمها الكاتب في جامعة كمبردج ببريطانياء وهي 
ثاني أعرق جامعة في بريطانيا؛ وقد تميزت بالجد والمستوى العالي حتى أصبحت اليوم الجامعة 
الأولى في بريطانيا من حيث تنوع العلم والحفاظ على المستوى والجودة. 

هذا OLS‏ جاء وقته والسودان في أمس الحاجة له إذ يتناول موضوع الحدود بين السودان 
ومصر ويصدر دراسته بإخراج المبادئ العامة التي تحكم الحدود الدولية والحدود الاقليمية 
Lapara‏ لتطورات الموضوع وتغيير وتبديل الحدود والأسباب التي تؤدي إلى ذلك بسبب 
الحروب أو الهجرة لأسباب بشرية أو طبيعية. 

وقد قسم الكاتب الكتاب إلى ثمانية فصول؛ تناول في الفصل الأول المبادئ عن تكوين 
الحدود بضفة عامة» وفي الفصول الثاني والثالث والسادس التطور التاريخي للحد القاصل بين 
السودان ومصر والقانونية pal‏ شمال خط ۲۲ شمالاًء وفي الفصل الرابع المركز القانوني 
للخرط في القانون الدولي» وفي الفصل الخامس ناقش موضوع السيادة وهو أمر مهم له أثره 
في تداعيات السياسة في السودان» سوف نعلق عليه باقتضاب» وفي الفصل السابع تناول 
حقيقة السيادة المضرية شمال خط WA YY‏ وختم بالفصل الثامن الذي لخص فيه آراءه حول 
الموضوح. 

والكتاب حقيقة OLS‏ نفيس وقد كتب بأسلوب سلس ولغة سليمة؛ فأنت تفع تبدا القراءة 
لا تلقه جاتباً حتى نكمله أو تقف عند فصل مناسب بسبب قاهر ثم تعاود القراءة. 

واضح أن الكاتب قد بذل Mage‏ كبيراً في الحصول على المعلومات من مظانها i‏ ويعزز ذلك 
مقدرة الكاتب في أن يسوق تلك المعلومات في سرد منسق وبتسبيب منطقي سلس إلى النهاية 
التي أراذها. 

وفي تناوله Ld‏ ۲۲ شمالاً الذي ورد في اتفاقية 8م ركز على أشياء منها قانونية 


الاتفاق ذاتهء وحدود مصر قبل الاتفاق وموقف تركيا من الاتفاق ومركز الاتفاق القانوني. 

الاتفاق في حد ذاته غريب وقد انتقد انتقادات كثيرة أهمها أن الاتفاق لم يقف على أساس 
قانوني إذ أنه لا يكن تصنيفه بأنه اتفاق دولي لأن مصر كانت اقليماً خاضعاً للسيادة 
العثمانية وبذلك لا يمكن لوالي مصر أن يبرم اتفاقا Wyo‏ معترفأبه. وقد صنفه البعض باعتبار 
asl‏ اتفاق اداري مثله مثل قراري وزير الداخلية المصري اللذين صدرا في مارس ۸۹۹٠م‏ 
ونوفمبر ۱۹۰۲م. 

al,‏ أن اتفاقية ١۱۸۹م‏ اتفاقية فريدة في نشأتها وفي إخراجهاء قمضر كان يحكمها 
اللورد كرومر وهو ينتمي إلى تلك الصفوة التي كانت تسيطر على مقاليد الأمور في بريطانيا 
uo‏ أبنا > اللوردات والأغنيا » من خريجي ايتون وهارو الذين صقلتهم: اكسفورد وكمبردج 
واخرجتهم حكاماً لبناء الامبراطورية البريطانية وانتشارها في أنحاء العالم؛ التي لا تغيب 
عنها الشمس. وكان اللورد سوميري Las‏ للخارجية من زملاء كرومر وأطلق يده في مصر كما 
لم يتمتع أحد غيره بذلك وحكم كرومر مصر بيد من حديد حتى قال شوقي: 

نيرون لو أدركت عهد كرومر ‏ لعرفت كيف تنفذ الأحكام 

وكرومر كان لا يحب الخلافة العثمانية وهو كغيره من الغربيين كانوا يعتقدون أن تركيا 
رجل أوربا المريض وكانوا جميعاً يخططون لقتله حنى لا يقضي على أوريا. 

بتلك العقلية تفتقت عبقرية كرومر على إخراج تلك الاتفاقية التي عرفت باتفاقية ال حكم 
الثنائي. وقد ورد في مقدمتها أنه تقرر إعادة فتح السودان واسترداد تلك الأراضي التي 
فقدتها مصرء ولكن الواقع أن الاراضي لم تكن تابعة لمصر بل كانت مصر والأراضي المذكورة 
تابعتين AS A‏ 

ما عليناء فقد أرفى الكتاب الموضوع حقه. وليس هناك ما يوجب التطويل» وقد حلل 
الكاتب الاثفاقية تحليل الخبير المتبصر في الأمر وأرى أنه أوفى ذلك الموضوع حقه. 

وقد تناول موضوع السيادة وأوضح لنا أن السيادة كانت للخلافة العثمانية رغم أن كرومر 
أراد أن يبعدها من المسرح ويعقد الاتفاقية بين الخديوي الذي كان Lab pe‏ لدى الباب العالي 
وبين الامبراطورية البربطانية؛ ولكن الاتفاقية لم تتضمن نصا عن السيادة وقد سكتت 


بريطانيا على ذلك عمداً؛ ولعلها أرادت التراجع عما ورد في امتتاعية:الاتفاقية هن أن Solel‏ 
فح السرذان كان الرس ace‏ استرداذ الأراضي التي فقدتها مصر. إذ أن هذه الجملة تشير إلى 
حق مصر في السودان باعتباره جزءا لا يتجزأ من مصر. 

والحقيقة أن السيادة في تضوري علقت HELD IN ABAYANCE‏ خصوصا بعد نيل مصر 
استقلالها في ۱۹۲۲م وبعد اتفاقية لوزان 1577م حيث تنازلت تركيا عن السيادة على 
الاراضي التي كانت تابعة للخلافة العثمانية. وقد يؤيد هذا الرأي ما قيل للسيد عبد الرحمن 
في يوليو ۱۹۳۷م عندما زار بريطانيا حين سأل عن السيادة ضمن ما سأل وكان رد المسئولين 
البريظانيين ردا تملصياً إذ قالوا أن السيادة في العلمين اللذين يرفرفان على سارية قصر الحاكم 
العام. 

وقد ذهب الكاتب إلى أن السيادة بعد تنازل تركيا عن ممتلكاتها قد تركت لأطراف اتفاقية 
89م للتقرير بشأنهاء وقد يؤكد ما ذهبنا إليه من أن السيادة ظلت معلقة ولم يهتم أحد 
بهذا الأمر إلا السيد عبد الرحمن كما ورد ف في كناب الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه 
"الحركة السياسية السودانية والنزاع المضري البرلاني نلعا نالسودان”: 

والكتاب مرجع مهم في قضايا الحدود وقد حدثنا عن كيفية قياء الحدود والمراحل التي قر 
بها من تخطيط على الورق ثم ترسيم ووضع علامات حدود على الأرض وحدثنا عن ضرورة 
قيام لجان حدود ولجان تتسع لها من أجل الترسيم على الأرض وحدثنا عن نزاعات الحدود 
وكيف تحل وما يتطلب لتلك JAL‏ من بيانات وخرط واثباتات أخرى. 

القضية الشائكة بين السودان ومصر رغم أن المساحة المتنازع عليها لا تساوي شيئاً بالنسبة 
لساحة السودان إلا أنها أصبحت قضية كرامة: والنزاع مع مصر مؤلم وغير مريح» واخواننا 
المصريون باعتبارهم أهل حضارة يعرفون قيمة الأرض ونحن ناس بادية لا نقيم الأرض كما 
يُقيُمون ولكنا لا نرضى الدنية في حقوقنا؛ وهذا يقودنا إلى القضاء شئنا أم أبيناء وهذا يفسر 
موقف مصر في عدم الاستجابة للتحكيم وأرى أن واجبنا التوصل إلى حل وسط حتى لا نفقد 
lity Le‏ ويذكرنئ هذا الموقف بقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: "ردوا القضاء بين ذوي 
الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن”. 
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ما يربطنا بمصر أكبر وأثمن من أن نتركه لميراث الضغائن؛ فالبلدان يحتاجان إلى بعضهما 
البعض» خصوصا وأن سير الأحداث العالمية الآن سوف يجبرنا على الوقوف صفا ely‏ في 
مواجهة التخطيط الاستعماري الحديث ونحن نقرأً ونستمع أن السياسة الأمريكية التي أعلن 
عنها أو سوف يعلن تها رسمياً تقضي بأن يقسم السودان, وترى الإمبراطورية الجديدة أن 
يرتبط الجزء الشمالي من السودان مع مصر. 

ورغم أني اتفق مع الكاتب من أن حق السودان واضح ولا ينبغي للسودان أن يتردد في 
الوقوف أمام القضاء. رغم ما بين السودان ومصر من علاقة أخوية. لكني أقول أن تداعي 
الموقف السياسي الدولي قد لا يترك مجالاً غير الوصول إلى حل وسط. 

وختاماً أشكر الكاتب معاذ أحمد على هذا البحث الدقيق الذي بذل فيه Tage‏ واضحاً 
کیا ارسق أن مكو فى ذا من Sil‏ افر أكون belles‏ مد يريد أن يفوص إلى عاق 
ا لمعاني» والكتاب إضافة إلى المكتبة القانونية. 

«Share pr Sill Sliced ope all 251,‏ وحقظ الله السودان cabaly‏ وهو المسععان وع 
التكلان. 


خلف الله الرشيد 
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إن دراسة نزاعات الحدود بصفة عامة تعتبر معقدة be legs‏ رغم أن ظاهرها سهل الفهم 
لغير المختص. هذا التعقيد ناتج عن أن الحكم لصالح أحد الأطراف يعتمد على ترجيج عدد من 
القواعد القانونية وتقييم تصرفات وسلوك كل دولة منذ إنشائها؛ أو منذ بدء الإدارة المنظمة 
فيها. وذلك oY‏ نزاعات الحدود تعرف تطبيق عدد من هذه القواعد القانونية ولا تعتمد على 
مبدأ واحد أو إثنين. ولهذا فإنه من الخطورة على طرف في نزاع الاعتماد على نقطة أو مبداً 
واحد يركز ويبني دعواه عليه» فالأسلم ليس فقط الاعتماد على أكثر من مبدا والاحتجاج به, 
بل أيضا يلزم البحث في المبادئ والنقاط التي يعتمد عليها الخصم والبحث عن ردود 
EEE‏ 
والحذر Lend‏ مطلوب من ناحيتين إثنتين على الأقل» فمن ناحيةء مهما كانت الحجج. فإن 
القضاء الدولي بشقيه a‏ نحو تطبيق العدالة المطلقة أو المجردة لتعديل مسار خط حدود إلا 
موافقة صريحة من أطراف النزاع. ومن ناحية أخرى ob‏ نزاعات الحدود من النزاعات الدولية 
التي يمكن أن يكون للسلوك اللاحق أثار قد تلغي كل أو بعض الحقوق الواجبة بمقتضى مبادئ 
القانون الدولي الأخرى. فالترسيم أو الشخطيط مثلاً وإن تم وفق القانون الدولي واعترف به 
طرفا النزاع قد تنعدم جدوى الاحتجاج به أمام القضاء الدولي بعد مضي فترة على الإذعان 
لممارسات الطرف الآخر تغدياً على إقليم الظرف الأول. أو أن يتم من استقراء تصرفات الطرف 
الأول قبوله للممارسات السيادية للطرف الآخر فى إقليمه. 
من هنا بتضح أن البحث في هذه النزاعات يتطلب التناول المجرد لمواقف الأطراف وتحديدها 
ثم تحليلها بأمانة تامة من أجل الوصول إلى رؤبة واضحة. وبا أن جذور نزاعات الحدود في 
أغلب دول العالم تغوص في ثنايا عمق التاريخ: فإن المحاكم الدولية عند النظر في النزاع ؛ أي 
نزاع» تعمل على تحديد المبادئ الواجبة التطبيق؛ حتى وإن لم تسمها؛ ثم تقوم بتقييم موقف 
الطرفين من خلال هذه المبادئ عبر التاريخ لتقييم أهلية أحد الطرفين. 
وما أن السيادة هي عنوان وأساس الأهلية الإقليمية للدولة؛ فإن تتبع مسار السيادة 
مهما كان مصدره . على الإقليم أو مسار الحدود المتنازع عليه يشكل عصب التعليل في 
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الأحكام القضائية والتحكيم قي مجال نزاعات الحدود. وهذا لايعتي أن المحاكم الدولية أو 
التحكيم تتغاضى عن تقييم الممارسات الإدارية أو الاختصاصات الإدارية والقضائية للأقاليم 
في أحكامهاء والتركيز على الاختصاصات السيادية. فالاختصاصات الإدارية. خاصة في 
الحالات التاريخية التي تبارى ed‏ وضعية path decoy of Heddy‏ داخل Ball‏ 
الواحدة لكرتها وحدات إدارية: لها Lose!‏ لقص م أعيجة tol hole Lal‏ بعد 
الاستقلال لعحديد تبعية الإقليم أو هذا الجانب من الحدود لأحد طرفي النراع. 

من المسلم به أن الحدود بين الدول الإفريقية بمفهومها الحديث نشأت وتطورت مع 
دخول الاستعمار الأوروبي في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ ورغم أن 
الكثير من الباحثين الغربيين يؤكدون عدم وجود الحدود بمفهومهاالحديث في إفريقيا قبل 
إحالتها إلى مستعمرات أوروبية» لأن الحدود وفق هذا المفهوم السائد لابد أن تفصل بين 
سيادتين مختلفتين. إلا أن إفريقيا شهدت أنواعاً أخرى من الحدود حيث تطابقت حدود 
المملكة مع حدود القبائل الحدودية والتي من عيوبها عدم اتصافها بالجمود» وهي في الحقيقة 
تخوم وليست حدود مخطوطة. ولم ترق هذه الحدود في نظر القانون الدولي إلى حدود تفصل 
بين دولتين أو سيادتين نسبة لعدم اععماد التنظيم السياسي القبلي أو حتى مالك إفريقيا في 
الفرن التاسع عشر أو ماقبله في مصاف سلطة الدولة السياسية. 

كما أن هذه الحدود لم تكن مرسمة علمياً. ومعلوم خطوط طول وعرض النقاط التي 
تقع في مسارهاء أو متفق عليها عبر معاهدة دولية. وعلى الرغم من أن ترسيم الحدود بين 
الدول الإفريقية قد تم لد كبير على يد الاستعمار الأوربي La SY‏ ما sal‏ إلى أن Ages‏ 
هذه الحدود منازعات بين الدول الافريقية بعد خروج الاستعمار لأسباب عدة» منها عدم قاشيها 
مع حدود القوميات. إلا أن الحدود المصرية السودانية بمسارها وفط ترسيمها قدهة قدم تاريخ 
الدولدين والتي سبقت التاريخ المكتوب. فالعلاقة علاقة لها خصوصيتها؛ وحتى إبان عهد 
الاستعمار لم تكن العلاقة مع مصر علاقة ندية بين دولة وأخرى» أو بين مستعمرتين 
متجاورتين كما كان الحال بين ليبيا والسودان أو السودان وتشاذ قبل استقلالهما مغلاً. Uls‏ 
كانت -حسب ما يقهم من الدفاع المصري- بين دولة مستعمرة هي مصر لها سيادة على الدولة 
gb‏ ان رس سومان acy‏ ا مي أن انرا و رسال ا 
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المصريين يؤكدون على الوحدة التاريخية بين البلدين, كما سنتطرق له لاحقاً. لأن فحوى هذه 
الوحدة هي السيادة المصرية. ويشبت التاريخ عقد معاهدات عدة لتنظيم الحدود وشئون 
العلاقات بين الدولتين منذ عهد الممالك النوبية التي سبقت التاريخ المكتوب و الدولة 
الفرعونية ما قبل الميلاد؛ عا يبين خصوصية هذه الخدود حتى في الإطار الإفريقي. 

ومنذ تبلور نزاع الحدود بين السودان ومصر في نهاية قبراير عام ۱۹0۸ فالسؤال المهم 
الذي طرحته مصر هو مدي قانونية وأهلية أوامر (مراسيم) وزير الداخلية المصري في تعديل 
الحدود الدولية بين السودان ومضر والمتمثلة في خط dey VY‏ ثتمال) Ley (VASA Bley)‏ 
أننا حاولنا بحث:وتحليل النزاع استناداً إلى النقاط البارزة في الدعوى المصرية؛ فإن منهج 
التحليل في هذا الكتاب؛ كما هو الحال في نزاعات الأقاليم» هو منهج تحليلي قانوني 
تاريخي. وقد اتبعنا في تحليل هذا التزاع أسلوب التحكيم والقضاء الدوليين عند البت في 
التزاعات الدولية الخاصة بنزاعات الحدود والأقاليم. sl,‏ أن مه القازئ الى انعرف 
وتحليل الحجج والنقاط الواردة في الدعوى نتم من وجهات نظر عديدة فلا يلعبس وبظن أنها 
LG‏ أو ضعف الحجة من ناحية تحليل معين. لكن ذلك نكرار فرضته متطلبات عرضها على 
كل lage‏ قانوني بصورة مستقلة. 

و سوف نتناول بالتحليل من خلال فصول هذا الكتاب إضافة إلى الخاقة ثمانية محاور 

أساسية وهي: 

Wy‏ الفصل الأول و يتمحور النقاش فيه حول إعطاء القارئ خلفية لبعض المبادئ العامة 
عن تكوين الحدود ‏ وفيها نتناول أهمية إقليم الدولة في القانون الدولي» ثم نعرج إلى خلفية 
عامة عن تكوين الحدود وترسيمها؛ وأهمية ثبات الحدود بالنسبة للعلاقات الدولية؛ و الفرق 
بين الحدود الإدارية والحدود الدولية» تم نناقش العمييز بين نزعات الحدود ونزاعات الأقاليم: 

ثانياً: الفصل SUI‏ ويعمحور حول تطور التاريخ القانوني للحدود السودانية المصرية. 
ونسبة لأهمية UW‏ وشواهد الجاريخ القانوني في النزاعات التي تتعلق بالسيادة على 
الأراضي ولأهميعها المتميزة في هذا النزاع» فقد تناولنا الحدود بين السودان ومصر عبر 
التاريخ. حيث نتعرض في هذه النقطة إلى تبلور الحدود بين السودان ومصر عبر التاريخ» 
والتي توازت مع خط عرض YE‏ درجة YLS‏ خط الحدود التاريخي. حيث نسعى باختصار 
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لتوضيح الأسس القانونية لخط الحدود القانوني بين مصر والسودان قبل سنة ۱۸۹۹م توثيقا لما 
وزد من نصوص قائونية تاريخية وتاكبدا لشواهدالخرائط المتاحة: 

LU‏ وفي الفصل الثالث سوف نتطرق إلى تبلور النزاع الحدودي بين السودان ومصر. 
حيث نعرج إلى خلفية مختصرة عن مناطق النزاع وسكانها. مضمنين في ذلك التحليل الأسس 
القانونيةالمساندة للادعاء المصري. ثم Jel‏ رذ السودان على هذا se Liesl‏ 

‘lal,‏ في الفصل الرابع سنتناول إعادة تعديل خط الحدود VY‏ درجة شمالاً» وفيها نعرض 
لإعادة تعديل الحدود في منطقة شمال وادي حلفا ومنطقة حلابب ثم مثلث كورسكوو الأسباب 
الكامنة وراء هذه التعديلات. كما سوف نتناول بالتحليل الممارسات الإدارية لحكومة السودان 
منذ سنة VAYN‏ كتعبير عن السيادة: 

خامسا: في الفصل النامس سوف نقوم بدراسة و تحليل والقيمة القانونية للخرائط 
الجغرافية التي تبين الحدود بين الډولء وذلك بإعطاء لمحة عن أهمية وتقييم الخرائط الجغرافية 
الرسمية وقيمتها القانونية في النزاعات الدولية كشواهد وأدلة أمام المحاكم الدولية. ثم نتناول 
الخرائط الخاصة بمناطق النزاع أو بين السودان paas‏ بصفة عامة» خاصة تلك الصادرة خلال 
القرن التاسع عشر والتي توضح مسار الحدود الأصلية بين السودان ومصر والمطابقة تقريباً خط 
عرض YE‏ درجة شمالاء وذلك بهدف إعطاء القارئ البعد والخلفية التاريخية القانونية مسار 
الحدود الأصلي والقانوني: وفاق VANS‏ هذا التناول سوف يقتصر على بعض الخرائط المهمة 
والصادرة عن أطراف النزاع. وسوف نتناول بالتحليل Lend‏ دراسة عن الخرائط الصادرة عن 
الأطراف في النزاع والأطراف المحايدة بعد وفاق الحكم الثنائي لسنة ١۱۸۹ء‏ وذلك يغرض فهم 
نية الأطراف وتقييم سلوكها وتفسيرها لخط عرض YY‏ درجة شمالاً وكذلك التعديلات التي 

سادسا: في الفصل السادس سوف نتناول بالتحليل مفهوم وتطبيقات السيادة الإقليمبة 
كأساس قانوني لاختصاص الدولة وفق القانون الدولي» وذلك بتحليل موقف طرفي النزاع 
وتطور الإدارة والسيادة في إقليمي السودان ومصر. أهمية هذه النقطة تنبع من كونها الأساس 
الذي ينبني غليه آي تعليل قضائي وفصل في النزاع. 

سابعاً: في الفصل السابع: التكييف القانوني للحقوق المصرية شمال خط ۲۲ شمالاً وفيه 
تقاول Da IG‏ وق ee J Aa all‏ عرض YY‏ درجة كمال وها إن کے ت 
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دعواها على أن وفاق ۱۸۹۹م قان حقوقها السيادية على شمال خط عرض YY‏ درجة واستندت 
إليه كمرجعية قانونية أساسية. فقد تناولنا بالتحليل التفسير القانوني للوفاق عند عقده 
وتساءلنا هل هو وفاق إداري أم اتفاقية سيادية؛ وذلك بعرض وجهات نظر كل من مصر 
صاحبة الدعوى بالإضافة إلى بريطانيا التي تولت الإدارة وتركيا صاحبة السيادة القانونية 
كما تناولنا هنا Leal‏ الأثر القانوني WY Y‏ مضي SUB‏ من طرفت واسد» وا اتفاقية Sal‏ 
الذاتي وتقرير المصير لسنة ١١۱۹ء‏ وتقرير لجنة الانعخابات الدولية والاعتراف الد 
بالاستقلال وعضوية الأمم المتحدة في تقنين الاعتراف الامنداد الإقليمي للسودان ليشمل 
مناطق النزاع. 

ثامناً: في الفصل الشامن نعرض بالتحليل إلى تقييم وبيان حقيقة الدعوى المصرية 
بالسيادة على شمال خط عرض۲۲ درجة شمالاً في ضوء المبادئ القانونية الدولية التي تطبق 

فى نزاعات الحدود ونزاعات السيادة على الأقاليم والتي نراها i‏ لهذا النزاع. 

a‏ في الفصل التاسع, وهو RELI‏ نخلص من هذا التحليل التاريخي والقانوني إلى 
أن وفاق „AAAA‏ رغم ما يشوبه من عيوب عند توقيعه هو عبارة عن اتفاق إداري بين دولة 
سيدة هئ بريطانيا وإقليم يتمتع SLL‏ الذاتي حول إدارة إقليم آخر تابع له ضمن اتفاق مسبق 
مع الدولة التي لها حق ممارسة السيادة على الاقليمين. وبالتالي فإن خط عرض؟" درجة 
شمالاً عندما تم وضعه لم يزد عر عن كونه خطأ hl‏ رياً يفصل بين إقليمين متواصلين تحث سيادة 
واحدة؛ مثل في الأساس تعديلاً لصالح مصر. وحتى في غياب ذلك فإن موقف مصر esl‏ 
الان وغلاقاتها القاتونية بالسودان آنذاك لها تاثير كبير على الحكم في phl‏ وإن 
كان خط الحدود هو خط حدود دولي» Lol sil‏ بان مصر وولةاسيدة: 

pad ls Lant‏ العشمانية على السودان؛ كلاد GEE‏ الد كان فصن تعجر 

في نظر القانون الدولي Uys‏ مُستعمرة للسودان أو دولة ial‏ قبل اتفضال السودان: وذلك 
لناداتها بالسيادة عليه هند استقلالها؛ وهي الع حددت opt‏ عبر اقتطاع جنزء كبير من 
الأراضي السوذانية وضمها إليها لحاجتها إلى هذه الأراضي لترسيخ تطورها الاقتصادي 
والاجتماعي» ولهذا فلا يجوز لها قانوناً وفق القائون والعرف الدوليان الرجوع عما فعلت 
بيديها بإعادتها أقاليم سودانية إلى السودان بطوعها واختيارها. 
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الفصل الأول 
يعض Gabel!‏ العامة لتكوين الحدود 


oll‏ الأول 
إقليم الدولة في القانون الدولي 


wt‏ أهمية إقليم الدولة. وبالعالي حدود هذا الإقليم. من اعبار القانون الدولي أن 
الإقليم, أى النطاق أو الامتداد الأرضي وما يحتويه من تضاريس والمجال الجوى الذي يظله 
وباطن الأرض الذي تقله بالإضافة إلى الامتداد البحري Si‏ الاعف Sls Lag!‏ ا 
المياه الإقليمية: ركنا أساسياً من أركان تكوين الدولة وشرطأً ضرورياً للاعتراف بشخصيتها 
الدولية١١).‏ والذي هو أحد محددات الاعتراف بالدولة الأربعة وهي الشعبء والإقليم» 
والحكومة المسيطرة:؛ بالإضافة إلى الأهلية في الدخول في علاقات مع الول الأخرى(؟). 
فالدولة كبان إقليمي والسيادة الإقليمية بصفة عامة كما ذكر Soll‏ ماكس هيوبر هي 
وضعية معترف بها ومحددة مساحتهاء سواء كان ذلك عبر الحدود الطبيعية التي يعترف بها 
القانون الدولي؛ أو بعلامات الحدود الظاهرة وغير المتنازع عليها؛ أو باتفاق قانوني بين الدول 
المجاورة» مثل اتفاقيات الحدود؛ أو من خلال الاعشراف بالدول داخل خدود معروفة("). 

إن كلمة الحدود Boundary‏ لغة تعني تعيين أو تحديد امتداد أو تخوم أقليم أو دولة 
ما. أما في الجغرافيا والقانون فهي تعني ذلك الخط الوهمي الذي يفضل بين hell‏ ودد 


-١‏ مع ذلك نلاحظ أنه وفي حالات نادرة ته الاعتراف بدول لم يكن لها إقليم محدد ؛ وذلك في حالتي قبول 
دولتي ألبانيا وأرمينيا عضوين فى عصية الأمم سنة el AY.‏ ولم يكن لهما حدود متفق عليهاء 
وقبول اتیل فن الات Breall‏ في م حيث أنه ليست لها حدوداً معروفة خاصة من الجهة 
الشرقية. 
حامق النص على هذه المحددات أو الشروط في اتفاقية مونتشيدو لسنة PAPY‏ 
Huber, Max, The Island of Palmas Award, the Netherlands v. United States, 1928, United -Y‏ 
Nations Reports of International Arbitral Awards (UNRIAA), vol. II, pp. $29, 838.‏ 


Shih 


اختصاصهما القانوني أي سيادتهم. وحسب تعريف العلامة أوينهايم فإن الحدود تعني الاطوط 
الوهمية على سطح الأرض التي تفصل إقليم دولة ما عن إقليم دولة أخرى(4). وعرفها آدامي 
بأنها الخط الذي يعين ذلك النطاق الإقليمي الذي تستطيع الدولة أن تمارس في إطاره حقها 
wold‏ )40 
st I!‏ هي الدليل على نهاية الامتداد الإقليمي لسيادة الدولة, وهي التي تحدد 
تخومها والمناطق الحابعة لها والخاضعة لنفوذها القانوني والسياسي والإداري. والسيادة 
والاستقلال هما أهم شروط الأهلية القانونية للدولة. وبالعالي فالسيادة هي التي تقرر 
الاختصاص القانوني والقضائي الداخلي لأي دولة والذي يمتنع فيه على الدول الأخرى ممارسة 
هذا الاختصاص داخل إقليم غيرها. هذه السيادة الإقليمية بمفهومها المتطور تعطي وتحدد 
الإطار العام isl‏ الاستقلال.و مسباواة الدول ومفهوم تطبيق القائون الوطني خارج حدود 
الدولة. و أهمية السيادة الإقليمية تتمثل في أنها ركن أساسي من أركان العلاقات الدولية 
وبالتالي أهميتها للعلاقات الدولية. لأن تطور القانون الدولي ووه مرتبط بأسس الغلاقات 
الدولية. و بدون إقرار مبدأ احترام السيادة الإقليمية للدول ينعدم الأساس الواضح لسلوك 
Uiel‏ » المجتمع الدولي. من هنا فإن القاعدة العامة عدا الحالات التي يكون فيها هنالك اتفاق 
خاص بغير ذلك هي أن حدود مدى اختصاص الدولة مرتبط بإقليمها. هذا الاختصاص القانوني 
والفضائي والسياسي لا يسمح بأن يتجاوز تطبيقه حدود إقليم الدولة لأن من شأن تجاوز ذلك 
اعتباره تدخلاً في شئون الدول الأخرى. لهذا ag‏ أن محكمة العدل الدولية قد أكدت أنه وبين 
الدول المستقلة فإن احترام السيادة الإقليمية يمثل ركنا أساسيا من أركان العلاقات الدولية(5). 
ما سبق يتضح لنا أهمية تحديد وترسيم الحدود لأجل حصر تطبيق القانون الوطني داخله: 
Ley‏ نزاعنات الحدود gl‏ الأقاليم إلا تعبير عن رغبة الدول في فرض سيادتها على أرضها أو 
المطالبة بالمزيد. 


Oppenheim. L., International Law, Sth ed., vol. 1, P. 531. -£ 

Adami, V., National Frontiers in Relation to International Law, London, ~s 
1927, p. 3.- 

ICJ Reports, Corfu Channel case, 1949, p. 35, ~) 


والحدود بمقهومها الحالي هي اصطلاح ومفهوم حديث ارتبط بتطور الدولة القومية وتبلورها 
استناداً إلى ممارساتها ينا للسيادة على الإقليم التابع لها كإطار للقومية.فالسيادة 
بالنسبة لإقليم معين, كما أشار إلى ذلك ماكس هيوبر. هي شرط قانوني ضروزي لاعتبار هذا 
الإقليم جزء من دولة ما("). فالحدود الدولية إذن هي تلك الخطوط التي تفصل بين دولتين 
سيدتين وتحد من ممارساتهما السيادية واختصاصه القضائي. وهي قد تكون موصوفة ومرسمة 
من نقطة إلى أخرى في نص إداري سابق أو معاهدة دولية أو تقرير لجنة حدود مشتركة أو قرار 
قضائي دولي47) وبالنسبة للقانون الدولي» كما ذكر البروفسور مالكوم شو؛ فإن أهمية تحديد 
النطاق الإقليمي للدولة ينبع من تحديده لمجموعة من المواضيع نتفاوت مابين تحديد جنسية , 
السكان إلى تطبيق القوانين الي تصدرها هذه الدولة. كما أنها تمثل الإطار الأساسي الذي من 
خلاله pad‏ الدول عن مصالحها التي تمثل أساس التفاعل والتصادم AO gis‏ 
ومنذ القدم ad‏ أن Whe‏ عدة عوامل سياسية واقتصادية وجغرافية وعسكرية ساهمت 
لا في تعيين نطاق الدولة فقط ily‏ أيضا في اختيار العوامل التضاريسية والطبيعية من جبال 
وأودية وأنهان وطوط oll pone‏ وغيرها حدوداً طبيعية apt‏ لها. وعلى العموم فإننا 
نلاحظ الآن أن القول بأفضلية الحدود الطبيعية على ما أطلق عليه الحدود الاصطناعية قد 
انحسر بانحسار ال مدرسة الجغرافية والعسكرية. وأيضأ مع وضوح عدم دقة القول بسمو الحدود 
الطبيعية على غيرها: وتم التسليم بأن الحدود الدولية مهما كان أصلها هي وهمية واصطناعية 
مع الاغتراف ol‏ بعضها قد يكون اصطناعيا $ أكثر من غيره. و ab‏ لهذا التعريف لا يدخل 
في نطاق القانون الدولي الحدود الإدارية التي تنشئها الدولة بإرادتها المنفردة لتحديد مدى 
الاختصاص الإداري والقضائي الداخلي لوحداتها الإدارية حتى ولو كانت حدوداً بين الولايات 


Huber, Max, The Island of Palmas Award, 1928, UNRIAA, vol. I, .م‎ 829. -y 


Cukwurah, A., The Settlement of Boundary Disputes in International Law, Manchester-A 
University Press, Manchester, UK., 1967, p. 9. 


Shaw, Malcolm, The Heritage of State: The Principle of Uti Possidetis Juris today, 67-4 
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الفدرالية. إلا إذا استقلت هذه الولايات وكونت دولاً حظيت بالاعتراف الدولي. على أن هذا 
القول لا يمنع من تطبيق مبادئ القانون الدولي في النزاعات التي Las‏ بين الولايات الفدرالية 
بشأن تعيين أو تخطيط حدودها مع بعضها البعض. فقد درجت العادة, على سبيل SUM‏ على 
تطبيق مبادئ القانون الدولي الخاصة بنزاعات الحدود على المنازاعات التي نشأت وتنشأ بين 
الولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بواسطة المحكمة الأمريكية AY MLS‏ 


المبحث الثاني 
خلفية عامة as‏ تكويت الحدود 
طوار تكوين الحدود: 

صفة dale‏ يمكن القول بأن تكوين ونشأة الحدود ير بمرحلتين أساسيتين؛ كل مهما يبعش 
إلى مراحل فرعية. والمرحلة الأولى هي تحديد أو تعيين الحدود » والتي هي عملية GWY‏ على أو 
إقرار النض الواضف لسار الحدودء والأخرى هي تخطيط أو ترسيم الحدود وذلك 
بوضع العلامات على الحدود. 
المطلب الأول : تعيين أو تحديد الحدود 

Lp‏ نجد أن ترجمة كلمة Delimitation‏ في قاموس اللغة العربية تمت بكلمة تعيين أو 
ad‏ أو Ley ott bss‏ يكرّن مساح gyal‏ دخاي بالخلط في المعني الذي شاب 
استخدام هذه الكلمة عند الأوروبيين OV‏ فأورد أنها تعني تخطيط وهو خطأ. حيث أنه 
ولوقت ليس ببعيد استخدمت أدوات الحدود القانونية من اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات 
وغيرهاً. وبعض أحكام التحكيم الدولي و حتى بعض الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية 


Scott, J. B., Judicial Settlement of Con- على سبيل المثال ولاية كارولينا ضد ولاية تنسي لسنة ١51١م في‎ A-Y: 
troversies between States of American Union, vol, 2, 1918, p. 1696. 

-١‏ يجب أله يستغرب القارئ هذا الخلط في المعنى: لأنه وحتى قبيل منتضف هذا القرن كانت حتى قواميس اللغة الإتجليرية 
Liss‏ في المعني بين 205 delimitation‏ و demarcation‏ وتعطييما معنأ مترادفا » وبعتبر سير هئري ماكناهون هر 

أول من أعطى eed‏ واضحا للكلمتين في اللغة الإنجليزية حيث عرق الأولى بعملية تحديد الحدود في نص محدد سوا أكان 
sid‏ اد مكدريا. وأنا الأخيرة فعرفها Yl‏ تشمل عملية تطييق التصوص على أرض NW‏ لراقع وتخطيطها أو ترسيمها بعلامات 
جدود سمعينة. للشرين أنظز McMahon, Sir Henry, International Boundaries, Journal of the Royal‏ 
Society of Arts, vol, 84 (1935), p. 4.‏ 
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الدائمة تعبير Delimitation Commission‏ أي pr‏ ديد أو نعيين الحدود. في حين أنها 
تعنى Demarcation Commission‏ أي id‏ تخطيط sl‏ ترسيم الحدود. ورغم أن اتفاقيات 
الحدود القديمة ماتزال تحمل UT‏ هذا الخلط. إلا أن أدوات الحدود فيما بعد الحرب العالمية 
الشانية قد ابتعدات عن هذا الخلط في pial‏ ؤضارت قيرز بين عمليتى تعيين الحدود 
al babs; Delimitation‏ ترسيم Demarcation sadi‏ 

gl ARE SUN gaye oh Last | sl Gud leas dnd مغل لها‎ Lil 
كتابة على خط الحدود الفاصل بين السيادة الإقليمية لدولتين متجاورتين أو بين دولة والمجتمع‎ 
بالنسبة للدول المطلة على البخار. هذا التعيين قد يكون نتيجة لقرار‎ res communis الدولي‎ 
إداري سايق بالنسبة للدول حديثة الاستقلال أو عن طريق نص اتفاق بين دولتين سيدتين» مقروء‎ 
مع أي تعديلات أو انحرافات عن النض قامت بها لجنة حدود مشعركة؛ إن وجدت: ولم يتم‎ 
عن قرار تحكيمي و قضائي. لذا فإن ما يقصد بمصطلح‎ LAU رفضها صراحة: أو أن يكون‎ 
تحديد الحدود هو تعريف مجرى سير الحدود في نص مكتوب. وبالتالي فإن هذه المرحلة من‎ 
تكوين الحدود الدولية هي مهمة واضعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية. والذين يقومون ببيان‎ 
على معلومات ميدانية تكون متوافرة لديهم.‎ bly خط سير الحدود‎ 

وبهذه المناسبة فإن ذرجة دقة هذه البيانات المبدئية تؤثر كثيرأ فى, واقغية خط الحدود 
الفاضل بين الدولتين من الناحية الجغرافية والبشرية. وقد عرف السير ماكماهون تحديد الحدود 
ee wait "ail‏ سين atl‏ ف ماهد اوغا gal Ltt Gas ILL‏ 
نص ON)‏ أما اللورة كروزون فهو يعتبر أن تغبير تحديد الخدود يمشل كل الإجراءات التي تمت 
من أجل Lat‏ الحدود وحتئ وضتغهااقي معاهدة أو اتفاقية(١١).‏ أما البروفسير براونلي فإنه 
يعرف تحديد الخدود بصورة أشملء فبالنسبة له فإن تحديد الخدود هو تعريفف الحدود في معاهدة 


MeMahon, Sir Henery, International Boundaries, Journal of the Royal Society of Arts, Vol.1 
84 (1935), p.4. 

Curzon of Kidleston, Lord, Frontiers, The Romaces Lectures, Clarendon Press, Oxford,—\r 
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أو أي نض مكتوب أو برسم خط في خريطة!5١).‏ ومن هنا يمكن أن تخلض إلى أن تخنديد 
الحدود الدولية يشير إلى الإرادة السياسية لدولتين والمعبر عتها كتابة سواء كان في شكل 
اتفاقية دولية pal‏ كتونب ورغم أنه في أحيان كثيرة في هد الاستعمار تم تحديد بعض 
جدود المستعمرات يغير درا سة أو عمل مساحي مبدئي. فإن تحديد sahl‏ تسبقه بعض 
الأعمال المساحية المبدئية تشمل معلومات عن السكان وطبيعة الأرض ومصادر المياه والثروة. 

ومن هنا نلاحظ أن عملية توصيف الحدود وتعيينها في نص هي عملية سياسية 
دبلوماسية من مهام مشرعى المعاهدات والاتفاقيات الدوليةء الذين يقررون خط سير الحدود 
حسب المعلومات الجغرافية والبشرية والسياسية والاقتصادية بالإضافة الى حجج الطرفين. 
وهي على العموم إجراء سابق لعملية الترسيم؛ أو التخطيط الأخيرة. أي أن الترسيم هو في 
Led lee oye‏ اتقؤم did ay‏ مششركة يعم [pin SG‏ وقديد اختساصاتهامى ad‏ الوكين 
وباتفاقهما. 


المطلب الثاني :تخطيط أو ترسيم الحدود 

لغويا نلاحظ أبضا zalla‏ أعطى Demarcation LAS‏ مرادنا لها كلمة pos‏ 
يعين i pees al od coped‏ راطا ترجمت إلى تخطيط أو ترسيم الخدود وهي الأنسب 
في tal,‏ . لأن عملية ال 01 تعني a iás‏ وضع الخط الذي تحدد بموجب المعاهدة 
al‏ النص الإداري أو القرار التحكيمي أو القضائي على الأرض ورسمه وبيانه بعلامات ظاهرة. 

ترسيم الحدود هي عملية إنزال النص المحدد للحدود أو رسم الحدود في الخريطة المبدئية 
الى الواقع الجغرافي. ويتم ذلك بتتبع خطوط الطول والعرض. ووضع علامات للحدود تبين 
خط سير الحدود على الطبيعة بصورة علمية وتحديد إحداثياتها والمعالم الطبيعية التي نوضع 
ها اور ode le‏ العلامات. ah‏ كما قال السير ماكماهون إن ترسيم الحدود هو العملية التي 
تتضمن الرسم الفعلي للحدود وتعريف مساره على الأرض بواسطة علامات الحدود أو أي 


Brownlie, Ian, African Boundaries, A Legal and Diplomatic Encyclopedia, Hurst, Califor- -+t 
nia, USA, 1979, p. 4. 


gypa 


NE) eee‏ وحسب البرو O S-‏ ا جيرا 

Gas‏ ادا Hoe Sloss! PEG‏ أو 5 أو 22000 ما سبق يتضح أن أهداف 

عملية ترسيم الحدود هي بيان مسار خط الحدود الذي 5 تم الاتفاږ ق عليه في النص أو الاتفاقية Sl‏ 
المعاهدة الدولية. وهذه العملية لتم عبر عدة مراحل. 


المطلب الثالث : هراحل ترسيم الحدود 

إن عملية ترسيم أو تخطيط أي حدود دولية على الأرض تتم بواسطة لجنة حدود 
AS peas‏ يعم تعيينها بواسطة الدولتين أو الأطراف المهتمة. هذه اللجنة والتي يطلق عليها 
Ulei‏ لفظ LL"‏ دولية مشتركة" أو أخرى "لجنة مختلطة" أو "لجنة الحدود الدولية"؛ تنكون من 
tara cand‏ وطن نسل كدان للل معا على ileal‏ الترشيم أو التخطيط» gh‏ 
على الأقل ترسيم ما تتفقان عليه وترفعان تقربرهما إلى دولتيهما للمصادقة عليه. ومن أهم 
الوظائف التي تقوم بها اللجنة المشركة ليس فقط متابعة خط الحدود المنصوص عليه ورسمه 
على الأرض؛ بل مسح منطقة الحدود وتحديد خطوط طول وعرض النقاط الواردة في النص أو 
المعاهدة و وضع علامات بارزة عليها ثم التعبير عنها في خربطة دقيقة. 

ونسبة لأهمية موضوع قانونية تشكيل وقرار لجان الحدود في النزاع الحالي بين السودان 
ومصرهء وحتى نقرب إلى القارئ فهم هذه اللجان ومجال عملها حتى يتمكن من الحكم 
فإننا سوف نقوم بتناول لجان ترسيم الحدود» bly,‏ وسلطاتها بالإضافة إلى أثر 
المحدد للحدود في سلطات لجان ترسيم الحدود وفق القانون الدولي. 


المطلب الرابم :لجان الحدود المشتركة 

إن لجنة الحدود المشتركة والتي يطلق عليها Chol‏ "لجان الحدود المختلطة" تعكون من 
لجنتين حدوديتين كل تتبع Ladys‏ تعملان Les‏ تحت رئاسة أحد رؤساء اللجنتين لترسيم الحدود 
ee‏ اطي تع بج 
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المشتركة بين الدولتين. وذلك بوضع علامات الحدود على الأ ض وتسجيل نقاط able‏ خطوط 
الطول والعرض لهذه العلامات أو المظاهر الطبيعية. ويتطلب عمل اللجنة أن يكون أفرادها 
على علم ا ايه تامة بتفسير معقول للمعاهدة والتحديد الدقيق لمفردات المعاهدة أو yal‏ 
ولذا فإن اللجنة تنكون من مهندسين مساحين وإداريين من منطقة الحدود. بالإضافة إلى بعض 
زعماء العشائر في المنطقة المتاخمة للحدود. وفي غالب الأحيان يكون عدد أعضاء كل لجنة 
وطنية :مساو atta)‏ أعضاء :اللجنة من الدولة الأخرى. وكما LSS‏ سابقاً فإن مهمة اللجنة ليست 
فقط في رسم خط الحدود الوارد في النص أو المعاهدة على الأرض» بل تحديد نقاط سير الحدود 
وخطوط طول وعرض. gh‏ ي إحداثيات العلامات الحدودية الطبيعية وغيرهاء بالإضافة إلى 
مراعاة الظروف الطبيعية والجغرافية والإنسانية المحلية في ترسيم الحدود والتي Ley‏ غفل عنها 
أو جهلها واضعوا النص. وهذه الوظيفة الأخيرة تتطلب أن تكون للجنة المشتركة سلطة في جعل 
خط الحدود الوارد في المعاهدة a!‏ النض Tales‏ للواقع العملي Y gg gol a‏ يشير نافيا 
للطبيعة المحلية أو الجغرافيا. 

وا al‏ لجان الحدود المشتركة تمثل إرادة دولتين سيدتين أو أكثر فإنه لابد حتى يكون 
تقرير اللجئة مقبولاً أن تضم ملين عن الدولتين. فإذا سارت دولة منفردة في رسم الحدود وعمل 
مساحة لمنطقة الحدود فلا يكون ملزماً قانوناً للغير؛ ويمكن للدولة الأخرى رفضه. فعلى سبيل 
المشال نجد أن إثيوبيا قد رفضت المصادقة على تقرير ترسيم الحدود والذي قام به الرائد 
(Gwynn)‏ والذي باشر عملية ترسيم الحدود بعد تأخر تغيين ووصول اللجنة الإثيوبية في سئة 
yaY‏ ورك وراد على sab aces eer‏ 

كما أن Hee‏ إخلال علامة خدود مكان أخرى اخنفت الا يكن sac Yl‏ قانونا إذا قت 
بغير AE A‏ و مت بصورة منفردة بوأسطة إحدى الجارتين دون حضور ممثل للدو ولة الأخرى. ٠‏ خفي 
ai‏ مكلا نجذ ail‏ تم رفض الاعثراف بعلامة الحدود التي وضعها الكابتن باركر لأنه لم 

eats‏ أنه läst el‏ ء لجنة الحدود المشتركة. وحتى ولو كان عضواً في اللجنة فقد تصرف بصورة 
۷ فيصل ميد الرحمن على oad a‏ الوا نع bagel‏ وكيني : NE Des‏ کے مر جامد 
كمبردج؛ بريطاتيا سنة 141/7م. وقد عدلت إثيوبيا عن موقفها المتظاهر بالرفض واعترفت بصحة تخطبط 
poll‏ قوين مع بعض التعديلات الخفيغةء وذلك في مذكرة متبادلة بمثابة اتفاق بين وزبري خارجبة البلدين سنة 
a ah‏ 
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منفردة. ولهذا فقد قرر التحكيم أنه ليس Whe‏ أي أثر لتفويض سلطة أعطيت als i‏ فوا 
الكابتن باركر لترسيم الحدود أو الانحراف عن النص الصريح لاتفاقية OANA‏ 

لذا تعتبر عملية رسم الخرائط والتوصيف الطبوغرافي وتحديد خطوط طول وعرض مواقع 
علامات الحدود وتقديم التقرير النهائي أهم الأعمال التي توكل إلى لجنة الحدود المشتركة 
Demarcation Cominission‏ هذا التقرير يجب أن يكرن يرا Sats‏ يحتوي على 
تخطيط الحدود الذي قامت به اللجنةء لأن مهمتها هي انزال sahi gas‏ على أرض الواقع: 
ولذا يجب على اللجنة اتباع الخط المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية أو النص الإداريء وأن 
لا تنحرف غنه YI‏ عندما يسمح لها بذلك حسب سلطتها التفويضية. و Sal‏ هذه المهام تخديد 
نقطة ارتكاز أو بداية الحدود» وهو اختيار موقع علامات الحدود ووضع هذه العلامات ووصف 
ress‏ وتحديد خطوط الطول والعرض الواقعة عليه» وأي تعديلات أجرتها على الخط إعمالاً 
لسلتطها التفويضية. وتجب الإشارة إلى أنه وحتى تكون لهذه التعديلات قيمة قانونية ملزمة 
يجب على طرفي المعاهدة التصديق عليها. 

ولجان الحدود الدولية هذه Lazy‏ إلا بالإرادة المشحركة لدولعين أو الدول المسيظرة على 
الإقليمين حسب نص المعاهدة الحدودية؛ أو حسب اتفاق لاحق بين الدولتين السيدتين» يهدف 
إلى تخطيط حدودهما المشتركة. Lal‏ القول باعتبار أن لجان الحدود الدولية يمكن تكوينها 
والنص على سلطاتها. وبالتالي قبول هذه التعديلات بقرار إداري من طرف واحد فهو لايستقيم 
حسب القانون الدولي. فمغلاً الدرديري يرى وفاق ONAN‏ اتفاقية '"دولية" لتحديد 


- UNRIAA, vol. xx, 1988, طايا‎ mS ۸-انظر‎ 

۹- رغم أنه من الشائع جدا استخدام كلمة اتفاقية 1۸۹۹م من قبل المحللين القانونيين والمؤرخين؛ إلا أن 
كلمة اتفاقبة ليست دقيقة وزبما تكون غير صحيحة أصلاً. قالنص العربي المنشور في العدد الأول من 
الغازيتة الرسمية يستخدم كلمة GL,‏ ترجمة ومقابل لكلمة AGREEMENT‏ والملاحظ أيضا أن نفس 
الغازيئة تستخدم كلمة اتفاق كمقايل لكلمة CONVENTION‏ والتي تم استخدامها في الاتفاقيات 
البريدية و تلك الخاصة بتعيين الحدود مع إرتريا المستعمرة الإيطالية في سنة 1895م فالراجح هو أن 
استخدام لفظ وفاق مقصود به ترتييات ثنائية أن ذاك وليس اتفاقية دولية ملزمة بين دول مستقلة. وما 
بوکد هذا التفسير تلغراف اللورذ سالسبرتي إلى كرومر في VA‏ يتاي يعدم استخدام لنظ CONVEN-‏ 
[1102أو oY TREATY‏ الوفاق لم يعقد مع صاحب السيادة السلطان العثماني. 
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وتوصيف الحدود ولم تكن اتفاقية لترسيمها وتخطيطها وقد جاءت التعديلات التي أجريت 
لاحقاً على الخط YY‏ درجة في إطار ترسيم وتخطيط تلك الحدود. وليس لدينا عتراض على أن 
تكون هذه اللجنان cal‏ في إطار اتفاق ينص على تخطيط أو ترسيم الحدود بين السودان و 
مصر. لأنه إن صح أو ثبت ففيه حل للنزاع. ولكن بإقراره بأن وفاق VANS‏ هو اتفاقية حدود 
دولية قد دعم وجهة النظر المصرية الرسمية. كما يفتقر هذا الرأي لثلاثة أركان أساسية من 
أركان إنشاء وتكوين لجان الحدود الدولية: 

أولها: وجود إرادة مشتركة لدولتين جارتين لتحديد حدودهما أو قطاع منها. 

ثانيها: الاتفاق على التعبير والنص المتضمن مسار هذه الحدود في اتفاق مسبق سواء كانت 
الاتفاقية الأولى أو أخرى لاحقة. وذلك بتحديد الإحداثيات الجغرافية أو المعالم الطبيعية. 

au‏ يلزم أن تكون الدولتان من الدول كاملة السيادة لأن السيادة هي الأصل القانوني 
المؤهل لانتقال وتقبل الملكية الإقليمية حسب القانون الدولي؛ ومصر كانت حتى بشهادة أهلها 
تفتقد هذا العنصر آنزاك(١3),‏ 

العيب في وجهة النظر هذه هو أنه يخلظ أو لا يفرق بين هدف التفاقية ا معلن ومانتج عنها. 
والأدهى من ذلك يرفض من غير وجه حق في القانون- إمكانية إنشاء حدود بين السودان 
ومصر نتيجة لقرارات إدارية. و وفاق 1859م أصلاً إداري وليس سيادي, لأنه لم يعقد بين 
دولتين سيدتين مستقلتين و معترف بهما في القانون الدولي OMIT‏ فكون بريطانيا هی 


-٠‏ ورغم WS‏ هذا فإننا لاننفي صحة الترسيم الذي قامث به لجان الحدود الداخلية (الإدارية): فهذه عكس 
الدولية تكون بإرادة دولة واحدة ويتم قبول تقريرها لكنة لايصير ملزما وتحت حمابة القائون الدولي إلا 
عند الاستقلال وبإعمال مبدأ عدم جواز تغديل الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار وغيره من المبادئ. وهي 
لانختلف عن لجتة الحدود (الإدارية) لسيناء مع الحجاز وفلسطين سنة 155١م‏ والتى تطورت إلى دولية 
بعد استقلال مصر؛ انظر تحكيم طابا ۱۹۸۸م مثلاً. 

HT -١‏ التفسير: وكما سنرى لاحقا في التحليل القانوني GUD‏ فإن مقولة أن وفاق 1848م اتغاقية 

بي مقولة رفضتها كل من مصر وبريطانبا قبل وفي أثناء وبعد التوقيع على الوفاق. رغم اعتبارها 
بأنها ملزمة للطرفين, Lal‏ إمكانية تعديل الوفاق بأوامر إداربة أو مراسيم وزارية - على الأقل تلك 
الضادرة عن الحكومنالمصرية- فقد مثل وجهة النظر الرسمية للحكومة المصرية على الأقل حتى بداية 
الخمسينات من هذا القرن. 
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المسئولة عن إدارة شثون مصر بالإنابة عن تركيا وفق اتفاق الصرفين في ۱۸۸۷م وكون مصر 
هي المسئولة عن إدارة السودان وفق فرمان ١184م‏ والفرمانات AISI‏ بالإنابة عن تركيا 
الدولة ذات السيادة الإسمية على حوض النيل. فإن أي تنازل مصري لبريطانيا لإدارة السودان 
لمكن اعتباره معاهدة في إطار القانون الدولي بل اتفاقية إدارية ملزمة للطرفين: وذلك OY‏ 
مصر لم تكن سيدة نفسها بل إقليم من أقاليم تركيا يحظى بالحكم الذاتي وتحت إشراف 
بريطانيا وتوجيهها. وبهذا يكون هذا القول أفضل تعضيداً للقول الذي ينادي به المصريون و 
القائل بأن القانون الدولي لايجيز تعديل المغاهذات بأوامر وزير الداخلية: وهو pel‏ - وإن صح 
قانوناً ‏ فإن تطبيقه على النزاع بين السودان و مصر فيه نظر» كما ستبين ذلك لاحقاً. 

كما أن الوفاق كالاتفاقية حتى في حالة صحتها لم تنص في بنودها على الحاجة إلى لجنة 
ترسيم؛ أو على تكوين وسلظة لجنة تزسيم الخندود الدولية في الإنحراف عن الخط ا معين في 
الاقاقية yay‏ خط عرض ۴١‏ ورج ة Vs‏ وليس هعالك :ما يشير إلى أن :الطرفان أي تريطانيا 
ومصر قد عقدتا اتفاقية تالية تتضمن هذه النقاط الحيوية لاعتماد عمل اللجنة المشتركة. نقطة 
أخرى يجب أن لاتغيب علينا هنا هي أن اللجنة نفسها؛ كما سنوضع لاح قا لم تكن لجنة 
مشتركة حسب قواعد القانون الدولي المتبعة في هذا المجال- بل كانت لجنة مصرية صرفة 
تعينت بقرار مصري إداري. 

وبصفة عامة لايصح هذا القول على إطلاقه في نزاعات الحدود. والمهم أنه إذا كانت هذه 
الاتقاقية انفاقية حدود دولية بين بريطانيا ومصرء وبعدم استخدام مبادئ القانون الدولي 
الأخرى التي عابوا علينا استخدامها مثلء GHEY‏ والإذعان والتصرف اللاحقء للتدليل على 
قانونية التعديل: فإن ما يعيب هذا الرأي القائل ol‏ تعديل الحدود بين السودان ومصر قد تم 
بواسطة لجنة ترسيم حدود دولية؛ أو بتعبير آخر لجنة دولية مشتركةء هو عدم استشارة الحكومة 
المصزية بريطانيا أو حتى السودان في تكوين وصلاحيات اللجنة المشتركة للحدود. وبناء على 
عدم الاستشارة بين الأطراف المعنية. يتضح عدم وجود إرادة مشتركة لتكوين هذه اللجان 
وتحديد اختصاصاتها. ما لابصح معه أن توصف اللجنة عند مباشرتها عملها بأنها لجنة ترسيم 
حدود دولية أو لجنة دولية مشتركة. وبالتالي كيف يكن القول قانوناً أنها hd‏ حدود دولية 
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مشتركة, إذ لم تنص على GU,‏ ۱۸۹۹ء الذى نص على الحدود. ولم GSS‏ باتفاق خاص لاحق 
للاتفاقية عقد بين الطرفين المعنيين. حددت فيه مكوناتها وبينت فيه حدود ولايتها وسلطاتها 
في موائمة خط الحدود المقرر في الاتفاقية لمتطلبات الجغرافيا والسكان. كما أن الحقيقة التي 
يجب ألا تغيب عنا هي أن اللجنتين الأولى والأخيرة كانتا تحت رئاسة مدراء مديريات مضريين 
طبقا للقرار الوزاري المصري. ولم تكن هنالك لجان صغرى سودانية وأخرى مصرية منقصلة تم 
دمجهما في لجنة مشتركة واحدة. بل نلاحظ أن تعيين اللجنة أو اللجان تم بواسطة وزير 
الداخلية المصري فقط ولم يكن للسودان أو بريطانيا أي دخل أو تأثير في تكوينها. وحتى 
التمثيل في عضوية هذه اللجان كان غير متوازن كما هو متبع في اللجان الدولية. حيث لم 
يمشل السودان في اللجنة الأولى إلا ببعض ضباط البوليس. أما في الثانية فببعض الإداريين 
والشيوخ المحليين. وفي الحالتين كان قرار تعيينهما Lobe‏ عن الإدارة المصرية. كما أنه ليس 
فتالك أثر لر اللجنة لتقزيرها LoS‏ السردان Talal ais‏ عله أو با وة ال 
لأنه من طبيعة اللجان الدولية المشتركة على الأقل أن تكون متساوية العدد من توابع الدولتين, 
وأن ترفع تقريرها المشترك للدولتين للمصادقة على أي تعديلات رأت اللجنة إدخالها على 
التض المقرر سلفا. 

كما أن لجان الحدود الدولية LAS‏ بإرادة دولتين سيدتين وموافقتهما معأ على التقرير 
النهائي لعملية الترسيم » حتى يمكن القول بقبول التعديلات في الأحوال العادية. ولا نختلف 
مع الدرديري في أنه يكن أن تنجم عن عملية الترسيم إدخال تعديلات على الحدود» إذا خولت 
الاتفاقية بين الدولعين للجنة هذا Gal‏ أو حولت هذه السلطة بواسطة Glial‏ لاحق؟ ولكن عن 
أيضاً؛ ويعدم استخدام المبادئ الأخرى ere‏ قانونية هذه التعديلات» فان HSU‏ هذه 
التعديلات -حسب هذا الرأي- بالممخالفة للنص الصريح للانفاقية ليس لها أثر قانوني (وفاق 
65م ). وما أن الغرض منها في الأساس لم يكن تحديد حدود بين السودان ومصر؛ لم تحدد 
أو تنص على الحاجة إلى تكوين لجنة حدود مشتركة لترسيم الحدود. ولا نجدها نصت على 
صلاحية هذه اللجنة بمخالفة النص الواصف للحدود. كما نلاحظ انعدام أي اتفاق لاحق بين 
السودان ومصر يتعلق بتكوين لجنة الحدود. 


وفي الإطار الإفريقي فإنه من شأن مباشرة لجنة مكونة من طرف واحد اعتبار عملها LAL‏ 
ولا قيمة قانونية OW‏ وحتى بالمقارنة مع اللجان التي رسمت حدودنا المشتركة مع الدول 
الأخرى يتبين الاختلاف. حيث أنه ورغم أن تعيين لجان ترسيم الحدود كان في الغالب من شأن 
حكومة السودان إلا أنها تمت باستشارة مصر وبريطانيا وتفويضهما("؟). عكس ماهو الحال 
في الحدود السودانية المصرية حيث كانت المبادرة وتعيين اللجنة وصلاحياتها قد تم من قبل 
الحكومة المصرية؛ وفي الغالب من الموظفين الاداريين التابعين لها مباشرة بدون تنسيق حتى مع 
الحكومة البريطانية أو حكومة السودان. فهي لحان جدود Uys LL GLE doll‏ زاعيف أو 
سلطة إذارية واحدة للدقة؛ ily‏ على توضيات المسئولين المصريين المحليين: إذا أخدنا بوجهة 
النظر المصرية بوجود حدود دولية؛ أو أنها حدودا داخلية تمت بإرادة منفردة لسلطة إدارية واحدة 
كما هو الواقع. 


المطلب الخامس :مجال اختصاص اللجان المشتركة 

ما سبق بتضح لنا أن مجال اختصاص أو عمل لجان الحدود المشتركة ليس هو فقط وضع 
علامات الحدود على الخط المنضصوص عليه في الاتفاقية: وإنما يتضمن أيضا تتيع الخط وتبيان 
خطوط طوله وعرضه بالإضافة إلى مهمة أخرى لا تفل أهمية وهي إدخال التعديلات الضرورية 
على الخط حتى يواكب متطلبات الجغرافيا والواقع الإنساني. ولهذا نجد أن جونز قد أشار إلى 
البعد السياسي والجيوإنساني في عمل هذه اللجان؛ وذلك عندما نبه أن هنالك البعد السياسي 
والجيوانساني في رسم الخرط والذي يجب القيام به بصفة متوازنة مع جمع المعلومات العلمية 
والسياسية عن موضوع TO Lay‏ ولهذا فإنه يجب أخذ كثير من الحذر في اختبار لجنة 


۲- نذكر هنا على سبيل المثال رفض اثيوبيا الخجول للترسيم الذي cul‏ به لجنة Major Gwynn‏ للحدود بين 
السودان Lag dls‏ وذلك نسبة SW‏ بل وغباب الاثيوبيين عن لجتة الحدود الدولية.لكن اثيوبيا عادت 
واعترفت pVAVY bay‏ 

bel -ry‏ لجان الحدود بين السودان واثيوبيا لستة ۷١۹١ء٠‏ السودان ويوغندا لسنة *51١م؛‏ السودان وكينيا 
لححديد المنطقة الإدارية لستة Ul AAYA‏ تحديد الحدود السوداتية الإرترية فقد تم في القطاع الأول بين 
pull‏ وطوكر على أساس أنها حدود مصر الجتوبية الشرقية وذلك بواسطة كتشتر نفسه. 

Holditch, Political Frontiers and Boundary Making, p.11, -Y£ 
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الحدود الوطنية: بحيث نتضمن هؤلاء الذين لهم خبرة al‏ دذراية كاملة بالجغرافيا المحلية واتوزيع 
السكان وولاءآتهم الإدارية أو (القبلية) بالإضافة إلى فنيي الخرط والمهندسين المساحين وغيرهم 
من يمثلون السلطة القائمة. 


المطلب السادس : سلطات اللجان المشتركة 

من giall‏ عليه في قارات الى اك الدولتان بإعطاء لجنة الحدود المشعركة تفويضاً 
LL‏ أو Tiia‏ لإدخال تعديلات على خط الحدود المتفق عليه حتى يواكب الخط متطلبات 
الجغرافيا وواقع السكان المحليين.لكن يحدث Lal‏ أن تمتنع الدولتان عن إعطاء اللجنة 
المشتركة أي صلاحية لتعديل الحدود Gil‏ عليها. وهذا التفوبض إذا تم منحه فقد اقتضثه 
ضرورة تسهيل عمل اللجنة والرغبة في الوصول إلى خط حدود عملي بين الدولتين يراعى فيه 
تطابقاً معقولاً مع متطلبات الجغرافيا ورفاهية السكان. وذلك لأنه تبين آن كثيراً من توصيفات 
الحدود المحفق عليها في اتفاقية ما قد لا توافق الواقع المعاش. خاصة إذا تم الاتفاق على نص 
يحدد خط سير الحدود قبل عمل مسح جغرافي وبشري مبدئي. ففی هذه الحالات إن انعدام 
نفوبض للجنة بالقيام بعمل تعديلات طفيفة على الخط قد يعطل عمل اللجنةء أو ينتج حدودا 
غير واقعية. 

وما أن الحدود الدولية هي الفواصل بين الدول ذات السيادة فإن العوامل الجغرافية 
والإنسانية هي موضع,التقسيم. فالحدود يمكن أن تقسم المجموعات البشرية» ومصادر مياه 
السكان المحليين أو رما تمر بعيداً أو بالقرب من علامات جغرافية واضحة تصلح OY‏ تكون 
Lowe Sel‏ بصورة افطل من elec lot‏ لجنة الحدود سلطة إدخال التعديلات مهم جدا 
ليس فقط لأن هنالك بعض المشكلات العي لا تظهر إلا عند معاينة الموقع الجغرافي وتحتاج لحل 
بدون الذهاب إلى سلطة عليا؛ بل أنها مهمة حتى لا تقوم اللجنة بالتصرف خارج القانون 
عندما تقرر في بعض مسائل الترسيم التي تعترضها والتي قد تكون ob‏ طبيعة قانونية أو 


E‏ الات 


وقد أشارت المحكمة الدولية الدائمة في قضية حدود جاوزينا* إلى شمول عملية 
الترسيم عندما بينت أن عملية ترسيم الحدود لا تعني فقط وضع علامات الحدود ببيان خط سير 
الحدود الذي يفصل بين دولتين جارتين» بل ويجب أن يفهم أن التغيير يشمل كل العمليات 
التي نتم على الأرض ... لأن وضع العلامات لابد أن يسبقه تغيير الخظط. ولهذا فقد رأى كثير 
من فقهاء القانون الدولي أن النص على إعطاء لجنة الحدود سلطة تعديل محدودة للخط 
ضروري ee‏ حتى لا ينتهي ترسيم الحدود إلى خلق حدود دولية غريبة على الواقع العملي A‏ 
ad UN Lust, eke pt‏ أن اسفن Bee‏ معلا gp‏ أن العديد:من المساهدات aT‏ 1 
وبجب تعديل خط الحدود حسب الحاجة المحلية وواقع التضاريس. هذه التعديلات النهائية Ley‏ 
تكون لها أهمية قصوى في أداء لجنة الحدود VU gly)‏ 
رغم أنه ليس هنالك ما ينع الطرفين من القبول والمصادقة على ترسيم الحدود المعدل 
الذي قامت به لجنة مشتركة بمخالفة التوصيف الوارد في النص صراحة أو Linc‏ إلا أن العرف 
جرى أن يتم النص على سلطات هذه اللجنة وصلاحياتها في إعمال تعديلات محدودة على 
الخط في متن الاتفاقية الحدودية نفسها و بعد النص على تشكيل لجنة الحدود. أو أن يتم النص 
على اللجنة وسلطاتها عبر اتفاق خاص بعد سريان اتفاقية الحدود. ولكننا يجب أن نشير في 
هذا الصدد إلى أن السلطات المخولة لهذه اللجان هي سلطات مهما كانت أبعادها فهي محدودة 
لأن الغرض منها ليس إعادة تحديد خط الحدود Lily‏ تعديله حتى يناسب الواقع الجغرافي أو 
البشري أو الاثنين Lee‏ وفي الغالب الأعم أن تكون هذه السلطات محدودة. ولهذا لا نرى 
صحة لما ذهب إليه البعض من أن لجان الترسيم لها سلطة كامنة لتعديل تعيين أو توصيف 
الحدود الوارد أو المنصوص عليه في معاهدة دولية بغرض إخضاع خط الحدود بعد الترسيم 
للعوامل البشرية والإنسانية: خيث إن هذا القول لا يكن أن يؤخذ به كما ذكر آدمي وأنه ليس 
صحيحاً الانحراف عن النص المكتوب ... ولذا فالخط الطبيعي الذي يتمثل في خط تقسيم 
i‏ يجب أن Le iss‏ أن عل OVW S|‏ 
PICJ, The Delmia Ui the CERGE IO EO Series. Be No, 8: 1035. Ae‏ 
Jones, Steven, Boundary Making: A Handbook for Statesment, Treaty Editors and Boun-¥1‏ 
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وحنى يتم تفادي الوصول إلى ترسيم خط حدود يتم التشكيك في صحته ey‏ فإنه يلزم 
الطرفان توضيح كامل لمدى ودرجة السلطة المخولة للجنة الحدود الدولية للقيام بتعديل الحدود 
بصورة واضحة. في غالب الأمر عند ترسيم الحدود الدولية فإن سلطات اللجان المشعركة يتم 
تحديدها بواسطة الدولتين إما في المعاهدة التي نصت على تعيين الحدود في مثتنها, أو بواسطة 
مذكرات معبادلة بين الحكومعين أو بالإثنين des‏ مع إحتواء الأخيرة لتفاصيل أكثر. تحتوي 
هذه المذكرات الأوامر والإرشادات العامة؛ مكان وتاريخ أول اجعماع للجنة, الأسلوب 
والإجراءات بالإضافة إلى السلطات المخولة للجنة وغيرها. فلجنة الحدود المشتركة رما يتم 
توجيهها لتعحديد وترسيم كامل أو جزئي خط الحدود الذي يفصل بين متلكات» مراعي أو 
مصادر مياه السكان المحليين. ففي اتنفاقية الحدود بين بريطانيا وإيطاليا والخاصة بالصومال 
البريطاني والإيطالي لسنة م مثلا نجد أن اللجنة الملشتركة للحدود تم النص على 
سلطاتها في المادة الأولى من هذه الانفاقية؛ والتي قررت فيما قررت على أنه في النهاية إذا 
لم تجد اللجنة المنصوص عليها في المادة (YN)‏ أن بثر البرو لا يحتوي على ماء كاف أو مناسب 
لنقطة حدود إيطالية: فإن الخط بين البرو وإيلاكالا. يجب رسمه بواسطة اللجنة المشتركة حتى 
يضم ضمن الأراضي الإيطالية بئر الشاما AYA sled]‏ 

على أية JE‏ فإننا نلاحظ أن السلطات المخولة للجنة بصورة عامة تعتبر مقيدة ولا تعتبر 
نهائية حتى يتم المصادقة عليها بواسطة الطرفين المتعاقدين صاحبا التفويض. وهو المتعارف 
عليه والمعمول به حسب ممارسات الدول. ففي المعاهدة بين بريطانيا وفرنسا والخاصة vary‏ 
ادود استراليون dined‏ 18417 مد أن المعاهدة نصث على أنه في حالة ھور ای مسالل 
نستطع اللجنة GU‏ حولها يجب إحالتها للحكومتين لاتخاذ قرار TUL,‏ وقد يتم 
النص في المعاهدة على توفير تعويضات عادلة في حالة تبني اللجنة لقرار بالاتحراف عن الخط 


4" الاتفاقبة البريطانية الإيطالية الموقعة فى لندن في ٠١‏ يوليو ؟154١م:‏ كذلك المذكرات المتبادلة والخاصة 
ينفس الموضوع والصادرة في YA - VN‏ يونيو 1578م روما انظر سلسلة معاهدات عصبة الأمم » رقم 
(AAYO) 1‏ ل CEN‏ 
4- معاهدة باریس TA‏ يونيو ۱۸۸۲م راجعها في Hurtslet, Sir Edward, The Map of Africa by‏ 
-Treaty, no. 109, vol.2 (1894), p. 587.‏ 
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المقرر في المعاهدة؛ ففي الاتفاقية بين بريطانيا وفرنسا والخاصة بحوض النيجر نجد أن الطرفين 
المتعاقدين تصا على أن اللجنة المشتركة أثناء ترسيمها للحدود حسب خطوط الطول المنضوض 
عليها تكون مقوضة إذا رأت في الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض والظروف المحلية» وذلك 
بالانحراف شرق أو غرب خط الطول» على أن تراعي اللجئة عدم السعي لفائدة أجد الأطراف 
بدون تعويض الآخر La‏ غادلاً. على أن لا تكون هذه التعديلات نهائية إلا بعد المصادقة 
عليها بواسطة الحكومتين! T‏ 

قد اقتضى تقسيم :إفريقيا بواسطة المستعمر الأوروبي وجهله بإفريقيا إلا في حالات 
نادرة إلى إغطاء لجان ترسيم الحدود سلطات واسعة. فعلى سبيل المغال جد أن اتفاقية t‏ 
يوليو1845م بين بربطانيا Will,‏ نض ت علق" gl‏ خط الحدود- يجتب أن يسعمن:بصفة gm Role‏ 
تنضم ضمن المحمية الألمانية أراضي توي وكوي وأغوتيم أن تترك ضمن المحمية البريطانية 
أقاليم أكوامو وغربي. على أن يتم تخديد حدودها بواسطة لجنة ترسيم الحدود١١).‏ ففي هذه 
الحالة فإن الأقاليم المذكورة Jee‏ كل أملاك هذه القبائل والتى بطبيعتها ربما كانت مطاطية ley‏ 
ما ولذلك ترك للجنة تحديد خدود أقاليم هذه القبائل أو المجموعات العرقية. فعمل اللجنة 
المشتركة في هذه الحالة قد تجاوز العرسيم وكذلك التعديل للموائمة ليشمل النص على الحدود 
في pele‏ 

مما سبق يضح لنا أن أهمية عمل لجان الحدود المشتركة لا تكمن فقط في وضع الي 
لعلامات الحدود ؛ متبعة في ذلك حرفية النض التعريفي للحدود الوارد في الاتقاقية أو الأمر 
الإداري؛ وإنما يضمن عملها إجراء مسح شامل لمنطقة الحدود وتحديد نقاط تقاطع خطوط 
الطول والعرض واتجاه سير أي نقطة أو علامة حدود. بالإضافة إلى سلطاتها في إجراء 
تعديلات ثانوية على الحدود المعرفة في النص. إلا Ul‏ يجب أن pots‏ في هذا onal‏ إلى أن 
هذه السلطة التفويضية ليست مظلقة بل تكون مقيدة ومنصوص عليها في اتفاقية الحدود أو 


.- اتفاقية ترسيم مناطق النفوذ البريطانية والغرنسبة في Mel‏ النيجر والأوسط وساخل الذهب. الموقعة 
قي باریس بتاریخ TY‏ يونيو ١۱۸۹م‏ والمصادق عليها قي VE‏ سبتمبر YANN‏ 
-١‏ المرجع السايق؛ YA‏ 
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مذكرة التفاهم بين الدولحين والتي هي في مقام الاتفاقيات الدولية. كما أن مدى هذه السلطة 
الف و els,‏ وما gas‏ دقة وصف الحدود الوارد قي نص المعاهدة. 


المطلب السابع pal:‏ توصيف نص الحدود في سلطات اللجنة المشتركة 
كما سبق oly‏ أوضحنا في الفقرات السابقة أن سلطات اللجان المشتركة تعفاوت من اتفاقية 
e‏ نقد كانت في بعضها سلطات مطلقة وفي البعض الآخر مقيدة. هذا التقييد قد يكون 
مقيداً بعدم تجاوز خطوط طول أو عرض معيئة أو مساحة عدد من الكيلومترات أو إحدى 
الظوافر dbl‏ كما تلاط أن هذه السلطات تتناسب عكسياً مع دقة التوصيف في 
المعاهدة. ففي حالة الاتفاقيات التي يكون فيها توصيف الحدود Liss‏ ينحصر عمل اللجان 
المشتركة في عمل المسوحات اللازمة؛ وتحديد نقاط تقاطع علامات الحدود وإعداد الخرط 
اللازمة المدعمة بتوضيح علامات الحدود المعترف بها. وزغم ما بهذا النوع من محاسن إلا أننا 
نجد ان هنالك بعض العيوب التي رما قد تصاحبه. وقد انتقد ستيفن جونز هذا المنحى في 
ترسيم الحدود لعدم تناسبه مع حسن الترسيم. مشيرا إلى أن التوصيف الدقيق يجب أن يحتويه 
تفرير لجنة الترسيم وليس الاتفاقية التي سبقتها."أورغم ذلك نجد أن هذا op gl‏ وخاصة 
عندما يتم تبني خطوط الطول والعرض المستقيمة؛ قد استخدم في المناطق الصحراوية أو 
المناطق المغطاة بالجليد وذلك قبل أن تبرز القيمة الحقيقية لما يحويه باطن هذه الأرض من بترول 
وثروات معدنية. هذه الغروات الدفينة cosh‏ عند اكتشافها في أحيان كثيرة إلى منازعات بين 
الدول المجاورة. 
أما في حالات أخرى كثيرة؛ ورغم النص الشامل على توصيف الحدود في معاهدة 
الحدود. يمنح الطرفان لجنة الترسيم شيئا مقدرأ من التفويض لإدخال بعض التعديلات على خط 
الحدود المنصوص عليه لمسايرة الواقع. وفي هذه الحالات نخد أن السلطة المفوضة قد تكون عامة 
بحيث تغطي التعديلات مواكبة للحقائق البشرية والجغرافية. وفي بعضها الآخر يكون تقييد 
التفويض بألا يتجاوز مدى معين قد يكون ميلاً واحداً أو خمسة أميال. وفي البعض الآخر ألا 


Jones, Steven, Boundary Making: A Handbook for Statesment, Treaty Editors and Boun- -tY 
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يتم الانحراف عن الخطوط المستقيمة إلا لاستخدام بعض المظاهر الطبيعية والتي يمكن أن تكون 
أو تمل Toga‏ مثلى بين الطرفين. فمثلاً جد أن معاهدة الحدود بين دولة إسعونيا ودولة لاتفيا 
المعقودة بتاريخ ٩‏ أكتوبر .1917م قد لصت على أنه بحق للجنة الحدود المشتركة» برضاء 
الطرفين المتعاقدين إدخال بعض التعديلات المحلية وذلك للأهداف الآتية : "تقويم خط الحدود؛ 
توحيد المزارع التي قام بتقسيمها المحكم؛ أو أن تهدف لاستخدام أمثل لقنوات APA‏ 
و للنص على شرط رضاء الطرفين أهمية كبيرة حتى لاتعتبر اللجنة أن كل ماتقوم به سوف يشل 
Lal,‏ قانونياً. فهذه الصفة الأخيرة لا تتأتى إلا بعد مصادقة الدولتان على تقرير اللجنة 
الدولية النهائي أو بعبارة أخرى بروتوكول الحدود. 


المطلب الثامن :التقرير النهائي للجنة الترسيم 

بعد انتهاء أعمالهاء أي أعمال اللجنة المشتركة, فإنه من اللازم أن تدون اللجنة 
المشتركة تقريرها الذي يشرح LAS‏ تعاملها مع معطيات الواقع ومدى التزامها بحرفية النص 
انُعرف للحدود. كما بتضمن التقرير رسم خريطة أو خرائط مفصلة بالمواقع التي تم ترسيمها 
مهورة بإمضاء رئيسي اللجنتين الوطنيتين ورئيس اللجنة المشتركة. 

ويتطلب القانون الدولي أن يتم توقيع هذا التقرير بواسطة رؤساء اللجان الوطنيةء والأهم 
هو توقيع رئيس اللجنة المشتركة. و القانون لا يمنع تقديم تقرير موحد عن عمل اللجنة الدولية 
بل هو المطلوب والمتغارف عليه. ولكن على كل من اللجنتين إعداد تقريرها المنفصل ورفعه 
لحكومتها. على أن هذه التقارير المنفردة ليس لها قوة القانون كما هو JUI‏ بالنسبة للتقارير 
المشتركة. ومن الضروري أن يتم توصيف الحدود المرسمة توصيفاً دقيقاً وتحديد الموقع الجغرافي 
وخطوط طول وعرض أي علامة حدود تم الاتفاق عليهاء بالإضافة إلى تحديد مواقع الظواهر 
الطبيعية كالجبال والأنهار وغيرها بالنسبة إلى خط الحدود أو علامات الحدود. والأمر الأخير 
الذي له أهمية قصوى هو أنه من الواجب أن تقوم اللجنة في تقريرها صراحة Si‏ أي hel‏ 
عن النص المذكور قامت بإجرائه اللجنة استناداً إلى سلطاتها التفويضية: مع التعليل المسبب 


VOM ض‎ (VAT) ۷۱ رقم‎ po سلسلة معاهدات عصبة‎ -FY 
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للظروف الني دعت إلى ذلك. وذلك حتى يصير في علم الدولئين بصورة واضحة وجود هذا 
التعديل في مسار الحدود المتفق عليه سابقاً. و بصفة عامة يعتبر هذا التقرير كما بين جونز أهم 
وثيقة تحضرها اللجنة المشتركة. والذي يطلق عليه أحياناً "بروتوكول الحدود". ويعتبر كملحق 
لاتفاقية الحدود ۴ '. بعد المصادقة عليه من الطرفين المتعاقدين له القوة القانونية لتعديل 
الحدود المنصوص عليها في المعاهدة. 


المطلب التاسم : القيمة القانونية لعملية الترسيم 

إن لعمليات ترسيم الحدود قيمة قانونية بعد مصادقة الطرفين عليها أو قبولها» فهي تعلو 
في قيمتها القانونية وحجيتها عندئذ على تلك القيمة القانونية لوصف الحدود الواردة في نص 
اتفاقية الحدود. وذلك لاعتبار عملية الترسيم تصرفا لاحقأ لاتفاقية الحدود ومفسراً, لها سواء 
كان ذلك عن طريق المصادقة الضريحة على تقرير لجنة الترسيم بما فيه من تعديلات وإنحراف 
عن وصف الحدود المعنمد في الاتفاقية» والذي بدوره يمثل اتفاقاً جديداً من الطرفين ومقسرا 
للاتفاق الأول. أو عن طريق الإذعان أو الرضى غير الصريح إذا لم يتم الاعتراض لا على 
التقربر و لا على الخريطة المرسومة بواسطة اللجنة: والتى يبين فيها التعديل أو الانحراف عن 
النص. وذلك بعد مرور زمن طويل على إبلاغ الطرفين بالتقرير أو الخريطة المعدلة والتي وضعت 
شت GUS, del N Ga‏ لأنه حسب القانون الدولي إذا اعتمد طرفان خط حدود 
معين ولمدة طويلة على أنه الخط الصحيح حتى ولو كان لايتفق مع نصوص المعاهدة؛ فإنه يعتبر 
تفسيراً يبين مدى فهم الظرقين لحدود اختصاصاتهما و إقرار سيادتهما الإقليمية.وهذه النقطة 

تصدق حتى ولو تجاوزت لجنة الترسيم سلطاتها التفويضية؛ وذلك بالانحراف عن النص من غير 
تفويض أو بتجاوز التفويض. وأبلغ مثال على هذه النقطة هي قضية المعبد بين كمبوديا وفيتنام 
ace‏ رات محكية الخيل الدولبة IE EET‏ 
المياه الوارد في اتفاقية الحدود على أنه يمثل الحد الفاصل بين الدولتين. رغم أنها لا تملك سلطة 
تفويضية من الطرفين تخولها الانحراف عن النص. إلا أنهاء أي المحكمة» اعتيرت السكوت 
عن الاحتجاج وبيان الخطأ لمدة Loe 0١‏ بمثابة رضى غير صريح» و إذعان له القوة القانونية 
ع - انظر قرار تحكيم نزاع طابا بين مصر وإسرائيل؛ 321.م,1988 UNRIAA, vol. xx,‏ 
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لتعديل نص المعاهدة ليتواقق مع التعديل. وعلى الرغم من هذا وكما لاحظت هيئة تحكيم طابا 
فإن القيمة القانونية للترسيم على تعريف الحدود الوارد في المعاهدة يختلف باختلاف القضية 
وظروفهاء مثل الدقة في وضف الحدود بالاتفاقية ومدى جدية المسوحات الجغرافية 
منطقة الحدود قبل توصيفها في النص. كذلك دقة الترسيم وما إذا قت بصورة انغرادية أو 
باتقاق ATO GS I‏ 

مما سبق عرضه يمكن أن نخلص إلى أنه متى ما تم ترسيم الحدود إعمالاً لاتفاق مبرم بين 
الطرفين» وتم اعتماد قوير died‏ سیا كان ذلك صراحة ye‏ طريق gl Moles Ol Sie‏ عبر 
الرضى غير الصريح إذعاناً لإرادة طرف واحد. فإن أي إشارة إلى خط الحدود المرسم لابد أن 
يأخذ بعين الاعتبار توصيف الحدود الوارد في تقرير لجنة الترسيم. وبالتالي فإن هذا يعني أن 
أي تعديل لسار الحدود تم من قبل اللجنة يكتسب القوة القانوتية, والتي تعتبر مساوية للقوة 
القانونية للنص الوارد في الاتفاقية؛ حتى ولو تجاوزت لجنة الترسيم سلطاتها التفويضية 
وقامت بإدخال انحرافات بغير سلطة. وتأكيدا WH‏ هو دفاع مصر في قضية تحكيم حدود طابا 
حيث دفعت gl‏ الترسيم في القانون الدولي له قيمة قانونية أكبر من توصيف الحدود الوارد في 
الانفاقية الأصلية". وهو إقرار واضح من مصر بأن عمل وتقرير لجان الترسيم له قوة 
قانونية تعادل قوة الاتفاقية الأصلية بل ويعلو عليها بعد مصادقة الأطراف عليهاء إنه تعبير 
لاحق لإرادة الأطراف ومعدل GW‏ الأول. 


المبحث الثالث 
أنواع الحدود 


في هذا المبحث سوف Jalas‏ تناول أنواع الحدود بالتحليل المختصر ونقسمها إلى الحدود 
الإدارية و يقصد بها الحدود الداخلية الناشتة بموجب الإرادة المنفردة للدولة, والحدود الدولية هي 
الحدود التي تم إقرارها أو تحديدها بواسطة دولتين سيدتين كعلامة أو خط لا تعجاوزه 
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سيادتهما ونطاقهما الإقليمي. ونلاحظ أن الحدود الإدارية داخل النظام القانوني للدولة 
المستقلة ذات السيادة تتميز ببعض المرونة وتعطور طردياً مع تقدم الدولة ونظامها الاجتماعي 
والسياسي والقانوني؛ لكن هذا الأمر لاينطبق على الحدود الدولية المحمية بقوة القانون الدولي 
والتي لايمكن تعديلها إلا وفق الإرادة المجتمعة للأطراف OY ical‏ 


المطلب الأول : الحدود الإدارية 

الحدود الإدارية يقصد بها الحدود الداخلية والتي تفصل الوحدات الإدارية التابعة لنقس 
السيادة عن بعضها البعض. وهي تنشأ بواسطة القانون الوطني العادي للدولة ولأسباب داخلية 
وهي تشمل مغلاً حدود المحافظات والمديريات والولايات الفدرالية. وهي حدود قابلة للتعديل 
والإلغاء بواسطة الإرادة المنفردة للدولة, حسب ماتقتضيه الحاجة وحسن الإدارة والتنظيم. وحتى 
بالنسبة لنا في السودان فقد عرفت حدود المحافظات والمديرياث تعديلات كثيرة منذ عهد 
الاستعمار؛ ثم إنتج الحكم الوطني وحدات إداربة من محافظات وأقاليم جديدة. وكل ذلك تم 
باراد de SHI‏ السروانية Vader‏ 

وکال ایا el a eo LE E‏ ف جاده تنس ll‏ الس صر 
فالتعديل يتم بإرادة منفردة. فمثلاً تم تعديل الحدود بين يوغندا وكينيا في عام NANE‏ وذلك 
بإضافة إقليم التركانا إلى كينيا بعد فصمه من يوغندا. ذلك بالإرادة الحرة لبريطانيا لأن 
الإقليمين تابعان انذاك لسيادة بريطانيا. كما ظهر لنا من خلال متابعة قضية النزاع الحدودي 
بين بوركينا فاسو ومالي» ما تعرضت له هاتين الوحدتين السابقتين للضم والفصم من قبل 
السلطات الإدارية الفرنسية في ۱۸۹۰ و۱۹۰۲ و1915 و۱۹۲۰ NANT,‏ وأخيرا في 
17 م. وفي كل هذه الأحوال كان التعديل وفق الإرادة المنفردة للدولة ذات السيادة التي 
كانت تدير هذا الإقليم. 

إلا أن هذه الحدود الإدارية بين الأقاليم داخل الدولة الواحدة سواء كانت دولة موحدة أو 
مركبة. فإن هذه الحدود تتحول إلى حدود دولية عند استقلال أي إقليم من الأقاليم المكونة 

بالحدود الكويتية العراقبة بعتبر استثناء في فرض ترسيم محدد بالرغم من إرادة أحد الأطراف. 
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لها. يتم ذلك باعتماد مبدأ حرمة تعديل الحدود الموروثة والاعتراف بحق تقرير مصير إقليم 
معين. ففي حالة الدول الاحادية أو القدرالية مثل الاتحاد السوفيتيء والاتحاد اليوفسلافي 
السابقين فإن الحندود الإدارية العي تتحول إلى حدود دولية هي الحدود الإدارية بين مكونات 
الاتحاد الفدراليء خيث نجد أن لجنة التحكيم الأوروبية قد أقرت احترام الحدود بين SUS‏ 
الاتحاد لحظة تفكك يوغسلافيا. 
غم أنها ؛ أي لجنة التحكيم الأوروبيةء ٠‏ في الرأي رقم (Y‏ قررت حق الشعب الصربي في 
5 وكرواتيا في الحفاظ على هويتهم وحق اختيارهم لجنسياتهم ! إلا أنها لم توافق irs‏ 
بلورة هذه الحقوق حتى تؤدي إلى "تغيير الحدود المعترف بها لحظة الاستقلال" إلا بالموافقة 
iy mall‏ للدول OMI‏ ولكن ينبغي أن نلاحظ أن هذا الاعتراف بتقرير المصير 
والاعتراف بحدوده الإدارية ليس مساويا أللاعتراف بقومية معينة وحقها في تقرير المصير إلا 
إذا ثم النص على ذلك صراحة بأن الاعتراف يشمل حدود القومية, والتي قد تند زيادة على 
مساحة الإقليم ا معين. لأنه من العرف الدولي ومن ممارسات الدول أن الاعتراف بحق تقرير 
المصير حسب مفهومه المعاصرء وبالتالي إعمال مبدأ حرمة الحدود الموروثة بصورة تلقائية 
يغطيان فقط حالة الأقاليم المحددة حدودها الإدارية أو الدولية والذي في إطاره تمت ممارسة حق 
ET PRE is‏ قان وجوذا جزء من diane Apel‏ داخل الامتداد الإقليمي Ua‏ أخرى لا 
يستدعي القول بالضرورة بشمولها في إطار تقرير المضيرء EEY ON‏ شمولها في اتفاق آخر 
صريح بحقها في تقرير المصير. كما أن مفهوم تقرير المصير نفسه لايعطي تلقائياً للأقليات 
داخل الدولة الجديدة حق الانفصال. 
وبالنسبة LS‏ السوفيتي فقد تم رفض حق شعب USII‏ والذي يعتبر ke pe‏ من 
أوكرانيا وتقطنه غالبية من الروس في الاتحاد مع روسيا أو الاستقلال (TAO LI‏ ونفس 
الموقف تكرر في أبخازيا "جورجيا" والشيشان “روسيا" وأزرييجان حيث نجد أن مجلس الأمن 
أصدر قرارات تدعو لاحترام هذه (EV ull‏ وأقرب مثال poles‏ هو أن حدود إقليم كوسوفو 


International Law Reports, vol.92, pp.167-168, -vA 


Lowe and Werbrick, Current Developments in Public International Law- Recognition of -r4 
States, ICLQ, vol. 41(1991), p. 473 and 478. 
ip SANE لسلة‎ ANT لسنة ۱۹۹۳ء؛ وأيضاً رقم‎ AALS AVI, ۸٥۳و‎ AYY انظر قرار مجلس الأمن رقم‎ -4 . 


NS 


مغلا مازالت حدودا إدارية داخلية مع جمهورية الصرب والجيل الأسود (أي الأقاليم المكونة 
للاتحاد اليوغوسلافي) حسب القانون الدولي. أما حدودها مع جمهورية ألبانيا وجمهورية 
مقدونيا فهي حدود دولية. 

نتج عن تدخل الأطلسي في حرب كوسوفو والذي أدى إلى وضع الإقليم تحت إدارة الأمم 
المتحدة؛ أن صارت محمية كوسوفو في المستقبل دولة مستقلة عن SLAW‏ اليوغوسلافي. فإن 
حدودها مع باقي جمهوريات الاتحاد اليوفوسلافي؛ والتي كانت حدو دأ إدارية حتى لحظة 
الاستقلال المستقبلي» تصير حدودا دولية بمجرد إعلان الاستقلال. وفي هذه الحالة» مالم يتم 
الاتفاق بالتراضي على مسار جديد للحدود ؛ فإن LAY‏ اليوغوسلافي أو جمهورية الصرب . 
الدولة الأم ‏ لايمكنها على الإطلاق قانوناً العمل على تغيير الحدود بإرادتها المنفردة أو بقاثونها 
الداخلي. 

ومن Le‏ نتخلض إلى Le gl‏ يقصد بالحدود الإدارية هي الحدود التي في نطاقها جرت عملية 
تقرير المصير. وهي الحدود الإدارية القائمة والقانونية حسب القانون الداخلي للمستعمر أو 
الدولة الأم. وحتى عندما ينعدم وجود حدود معينة في منطقة ما فإن القانون الدولي لا يقف 
ساكنا بل يلجأ إلى بعض الوسائل التقليدية مثل الاعتراف أو الرضا غير الصريح أو الإذعان. 


المطلب الثاني : الحدود الدولية 

الحدود الدولية هي الحدود التي تم إقرارها أو تحديدها بواسطة دولتين سيدتين كعلامة أو 
خط لا تتجاوزه سيادتهما ونطاقهما الإقليمي. وبالتالي فهي الخط الوهمي الذي يفصل بين أي 
دولتين جارتين أو بين دولة ما والمجتمع الدولي إذا امتد إقليم الدولة إلى ساحل البحار الدولية. 
والحدود الدولية: بهذا التعريف المبسط تتم بالإرادة الصريحة أو يتم تأكيد استمرارها بالإرادة 
الضريحةالدوليين أو أكقر جمتعان بالشخصضية :القانونية الدولية سراء كانت أذاة التعبير عن 
الرضا في شكل معاهدة ثنائية أو معاهدة ذات أطراف متعددة أو معاهدة سلام» ad‏ أن رضا 
الأطراف يمثل حجر الأساس» في إضفاء الصفة القانونية عليها. ولابد أن يكون القصد منها هو 
إرساء خط حدود دائم. وكما رأينا سابقاً فإن ديمومة الأداة لا نشترط قانوناً. لكن ورغم ذلك 
das‏ الحدود الناتجة عنها بالدهومة. وبعد أن تحصل هذه الحدود على الاعتراف الدولي بعد 
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نقاذ سريان المعاهدة أو الاتفاقية المنشئة لهاء فإن ديمومة الحدود التي أقرها القانون الدولي ينتج 
غنها استمرار هذه الحدود مهما تغيرت السيادة على الأقاليم التي تفصلهاء حيث لا يتم 
تغييرها إلا بالرضا الصريح للأطراف المعنية. ولذا GU‏ تطبيق مبداً وزائة الدول هنا يؤكد 
احترام الحدود الدولية التي تم عقدها قبل الاستقلال أو تقرير المصير. 

والأمغلة كثيرة على ذلك. سواء أكان ذلك من مارسات الدول أو القضاء الدولي أو دراسات 
وآراء الفقهاء. حيث ينطبق وصف الحدود الدولية للدول حديثة الاستقلال على الحدود بين دولة 
ومستعمرة. أو مستعمرة تابعة لدولة ما ووولة al gS‏ چن دول فيماءييتها gl‏ بين ابت 
لدولتين مختلفتين. وبالنسبة لنا هنا تمل هذه الحدود الدولية أثناء الحكم الثنائي الحدود بين 
السودان وإريتريا ٠‏ والسودان وإاثيوبيا. والسودان وتشاد. والسودان وإفريقيا الوسطى؛ 
والسودان وليبيا؛ والسودان والكنغو. والسودان ويوغندا. والسودان وكينيا. فإثيوبيا كانت 
دولة مستقلة أما الأخريات فقد كانت مستعمرات إيطالية وفرنسية وبريطانية. 

لقد سقنا هذا التحليل المبسط لإثبات الفرق بين الحدود الدولية والحدود الإدارية للتدليل 
على أن الخدوذ بين مصر والسودان من نشأتها وحتى الاستقلال. أو على الأقل حتى استقلال 
ma‏ حسب رؤية السودان أو حسب استقلال السودان. حسب دعوى مصر بالسيادة على 
السودان؛ كانث إدارية ولم تكن حدودا دولية على الإطلاق. وحسب المبادئ الدولية فإنه oS‏ 
القول أن الحدود أصبحت دولية منذ فبراير "1401م حينما تنازلت مصر عن السيادة على 
الشووان لأول مرة منذ استقلالها لتجعلها للسودانيين أثناء فترة الانتقال وحتى تقرير المصير. 
أو بتصريح الاستقلال في ٩‏ ديسمبر NNOO‏ حيث لا خلاف ولا تغيير في الحدود ؛ ولذا فإن 
التاريخين يستويان في الأثر القانوتي. وتطبيق مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الإدارية عند هذه 
اللحظة يصب في مصلحة السودان لأن Uti Possidetis"‏ "ينطبق على لحظة الاستقلال 
حيث يعمل على تجميد صورة الدولة الفوتوغرافية ونطاقها الإقليمي عند لحظة نيل الاستقلال. 
LS,‏ لاحظنا UL.‏ فإن حدود الإقليم هى حدوده القائمة بصورة قانونية حسب القانون الدولي 
للمستعس وجا يكف السودان Ladys‏ أن تعديل spat!‏ السودانية الصضرية في سنة ۸۹۹٠م‏ 
۲٠۹٠م‏ لم يكن Whe‏ للقانون المصري. 
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المطلب الثالث : ثبات الحدود الدولية وا عتبارها Bailes‏ 

مها Wash‏ في الفقرات السابقة فإن الحدود الإدارية داخل النظام القانوني للدولة 
المستقلة ذات السيادة pea‏ ببعض المرونة ونتطور طردياً مع تقدم الدولة ونظامها الاجتماعي 
والسياسي والقانوني؛ وهذا الأمر لاينطبق على الحدود الدولية المحمية بقوة القانون الدولي. 
حيث دافع البروفسور روبرت جيننينق أن في الأنظمة القانونية الأخرى يحتاج لأن تكون الحدود 
مرنة بحيث تقبل التغيير المستمر للوفاء بحاجة المجتمعات النامية ولكن في مجتمع منظم؛ 
فالحدود الإقليمية (بين الدول) تكون من أثبت المؤسسات EMG I‏ وذلك. كما أضاف 
لان مشاكل التنظيم القانوني الخاصة بالثبات والتغيير في المدى الإقليمي للدول يعد في قلب 
مشاكل بسط النظام وسلطة القانون في المجتمع LEN) Seal‏ ولذلك فبمجرد الاتفاق بين 
دولتين سيدتين على تعيين وتوصيف حدودهما المشتركة فإن كلاهما GLY‏ عليه ممارسة السيادة 
الإقليمية تجاوزا خط الحدود المتفق عليه حتى ولو لم يتم ترسيم هذا الخط رغم أهمية هذا 
الإجرا AEM‏ 

فالنظام القانوني الدولي الذي يحكم المجتمع الدولي؛ كما يعلم الجميع. إذا استشنينا 
المنظمات الدولية والإقليمية,. والتي على كل حال أنشئث بإرادة الدول المستقلة يعتمد في 
وجوده على تعاون وتعايش مايقارب المائة والتسعين دولة مستقلة وذات سيادة. ومن أهم 
ميزات هذه الدول هي اتصاقها بالهيمنة القانونية (وهي غير هيمنة القانون الدولي) داخل 
إقليم معين؛ ليس لأحد غيرها حق التمتع بهذه السلطة السيادية داخل هذا الإقليم المحدد. 
واتصاف الدولة كشخص من أشخاص القانون الدولي بالإقليمية: بل و كون المجال؛ أو بعبارة 
re‏ النطاق الإقليمي شرط أساسي من شروط الشخصية الدولية للدولةء لأنها الإطار الذي 
يحدد شكل وحجم الدولة. فإن ذلك يحتم أن ينحو القانون الدولي نحو إضفاء صفة الثبات 
والديمومة لحدود هذه الأقاليم» وذلك لأهمية هذا في ضمان الأمن والسلم الدوليين. وقولنا بهذا 
BF)‏ ع أن يكون هنالك تغيير في حدود هذا الإقليم. فالتغيير سمة طبيعية في كل 
Jennings, R., The Acquisition of Territory in International Law, Ibid., p. 70. -£5‏ 
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المجتمعات الحية» ومنها ا مجتمع الدولي؛ لكن ما لايقره القانون الدولي هو التغيير الفجائي أو 
العنيف من غير وجه حق, وكذلك الحغيير الناتخ عن إرادة متفردة.لأحد أشخاض القانون 
الدولي بغير أو رغم إرادة الطرف الآخر. أما إذا تم التغيير حسب الموافقة الصريحة للأطراف 
المهتمة فإن ذلك يدخل ضمن التطور الطبيعي والتفاعل بين أشخاص المجتمع الدولي. وتأكيداً 
لهذا المنحى ad‏ أن محكمة الغدل الدولية قد أشارت إلى أن عملية تخديد الحدود تعشمد WS‏ 
على الإرادة الحرة للدول الأطراف ذات السيادة (254.فالدول ذات السيادة تملك الحرية الكاملة 
والسلطة النافذة ليس فقط في تحديد الكيفية التي يتم موجبها توصيف هذه الحدود » Lily‏ 
أيضا في تحديد مداها الإقليمي مع الدول المجاورة برضا الجميع وكيفية إعلان قبولها بهذه 
الوضعية من غير إخلال بقواعد القانون الدولي الخاصة بوراثة الدول للحدود. 

ولتحقيق هذا الاعتراف المتبادل بين الدول المنجاورة بالمدى الإقليمي لكل منها في اتجاه الآخرء فإن 
هذه الدول تعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحوي توصيفا لهذه الحدود. وهذا الاعتراف يتأني 
اما بالاعتراف بخط حدود معين على أنه Jes‏ الحدود بين الدولتين, أو أن تعترف الدولتان بحدود قائمة 
بينهما مهما كان أصلهاء أو بتعديل لحدود موروئة أو قائمة. والاعتراف الضادر عن دولة مستقلة ذات 
سيادة بحدود قائمة حنى ولو كان أصلها مشكوك فيه أو غير قانوني» فإن هذا الاعتراف يضفي عليه 
ما افتقده من إطار قانوني. وقد رأينا قي حكم قضيتي المعبد بين كمبوديا وتايلائد وقضية النزاع 
الإقليمي بين تشاد وليبيا مثلاً أن الاعتراف يكن أن يأخذ أشكالاً عديدة وليس بالضرورة أن يأتي في 
بيان محدد أو في شكل اتفاقية دولية أو مذكراث رسمية متبادلة تصرح بالاعتراف مسار الحدود. 
Wis‏ أكد التحكيم الدولي هذا المنحي عندما قرر في قضية طابا أنه حتى ولو فرضنا أن علامة الحدود 
الأولى التي وضعها الكابتن باركر حسب مقررات اتفاقية ١۱۹۰م‏ لم توضع أثناء ترسيم الحدود في 
الكان المبدئي لعمود التلغراف كما هو مقررء فإن الطرفان قد اعترفا بواسطة تصرفاتهما اللاحقة 
بالحدود كما تم ترسيمها. ففي هذه القضايا وغيرها استنبط القضاء والتحكيم من سكوت الدول على 
اننهاك ما ادعته لاحقا أمام المحكمة من حق: واستمرار هذا السكوت لمدة طويلة رغم بروز حالات 
استدعت الاحتجاج Gl‏ على أنه يمثل اعترافاً بأن الحق المدعى عليه هو حق الغير. 

لذا فإن من المسلم به أنه ليس من حق أي سلطة دوليةء أو هيائة تحكيم أومحكمة دولية 


ICJ Reports, 1994, Case Concerning the Territorial Dispute, (Libya v. Chad), p-4&5. -t! 
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تغيير حدود ثابته ونهائية حتى ولو Gage‏ إحقاق العدالة المطلقة أو دفع ظلم إقليمي. وتعضيدا 
لهذا الرأي فقد قرر رئيس هيئة التحكيم في قضية ران الكش بين الباكستان والهند أنه ليس 
من حق هيئة التحكيم تغيير حدود تم إقرارها بواسطة الإدارة البريطانية وولاية كش وتم 
قبولها والعمل بها ولمدة ربع قرن(59). 


المطلب الرابع : التمييز بين نزاعات الحدود ونزاعات الأقاليم 

نميل بعض فقهاء القانون الدولي والكتاب في هذا المجال إلى التمييز بين نزاعات الحدود 
كما هي» وبين نزاعات السيادة على الأقاليم. والنقطة البارزة في هذا التمييز بالنسبة لهم هي 
اعتبار أن نزاعات الأقاليم يكون البت في حلها بتطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي 
والخاصة بالسيطرة واكتساب السيادة. .واستتادا عليه يتم تحديد الاختصاص الإقليمي لدولة ما 
قبل أن يجري الحديث عن حدود هذا الاختصاص الإقليمي417). في حين أن نزاعات الحدود 
تعني الاختلاف حول بعض الحقائق الجغراقية المكتوبة أو الشفوية وتفسيرها Loge‏ عن نزاعات 
الأقاليم والتي تعني أراضي واسعة وإدعاء السيادة عليها. ففي حالة نزاعات الحدود الذي 
يحدث WE‏ هو وجود غموض في فهم أو تفسير النضوص الواصفة للحدود أو ترسيم هذا الخط 
على الأرض. وتنحصر نزاعات الحدود بين الدول المجاورة على مدى شمول اختصاصها الإقليمي 
لنقطة معينة حسب تفسسيرها للأداة الدالة. أما نزاعات الأقاليم فإن هدق النزاع هو 
سحب اختصاص دولة على إقليم معين بحجة أن ill‏ لها الحق القانوني AST‏ من المدعى 
NEVI de‏ 

SS‏ القول بصورة عامة أن بعض الشراح للقانون الدولي يرون تقسيم نزاعات الحدود 
التي تدكا بين الدول الى نزاعات Disputes Boundary or Frontier Disputes s>‏ 
ونزاعات أقاليم Territorial Disputes‏ ونظرياً وحسب هذا الرأي تختص الأولى أي ال 
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Frontier Disputes Boundary‏ بالبحث في حل للاختلاف في si‏ فصل للنزاع حول فهم 
أوتفسير مادة أونص في الأداة المقننة للحدود. وبالعالي الاختلاف في تحديد خط سير أو 
علامات الحدود. SWIG!‏ أي نزاعات الأقاليم gas Territorial Disputes‏ بسألة 
فصل للنزاع حول ادعاء اكتساب السيادة على إقليم معين قبل النظر في مداه أو حدوده. 

من التعريف السابق يمكن القول عن نزاعات الحدود بأنها النزاعات التي يكون فيها موضوع 
تعيين مسار خط الحدود الذي يفصل بين الدولتين محل الخلاف. وتنحصر أسباب النزاعات 
الحدودية في زيادة الأهمية الاقنصادية والبشرية لنطقة الحدود» كخصوبة الأرض أو اكتشافٍ 
gall‏ والبترول وغيرهاء ورغبة Jal‏ المجاورة في انتهاز الفرصة dey‏ سيطرتها على 
المنطقة. كما أن حضول دول جديدة على الاستقلال: وخاصة إذا كانت مستعمرات سابقة أو .دول 
فدرالية تفككت إلى عدة دولء غالبأ ما نؤدي إلى دعوات بإعادة النظر في الحدود مع الدول 
الأخرى بحجة إكمال تقرير المضير؛ أو توحيد الأمة الوليدة؛ أو تحقيق العدالة ورفع الظلم الذي 
وقع باقتطاع أجزا « سابقة من الإقليم. فانسحاب المستعمر أو اختفاء الدولة الأم رما يكون في 
نظر بعض الدول فرصة ذهبية لإثارة موضوع إعادة النظر في حدود تم إقرارها والعمل بهاء 
وتستوي في ذلك الحدود الدولية أو الإدارية التي تم ترفيعها إلى دولية. ومن المعلوم في 
حالات ولادة الدول الجديدة» لاترث الدولة الوليدة من الدولة السابقة أي التزامات سابقة دخل 
فيها المستعمر أو الدولة الأم. وبالتالي لاتعتبر الالتزامات والمعاهدات التي وقعها المستعمر 
سارية المفعول فقط لأنها كانت مطبقة على هذا الإقليم قبل الاستقلال. بل يجب أن تصرح 
الدولة الوليدة بقبولها ذلك الالتزام أو تلك المعاهدة أو المعاهدات. ولكن يستثني القانون 
الدولي المعاهدات التي توصف أو ترسم الحدود . وكذلك تلك المعاهدات التي تقرر أنظمة خاصة 
تحد من سيادة الدولة مغل أنظمة الأنهار العابرة أو التي تمثل الحدود. 

ففي نزاعات الحدود ينصب البحث في حل النزاع الحدودي في تفسير النص الوارد في أداة 
الحدود. وأقرب مثال لذلك قضية النزاع الحدودي بين بوركينا فاسو وجمهورية مالي. والذي 
فصلت فيه محكمة العدل الدولية في ١۱۹۸ء.‏ حيث انصب موضوع النزاع حول تفسير النص 
الوارد في الأداة المقئنة للحدود ومدى مطابقة الخرط للخريطة الأصلية التي تم بموجبها تحديد 
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سير الحدود. أيض أ من الأمثلة النزاع بين مصر وإسرائيل والمعروف بنزاع طابا» حيث انصب 
وتقحور النزاع حول تحديد مكان بعض علامات الحدود التي تم ترسيمها أثناء السيادة التركية 
على مصر وفلسطين. أما في نزاعات الأقاليم فينصب البحث في تطبيق طرق مبادئ اكتساب 
السيادة على إقليم معين. ومدى قانونية ممارسات دولة معينة في إقليم معين؛ أو تأثير مثل 
هذه الممارسات على الحق. وعلى العموم فإن التنازع حول إقليم معين غالبا ما يتم فيه تناول 
حدود هذا الإقليم والذي عبره يمكن تحديد نهاية أو بداية سيادة كل من المدعية والمدعى عليها. 

ومهما تكن دفوعات الأطراف المتنازعة أمام القضاء الدولي فقد ثبت واقعياً صعوبة 
التمييز بين الحالتين. ولذا نجد أن المحاكم الدولية والتحكيم قلما تلجأ إلى إيراد الفرق بين 
الإثنين أو الاهتمام بتطبيق هذا الفرق عند النظر في ply‏ معين. رغم أنها تورد الإشارة إليهما 
في حيثباتها. وذلك لاسباب واقعية وهي التداخل الشديد لهذين النوعين والقواعد او المبادئ 
القانونية التي تنطبق عليهما. خاصة عندما يتعلق الأمر بدولتين جارتين تتنازعان على خط 
سير US Leger Lol sath‏ أن عير نا bles‏ الام يان المطالبة بخط حدود معين يعني 
ضمنأ المطالبة بالسيادة على الأرض القائمة. فسيادة الدولة تمعد نظرياً إلى منتصف خط الحدود 
الفاصل بينها وغيرها في الدول. كما أن الذفع بالسيادة على إقليم معين يستوجب بالضرورة 
النظر في حدود هذا الإقليم مع الخصم. فمثلاً نجد أن مصر في تحكيم طاباء ورم أو الات 
بتعلق بموضع علامة oye‏ قد أشارت إلى أن من شأن تحديد التاريخ الفاصل تطبيق المبادئ 
العامة مثل Lye‏ ثبات ونهائية الحدود» وراثة الدول للحدود . DEY‏ الرضا غير الصريح أو 
الإذعان. وكذلك الاتفاق الواقعي أي الاعتراف الضمني بوضع MEM II‏ 

وقد دعم القضاء الدولي هذا الاتجاه. فمغلاً في القضية بين السلقادور والهندوراس تجد أن 
محكمة العدل الدولية قررت أن الإدعاء بموضع معين للحدود في دفوعات الأطراف المتنازعة 
يشيبرداتئما إلى إدعاء بالسيادة: أو Go‏ سيادئ أوهبة غير مشروطة بالتشبة لقطعنة من 
الأرض LEM‏ ولهذا يجب على المرء» مع الاعتراف بالخصوصية النسبية لكلب ألا يعتمد على 
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أن التفرقة بين النزاعين سيكون لها مردود إيجابي؛ لأن النوعين يتعلقان بقضية السيادة على 
whe e‏ كما أن النظر في نزاعات الحدود أو الأقاليم يستوجب البحث 
فى أبلولة السيادة على طرفي خط الحدود fe)‏ ويما أن نظام المرافعة في المحاكم الدولية 
ب E Leeda E‏ :فليس من ESB‏ اسعبعاد: أي 
ly Tos‏ صحفت كنا أن R‏ التزاع عن قبل طرف من أطراف الدعوى لايلزم التحكيم أو 
ka all‏ سيقت كما دارم الطرف الآ ura ee ad) ae,‏ 
ومكن pal‏ متلا أن يستدل؛ قي الإطار ٠ AM‏ على ذلك بقضية النزاع حول قليم أوزو بين 


ن - bil‏ الدرديري محمد أحمد في ' 'من أجل رؤبة منهجية قاتونية لنزاعنا اديج جر « مجلة 
الدراسات الاسعراتيجية:؛ العدد ١١‏ يتاير AAAA‏ وبلاحظ المرء أن كاتب المقال رغم أنه بنى منهجيته 
على رفض اعتبار أن النزاع بين السودان ومصر مصر نزاع إقليمي وبالتالي عاب علينا تحلبل soll‏ القانونية 
الخاصة باكتساب السيادة الإقليمبة في معرض النقاش لتحديد انطباقها على النراع JU‏ و للتدليل 
على عدم قانونبة الدعوى المصرية؛ عاد واستخدمها بنفسه وقي نفس المقال» وذلك عندما اختار فكرة 
التدعيم التاريخي للحق Historical Consolidation of titles‏ دوهي على العموم وإن طبقت على الخدرد 
شأنها شأن غيرها من المبادئ: القانونية Lisl Lol‏ السيادة Le‏ الأقالبى» إلا Li‏ تعتير في 
الأساس من المبادئ القانوتية الخاصة التي تعكم وسائل اكتساب السيادة على الأقاليم Wi,‏ بإعمال 
YI‏ رادة المنفردة للدولةعير القانون الوطني للسيطرة 5 على الإقليم المعني؛ وتشحرك مع التقادم المكسب في 
gots‏ الوط إلة أنهنا أيسر وأخف وتتطلب القليل من أدلة عارسة السيادة لأن العمل بها يتحو إلى 
(tab;‏ على حالات بنط السياء: لی الأرض غير المملوكة لأحد esl res nullius‏ أعالي اليحار 
المناخمة لساحل الدولة الساحلية 5 Tes communus‏ وهي بذلك ليست من مبادئ تعديد الحدود بين دولتين 
متجاورتين؛ لأن المبدأ يعمل على Ual‏ > قوة القانون الدولى على قرار منفرد من دولة LS tun‏ أن Jit‏ 
بانطباقها على موقف السودان في نزاعه مع مصر قول ل Bad‏ بل وهي أقرب للموقف المضري بالمخالقة 
أي إضنا ء الإطار ر القانوني لعملية مد سلطان مصر الإداري في بلاد النوبة جنوب أسوان تدربجياً PET‏ 
إذن من الدولة العركية. كما Ll daria,‏ أن يكون السودان ملك السيادة أيضأ عند ممارست» 
لقرارات وا أوامر التدعيم التاريخي بغرض فرض السيادة داخل المنطقة g jili‏ عليها. . قعندما طبى القضاء 
الدولى هذا المبداً قي قضية المصائد الإنجليربة النرويجية لسنه 1561م فقد طبقه على الحدود البحرية 
LELI‏ عن تمديد دولة النرويج لسيادتها بالإرادة المنفردة على حساب المجتمع الدولي. الك Raney‏ 
تفسبر دو شر فإن التطبيق العملي للميداً يصلع لتبرير ضم الأراضي ضي التي ليس علي سياد أو لاتتبع = 
أي ننظيم سياسي في شكل دولة حسب القاتون الدولي التقليديء أو في حالة بسط سيادة الدولة على - 
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ليبيا وتشاد والذي فصلت فيه محكمة العدل الدولية سئة ٠۹۹٤‏ م. bad ag as‏ رينت 
دعواها على أن النزاع إقليمي بخص التبعية السيادية لإقليم معين, وبناءأ عليه فقد اهتمت 
بأدلة الحقوق السيادية على الإقليم و مبادئ وراثة الدول. في حين أن تشاد بنت دعواها على 
أن القضية تخص موضع الحدود. واستندت في دعواها أمام المحكمة على اتفاقية الصداقة 
لسنة 1588م؛ وبالعدم دفعت بالاعتماد على الممارسات الإدارية في الإقليم أو ما يطلق عليه 
ال Effectivities‏ أثناء الاستعمار NO girs‏ 

كما أنه يمكن الاستدلال على عدم إمكانية التعامل مع أي من النزاعين بمعزل عن AII‏ 
وهذا لاخظته المحكمة في النزاع بين بوركينا فاسو وجمهورية مالي .لسنة sp VAAN‏ حينما 
لاحت أن من معطيات N)‏ نتائج تعيين أي Lage dado‏ ضغرزت مستا الا رضن ll‏ تطعها 
الخط. فهي في الواقع تنازل عن الأرض الواقعة على طرفي الخط. كما أضافت أن من نتائج 
أي قرار قضائي بتبعية إقليم معين؛ أو بالفصل في نزاع يخص تحديد الحدود؛ يكون من شأن 
القرار تعيين حدود بين دولتين(2). ومن هنا يظهر أنه من العبث الاعتقاد بجدوى التفريق بين 
نزاعغات الخدود ونزاعات الأقاليم؛ أو بالاعتقاد بأن موضوع السيادة لايُتطرق إليه في نزاعات 
الحدود لأنه لامكن البت في أي من النزاعين بدون النظر إلى أيلولة السيادة. 

وعلى العموم فقد اكتسب هنا Lele GEE!‏ أكادييا مسد tee tg ine‏ يد أن 
المحاكم الدولية قلما تيز بين نزاعات الأقاليم ونزاعات الحدود أو أن تفرد لها قواعد خاصة 


== الخلجان والجزر الساحلية وما بينها وبين الساحل من مصائد ومياه عبر تبني الخطوط المسعقيمة. 
ولكن هذا المبدأ لا gha‏ لقرض السيادة على أراضي دولة أخرى مع وجود نص صريح بالمخالفة؛ Yh‏ 
أصبح من أدلة السلوك اللاحق والتي لا براها الدرديري مناسبة التطبيق في نزاعات الحدود ونجن تخالفه 
هنا أيضا. لزيد من التوضيح ليذا Lad!‏ انظر Jennings, R., The Acquisition of Territory in In-‏ 
ternational Law, Manchester University Press, Manchester, UK. 1963, p. 25; De Vissher,‏ 
Charles, Theory and Reality in Public International Law, 4th ed, 1957; Brownlie, Ian, Prin-‏ 


ciples of Public International Law, 4th ed.. 1990, p. 165. 
ICJ Reports, 1994, The Territorial Dispute case, (Libya v. SChad), pp. 4, 15. =0\ 


ICJ Reports, 1986, The Frontier Dispute case, (Burkima Fasov V, Mali), -o¥ 
p 563. 


تطبق بصورة جامدة في كل حالة على حدة. فالتوعين من النزاعات يتضمنان الاختلاف حول 
Lawl‏ السيادية لدولة ما على مساحة من الأرض مهما صغرت. وأن سيادة الدولة تمعد إلى 
منتصف خط الحدود بين الدولتين. والمهم في هذا أن Le at Holi Ll tal‏ 
الدولة ذات أهمية كبرى في تدعيم حجة أحد الطرفين. والأمر الذي يراه أغلب الفقهاء الآن هو 
اعتبار نزاعات الحدود كنوع خاص من أنواع النزاعات الإقليمية تطبق عليها قواعد أو إجراءات 


seas 


eae 


الفصل الثاني 
تطور القاريخ القانونى للحدوه بين السودآن و مصر 


المبعث الأول 
غلفية عامة 


يبلغ طول الحدود بين السودان ومصر حوالي ١١١١‏ كيلو متر» وهي حدود نقع في منطقة 
صحراوية خالية من السكان تقريباً عدا حوض النيل وساحل البحر الأحمر. ولايشمل النزاع كل 
مسار الحدود بين البلدين بل جزء منه. بالنسبة للتاريخ القانوني لمنطقتي النراع» ترتكز الدعوى 
المصرية على عدم وجود حدود معروفة تفصل السودان عن مصر منذ العصور القدية. فالبلدان؛ 
حسب الدعوى المضرية Wee‏ امتداد إقليمي واحد تحت حكم ذولة واحدة هي مصر منذ 
فجر التاريخ. 

bis‏ وجوه حالات حُكمت فيها مصر من السودان» إلا أن الغالب الأعم هو امتداد الحكم 
المصري ليشمل بعض الأقاليم السودانية في الشمال منذ age‏ القراعنة!١).‏ 

هذه الصلة الإقليمية العضوية يمكن تبيانها على الأخص من تتبع تاريخ البلدين خلال القرن 
العاسع عشر والقرن الغشرين حيث أن نهر النيل الذي ربط بين البلدين يمثل وحدتهما المصيرية. 
هذه الحجج العامة قديمة قدم العلاقة بين البلدين وقد وظفت في السابق لتأكيد حق مضر 
التاريخي في مياه النيل» ثم في تأكيد السيادة المصرية على الأراضي السودانية بعد استقلال 
مصر عن بريطانيا فى سنة 1471 م. ففي هذا المبحث سوف نقوم بالتحقق من وجود حدود أو 
مواقع معينة حددت اختصاص السلطات الحاكمة في كل من السودان ومضر. حتي نأخذ فكرة 
ولو مبسطة USE‏ من تقييم الإدعاء Gall‏ أولا بعدم وجود حدود بينها وبين السودان, 


-١‏ وهنا قرل لايصح علي إطلاقه لأنه في الواقع كان متدادا مؤقتا استردت أقاليم النوية الشمالية جثوب 
الشلال الأول ستقلالها الذي كانت تعتز وتفخر يه كلما قويث شوكتها أو ضعفت قبضة الفراعنة. 


تت 


المبحث الثاني 
التطور التاريخى للحدود السودانية المصرية 


أجمع كثير من الباحثين في القانون ألدولي على أن الحدود الجعرافية بمفهومها الحالي والذي 
يفهم منه تعيين لخطوط طول وعرض معينة لنقاط على الأرض تقصل بين سيادة دولتين 
متجاورتين لم يكن معروفاً في العالم القديم. Loge‏ عن ذلك كانت هنالك إشارة إلى تخوم 
معينة. تشفاوت درجات عرضهاء تفصل بين WLU‏ والإمبراطوريات. هذه القخوم.قد تكون 
غابات» سلسلة جبال أوصحاري تفصل بين الأمم. أما بالنسبة للقبائل البدوية فإنه حتى هذا 
المفهوم؛ أي مفهوم التخوم: تميز بمطاطية فصلية تزيد أو تعقلص حسب وجود المراعي والأمطار 
من عدمها. وفي انعدام قواعد محددة تلتزم بها الممالك والإمبراطوريات, وبالتالي وفي ظل 
وغياب القانون الدولي: فإن السيطرة على الأراضي ومد السلطان ارتبط hls,‏ وثيقاً بقوة 
القبيلة ومقدرتها على ضم أرض القبائل الضعيفة: 

ولم تظهر الحخاجة إلى حدود محددة إلا مع لجوء الإنسان إلى الاستقرار والزراعة ومن ثم 
ظهور التنظيمات السياسية. ونلاحظ إن انعدام الاتفاق المتبادل بين ا ممالك الجارة دفع الأستاذ 
كوكوراة حقا إلى القول gl‏ امتداد سلطة الدولة غير واضح بصورة دقيقة؛ كانت هنالك تخوم 
ولم تكن Whe‏ خطوط حدود . ففي تلك الأيام فإن الحدود هي المكان الذي قررت دولة ما عدم 
مد سيطرتها على ما يليه من (OGY‏ وليس باتفاق خاص مع دولة أخرى مجاورة. ولم 
تبدا مفاهيم الحدود المخططة والمرسمة من نقطة إلى اخرى بالتطور والتبلور إلا بعد القرن 
السابع عشر الذي شبد ميلاد الدولة القومية. والذي أفرز فيما أفرز تعدد الدول الأوروبية 
وتجاورها مع نزعتها الاستقلالية وبالتالي حرضها على مد سيطرتها لتشمل كل أجزاء القومية 
المسيطرة. كما ساهم عصر النهضة Lal‏ في تطوير علوم الجغرافيا ورسم الخرائط وغيرها من 
العلوم التي ساهمت في الوصول إلى تحريف وتوضيف | دود بين الدول بصورة A‏ دقة. 


Cukwurah, A. O., The Settlement of Boundary Disputes in International Law, -É 
Manchester, UK, 1967, p.14. 
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وقبل البدء في بحث الأصول التاريخية والقانونية لمسألة السيادة على الأراضي محل النزاع 
بين السودان ومصر يجب أن نتناول التطور العاريخي لتبلور الحدوذ بين مصر ومالك بلاد 
النوبة. والهدف من هذا التحليل التاريخي هو تقييم الامتداد التاريخي لإقليم كل سلطة» 
والذي ريا لاينطبق مع التعميم الذي اعتمد فيه الباحثون على تاريخ الحدود في أوروبا أو بين 
المستعمرات السابقة. ويجب على القارئ العزير التنيه إلى أن الامتداد التاربخي لكل سلطة 
1 الحق والذي لايعتد به في نظر القانون الدولي إلا إذا تم تعضيد هذا الحق ليس على 


المطلب الأول : الحدود في العصور القديمة 

يلاحظ المؤرخون أن معظم أقاليم السودان الحالى كانت لها صلات سياسية بمصر في التاريخ 
الحديث, أما في العصور القديمة فإننا ad‏ أن الأقاليم الشمالية وخاصة ما بين الشلال الأول 
والشاني هي الوحيدة التي كانت لها صلات اجتماعية وتجارية وسياسية وثيقة مع الأقاليم 
المصرية. فقد تطورت في شمال السودان WUE‏ عديدة عرفت ببلاد كوش مملكة مروي, 
نوباتياء مملكة النوبة ثم المقرة وعلوة وغيرها؛ والتي امتد سلطانها من جنوب مدينة أسوان 
وحتى جنوب مدينة الخرطوم. وبالضرورة فإن هذه الممالك القدية قد عاشت في تنافس وتجاور 
مع الممالك الفرعونية القديمة. ورغم الصلات السياسية المتكررة بين الإقليمين إلا أن التاريخ 
يشهد بجنوح Jal‏ النؤبة بصفة dele‏ وشمال النوبة بصفة خاصة لاستقلالهم على مر التاريخ 
وقد تخلصوا, مراراً من الاحتلال المصري ليعيشوا مستقلين في غالب الأحيان أو ليحتلوا مصر 
وبحكموها في أحيان أخرى. 

وقد أجمع المؤرخون» كما سنرى Lae‏ على أن مدينة أسوان أو الشلال الأول مثلت؛ عبر 
التاريخ المكتوب وحتى نهايات القرن التاسع عشرء الامتداد الجنوبي الأقصى للسلطة في 
مصر. وحتى إذا رجع المرء إلى كتابات الفراعنة يجد أنها تذخر بالفخر والزهو على اتنتصارهم 
على elec‏ من اهل اط ae‏ الأول و اقل Tals‏ على اهل تان 
البحر الأحمر ناحية منطقة حلايب الحالية. أو على ذكر العلاقات التجارية الناجحة معهم؛ أو 


ا 


مع بلاد بُنطا. وقد استطاع الفراعنة مد سلطانهم وسيطرتهم على بلاد جنوب الشلال الأول 
والثاني وأحياناً حتى مدينة دنقلا. وكما ذكرنا سابقاً فإن النوية أنفسهم قد مدوا سلطانهم 
ليحكموا مصرء وفي أحيان امتد سلطانهم إلى فلسطين وسوريا. 

في العالم القديم وقبل ظهور الدولة الأوروبية الحديثة في القرن الثامن عشر» يصعب 
الحديث عن وجود مفهوم قانوني وجغرافي محدد للحدود بين الدول وكذا مفهوم Bole‏ أي 
سيادة الدولة بمفهومها القانوني على إقليمها. وذلك لأن الحدود الجغرافية الحديثة المحددة 
حسب خطوط الطول والعرض هو مفهوم لم يتبلور إلا في القزون القليلة السابقة كما أسلفناء 
كما أن مفهوم السيادة حسب القانون الدولي رغم قدمه على مفهوم الحدود إلا أنه أيضأ حديث 
لم تعرفه الأمم السابقة. بل وحسب محكمة العدل الدولية في رأيها الإستشاري حول الصحراء 
المغربية فإن الدول الإسلامية قبل الاحتلال الاستعماري لم تعرف المفهومين أبدأ[9). إلا أن 
الشواهد التاريخية تدل على وجود معاهدات أبرمت بين مالك النوبة من جهة ومصر من جهة 
أخرى. كما أن Wha‏ أدلة كثيرة على ثبات هذه الحدود حتى في الحالات التي خضع فيها 
الإقليمان لسلطان واحد في العصر الحديث. 

فعلى سبيل المثال نجد أن أقدم معاهدة مذكورة في التاريخ وتخص الحدود بين مصر ومملكة 
النوبة هي معاهدة جزيرة فيلي Philae‏ (أو فيلة) الواقعة على بعد أميال قليلة جنوب مدينة 
أسؤان: والعي أقرت سلطة وتبعية كل الأراضي الواقعة جنوب هذه الجزيرة (أي الشلال الأول) 
للك النوبة. وقد امتعمرت هذه الجزيرة: أي جزيرة فيلي. تمثل على مدى التاريغ وحتى أواخر 
القرن التاسع عشر ليس نهاية السلطة المصرية جنربا Gly LB‏ اعتبرت الحدود الطبيعية بين 
مصر وبلاد النوبة(") فحسب محمد عوض محمد الكاتب والمؤرخ المصري» فإن اسم Philae‏ 


6- انظر أيضا الإشارة لهذه النقطة في تحكيم الخدود البحرية بين اليمن وإرتريا بواسطة محكمة التحكيم 
الدولية سنة 1598م. 

"= تلاحظ أن تظرية الحدود الطبيعية التي كانت سائدة قيل إلى أن حدود سيادة ذولة digas‏ هي خدودالإقليم 
المنصل ببعضه oly‏ العوائق الطبيعية من جبال وأنهار وبحار تفل أفضل حدوذ ALLU‏ وأفضل خط 
للدناع is‏ بالتسبة لأصجاب نظرية stl‏ الآفنة. وفى هذا المجال فإن الشلال الأول الذي كان يضعب 
الإبحار فيه قد مغل lie‏ الحدود الطبيعية بين مصر وبلاد النوبة. 
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أو فيلي abel‏ روماني أو cel‏ أما المصريون القدماء ققد أطلقوا عليها إسم جزيرة الحدود 
لأنها تقع جنوب الشلال (الأول) والذي مثل الحدود الطبيعية بين مصر والسودان("). Ll‏ 
نعوم شقير فقد نقل عن المؤرخ اليوناني هيرودتس قوله أن جزيرة إلفانتين Elephantine‏ 
قثل بداية بلاد الإثيوبيين "النوبة القدماء*'. وهي دلالة أن الحدود كانت في وقت ما أو أنها 
LAL‏ تقع شمال الشلال الأول عند ناحية مدينة أسوان الحالية لأن جزيرة إلفانتين تقع في 
مواجهة مديتة اسیا 

وقد كانت هذه الجزيرة هي المركز الإداري قبل ظهور مدينة أسوان(*). وأضاف أنه حتى بعد 
أن أخضع الرومان شمال بلاد النوبة حتى مدينة المحرقة. والني تقع شمال خط الحدود ASUI‏ 
فإن الحاكم الروماني في مصر لم يشأ بسط سلطانه الإداري Lyte‏ بل spe‏ دفاعاته حول 
الغانتين تاركا الشلال الأول حدود1 طبيعية بين البلدين. ثم اتفق الحاكم الروماني وملك النوبة 
على عقد معاهدة سلام! ٠١١‏ بينهما والتي حوت في بنودها أعترافاً بالحدود بين الطرفين واقرار 
خسن الجوار. كما قررت المعاهدة أن تدفع مصر سنوياً مبلغاً من المال للنوبة وكذلك للبجة 
مقابل التزام النوبة من جهة والبجة من جهة أخرى على عدم الإغارة والاعنداء على الأراضي 
ANNA]‏ 

وفي نفس الوقت فإن هذه الاتفاقية أكدت حق Jal‏ النوبة والبجة في زيارة معابدهم في 
جزيزة فيل وجود هذه المعاهدة teas‏ الخرائط الخاضة بالأمبراطوية الرومبانية: ويضعة اة 
خريطة مصر في عهد الإمبراظورية الرومانية المبنية على خريطة العالم أنذاك» والتي تم رسمها 
في سنة ١١۱۹م‏ بواسطة مصلحة المساحة المصرية بالتضامن مع الجمعية المصرية الملكية 
الجغرافية. بالنظر إلى هذه الخريطة يتضح لنا أن علامة الحدود تقع في شمال جزيرة (NY) Ae‏ 


bul -۷‏ محمد عوض محمد السودان الشمالي: سكانة وقبائله. الطبعة الثانية» القاهرة: 1585م, 
۸- تعوم شقير؛ تاريخ السودان وجغرافيته: ۱۹۷۲م ص ,٠١‏ 

S. W. Y., Nubia: Corridor to Africa, 1997, p. 336 انظر‎ -9 

-٠‏ عقدث هذه المعاهدة بين PAL - PYY‏ قبل الميلاد. 
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وأن اختيار جزيرة إلفائعين أو جزيرة فيلي كحدود فاصلة بين السودأن ومصر يمثل العمق 
الفكري لبعض نظريات الحدود القديمة. وهي نظريات الحدود الطبيعية وكذلك العسكرية أو 
الأمنية. لأن من الملاحظ أن اختيار أي من الجزيرتين يجعل الشلال الأول فاصلاً طبيعياً و خط 
الدفاع dsl‏ ولصعوبة عبوره فيمكن اعتباره قلعة كبيرة تحجب العدو فترة من الزمن. 


المطلب الثاني : الحدود في العهد المسيحي 

في حوالي العام ١٠04م‏ أمر الإمبراطور الروماني جستينيان بإغلاق معابد جزيرة فيلي 
الوثنية!7١).في‏ إشارة واضحة لبدء العهد المسيحي في شمال السودان الحالي. وقد تحولت 
بلاد النوية إلى مملكة ثم ممالك مسيحية استمرت مستقلة عن مصر حوالي سبعة قرونء 
واستمرت معها الحدود عند جزيرة فيلي لم تتغير. والجدير بالذكر أن المؤرخين يذكرون أنه حتى 
المذفب المسيحي الذي ساد في بلاد النوبة كان مغايراً للنذهب المسيحي السائد أنذاك في 
مصرء عا يرمز إلى استقلالهما الديني. استمرت مالك النوبة المسيحية حتى بعد دخول مصر 
في إطار الخلافة الإسلامية ثم اندثرت المسيحية في شمال السودان عبر تحول النوبة 
إلى الإسلام. 


المطلب GIGI‏ : الحدود في عهد الخلافة الإسلامية 

في أوائل القرن السابع الميلادي عندما تم ضم مصر للخلافة الإسلامية حاول الولاة في 
مصر فتح بلاد النوبة وخاضوا بعض الحروب أبرزها في 50١‏ ١٠٠م‏ والتي لم تفلح في كسر 
شوكة النوبة وهزيمتهم. وقد ساهمت هذه الغزوات ليس في تشبيت حكم ملوك النوبة المستقل بل 
أنها abd‏ عن استمرار سلطانهم في بلادهم بحدودها المعروفة بغير نقصان. وقد قرر الوالي 
في مصر. عبد الله بن أبي السرح الدخول في معاهدة صلح مع ملك النوبة عرفت فيما بعد 
بعاهدة البقط. أهمية هذه المعاهدة بالنسبة لموضوع الحدود تتجلى في أنها عرفت وخددت 


-١‏ انظر أحمد أمين» النوبة التراث والإنسان عبر القرون: مطبعة القرشي للطباعة والإعلان؛ 
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حدود مصر الجنوبية. حيث أنها تمر من الشرق إلى الغرب بجنوب مدينة أسوان وهي بالتالي 
تأكيد مجدد للحدود التاريخية بين النوبة ومصر. حيث عرفت بلاد النوبة بأنها تمتد من "حدود 
أسوان إلى أرض مملكة علوة"(4١).‏ هذه المعاهد هي الأولى من نوعها بين والى مسلم ومملكة 
أفريقية غير مسلمة يتم فيها الاعتراف بسلطان ووحدة أراضي حاكم غير مسلم. 

فبالإضافة إلى تأكيد سيادة كل وسلطته على رعاياه داخل الحدود التي تم الاعتراف بهاء 
a‏ جديا حت حمارة ماك انر كنا انها eat‏ علي او 
بيع بساتينهم ومزارعهم للمصريين. ولم يقم بعض النوبة ببيع بساتينهم في نواحي مدينة أسوان 
للمسلمين من أهل مضر إلا بعد أن بدأ سلطان ملكهم في الآضمحلال في القرن التاسع 
الميلادي. وقد حاول ملك النوبة آنذاك وقف بيع أراضي النوبة للمسلمين وذلك بالشكوى 
للخليقة العباسي والذي قام بدوره بإحالة الأمر إلى كبير القضاة, وقد أفتي القاضي بأنه حسب 
الشريعة الإسلامينة فإن أهل النوية رعايا ملكهم وليسوا Lage‏ له. giles Wy‏ أحرار في 
التصرف في ممتلكاتهم بالبيع والشراء*/. وقد بقيت اتفاقية البقط معمول بها وتحكم 
العلاقات بين الطرفين لعدة قرون حتى تم تعديلها لتشمل ضمان الأمن والمحافظة عليه؛ وعدم 
التدخل» وعدم الاعتداء: وذلك نعيجة للسفارة الدبلوماسية التي قام بها ابن الملك النوبي 
LS;‏ والذي توج فيما بعد تحت سم الملك جورج Y AMLAN‏ اضمحلدل لك ةالو بهو 
UL‏ من جنوب مدينة أسوان وحتى جنوب الخرطوم (سوبا). قامت في وسط السودان تملكة 
إسلامية عرفت بمملكة الفونج أو المملكة الزرقاء. سيطرت هذه IUL‏ وعاصمتها سنار على 
وسط اليجوان من مكيارف Rilo geal opty gill‏ الاتيوبية وحدى شلال بلاد النوية آي 
جنوب أسوان, لكن ملكها لم يمتد ليشمل ذارفور أو شرق السودان على ساحل البحر الأحمر. 
وقد دام ملك هذه المملكة عدة قرون من سنة 6 - 6١م‏ وحتى الغزو التركي ا لمصري للسودان في سنة ١181م.‏ 
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إن ما يهمتا من هذا السرد هو التاريخ القانوني للحدود بين السودان ومصر في عهد 
السلطنة الزرقاء: إضافة إلى الوثائق والخرائط الإسلامية pal‏ والتي تضع الحدود في مكانها 
أي خمس أميال جنوب مدينة أسوان. أما بالنسبة لملوك السلطنة الزرقاء ومسئولي حكوماتهم 
فقد كانوا على يقين من تبعية كل الأقاليم الشمالية للسودان الحالي وحتى الشلال الأول. 
فنلاحظ مثلاً أن السلطان بادي أبو شلوخ عندما أراد وقف بعض الأوقاف في المدينة المنورة 
لنفعة أهل مملكته في سنة هم حدد أهل سنار الذين يحق لهم الانتفاع بهذه الأوقاف بأنهم 
الذين تحد حدودهم شمالا ممدينة أسوان. 

ولايقتصر ذكر وصف الحدود Oy‏ بلاد النوبة وولاية مضر على هذه المعاهدة فقط وإنما ad‏ أن 
الكثير من المؤرخين وثقوا حدود مصر الجنوبية بضورة متطابقة لبنود هذه المعاهدات. فالمقريزي 
وصف النوبة بأنهم الشعب المجاور لبلاد الإسلام وأرضهم تبدأ على بُعد خمسة أميال جنوب 
أسوان.(17١)‏ أما المسعودي فقد ذكر أن بعض سكان مدينة أسوان يملكون بعض البساتين في 
PRI‏ النوبة يدفعون عليها ضرائب للك OAL I‏ أما الجغرافي ياقوت الحموي فقد وصف 
مدينة أسوان بأنها مدينة كبيرة في أقصى الحدود الجنوبية لمصر بعدها تقع بلاد النوية(؟١2.‏ 
وقد استمرت بلاد النوبة مسيحية حتى تحول النوبة تدريجيا للإسلام بعد إعلان ملك النوبة 
إسلامه وتحول ديانة غالبية أهل النوبة من المسيحية إلى الإسلام استمرت مملكة النوبة مستقلة 
عن الخلافة الإسلامية في بغداد لعدة قرون. 

أا E‏ لماعل Ares: (Root‏ منظفة مشافظة حلايه رما جاورا ell sped‏ 
Lal (yin‏ + عسوحة Lgl‏ ورن ات النسة رعسب تع phd‏ في تخد ف Saal‏ 
الكوشيين ويسكنون الإقليم الشرقي بين النيل وحتى البحر الأحمر. وقتد أرضهم حتى مدينة 
برئيس (OE SI‏ على البحر الأحمر وهي على خليج رأس بناس الحالي والواقعة على خط 
عرض 4؟ درجة شمالاً. وقد أطلق الرومان على أجدادهم اسم البلامسةء وأرضهم أرض PU‏ 


\o , TS ai المقريزي: النهج السديد والدر القريد؛ باربس سنه ۹م‎ -\¥ 
-Trimingham, J., Islam in the Sudan, 1949, p, 10 المسعرديء تاريخ المسعودي. كذلك انظر‎ VA 
Adams, W, Y., Nubia: Corridor to Africa, 1997, Pp. 422 مدذكؤور في‎ -5 


pul -¥-‏ نعوم شتير تاريخ السودان وجغرافيتة؛ مرجع سايق 253 


a ae 


وذلك لذخر أرضهم بالمعادن النادرة وخاصة معدن الذهب. وقد أكد المسعودي هذه الحقائق 
عندما عرض لوجود القبائل العربية على ساحل البحر الأحمر حيث ذكر أن قبائل ربيعة بن نزار 
سكنوا أرض المعادن والذهب» واذي العلاقي وعيذاب١١1).‏ هنا Lai‏ نجد أن هنالك آثار 
معاهدات واتفاقيات بينهم وبين السلطات العديدة التي حكمت مصر والتي أقرت تبعية 
الأراضي جنوب الخط العرضي شرق مدينة أسوان وحتى مدينة برنيس الميناء على البحر الأحمر 
شمالاً. وامتدت Lge‏ حتى جزر دهلك(51). ورغم عدم تبعيتها للسلطات المصرية نجد أن 
ميناء عيذاب اكتسب أهمية خاصةء حيث أصبحت معبراً للحجيج الإفريقي عوضاً عن سيناء 
عندما احتل الصليبيون فلسطين. فاتفاقية سنة 81١‏ هجرية عقدت مع حاكم البجة لتسهيل 
طريق مرور آمن للحجاج من مصر و شمال إفريقيا. كما نظمت وحرمت إطلاقاً دخول الحراس و 
العساكر المصريين إلى بلاد البجة إلا في حالات حراسة وجمع الزكاة والعشور من المسلمين 
الذيى ترا Bond Sy‏ 


المطلب الرابم ؛ الحدود فى عصر الخلافة المدمانية 
قبل حكم الدولة التركية السابقة للسودان ككل كانت تتبع لها بعض الأجزاء الشمالية من 
بلاد النوبة وكذلك ساحل البحر الأحمر. حيث نقرأ أن المؤرخ المصري ابن الأثير ذكر أنه في 
العام ٠١١٠م‏ فتح السلطان سليمان القانوني مصر وضمها للخلافة العثمانية وبسط سلطانه 
َل با الد امن Sol Bada oe‏ الو" Lah 29! GUO SES‏ 
عثمانياً تم تعيينه ليحكم باسم السلطان. وإتبعت بلاد النوبة للخلاقة العثمانية في إسطنبول 
حيث مارس الحاكم على بلاد النوية سلطانه باستقلال عن مصر. وفي هذه الأثناء تقهقرت مملكة 
AYN‏ المسعودي» تاريخ امسعودي كذلك انظر نعوم شقير ١‏ تاريخ السودان وجغرافيته؛ مرجع سابق 053 
ن a‏ 
١‏ -انظر المقريزي» الخطاط. الجزء الأول. ص PANEN‏ كذلك انظر مؤلفات السير ماكمايكل عن 
السودان وخاصة 163 .MacMichael, Sir H., A History of Arabs in the Sudan, vol. ii, 1922, p.‏ 
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النوية إلى جنوب الشلال الثالث. أما بالنسبة لساحل البحر الأخمر فإننا نجد أن التاريخ يشهد 
ob‏ السلطان سليم القانوني قد فتح ميناء سواكن وضمها إلى الخلافة العثمانية كولاية CRE‏ 
كينا نان bale AG‏ > وبع BH‏ تم للقائد سنان باشا تطهير البحر الأحمر من البرتغاليين 
وطردهم من موائئ جدة ومصوع وزبيد والخديدة وموخع بالإضافة إلى زيلع؛ تم ضم ولاية 
سواكن (VE) etl ay, idl‏ 


المطلب الخامس : ظهور السودان كوحدة واحدة 

لم يشوحد السودان بحدوده الجغرافية المعروقة حالياً إلا في عهد محمد علي باشا. والذي 
بدا كمه فى فنص نة 1۸٠ ١‏ عديما ت LM ated‏ على فصي من قبل السلطان 
العثماني(198). بعد أن تخلص من مناوئيه المماليك في مصر فكر محمد على باشاء مدفوعا 
بطموحه في إنشاء إمبراطورية واسعة يتحدى بها الخلافة العثمانية. في مد سلطانه وفتح بلاد 
النوبة Upc‏ بل وكل ما كان يسمى أنذاك "بلاد السودان".والإغراء الذي جذب محمد علي 


LAL‏ للسودان هو تقوية جيشه:واقتصاده والتخلص من أعداته. ما غرف عن Khe ed!‏ آنذلك 
من شجاعة وما حوته بلادهم من مناجم الذهب SFAI‏ فقبل العام لم لم يكن هنالك 
وحدة إدارية أو دولة واحدة باسم السودان. بل كانت هنالك عدة مالك ومشيخات أطلق عليها 


LOY ص.‎ VSAM انظر؛ محمد صالح ضرار؛ تاریخ سواكن والبحر الأحمر»‎ “٤ 

6 انظر ثأثير الدول الأوروبية الكبرى أنذاك وضغطها على الخليفة العثماني لتعيين محمد على باشا والياً 
على مصرء ثم العمل على رفعه إلى والياً مدى الحياة على مصر والسودان وإعطاء: حق توريث أنجاله 
لعرش صصر الخدبوية (من دون السودان) فيما عرف حينها بال -Pacification of the Lavant‏ وھي 
وضعية رفعت من مصر من ولاية عثمانية إلى OY,‏ عثمانية ذات وضعية خاصة تتمتع SAL‏ الذاتي 
في تصريف كثير من شؤونها الداخلية في إطار السيادة التركية. ومع ذلك لايتم تعبين الخديوي Y)‏ 
بفرمان أو أمر عالي من السلطان: وتلتزم الخديوية بمراعاة القوانين العثماتية إلا ما تم اسحثناؤها مته 
صراحة. و تسري عليها كل المعاهدات التي تسري علي الدولة العشمانبة كما لابجوز لها لدخول في 
اتفاقيات متفردة مع الدول الأخرى إلا بمواققة الدولة العقمانية عدا بعض الاتفاقيات ذات الطابع 
الاقتسصادي. انظر معاهدة ١0‏ پوليو 1686م ني 342 BFSP, vol. XXVIH (1839-1840), p.‏ انظر 
Confidential Print No. 4509 wis‏ .1.0 
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العرب اسم بلاد السودان. في ذلك العام تمكن جنود محمد على باشا من قهر يلاد النوبة . 
السلطنة الزرقاء "سنار" وبلاد المسبعات "كردفان” تحث اسم السودان. ولم يتم ضم دارفور 
وجنوب السودان الحالي وحتى شمال يوغندا إلا على مراحل بعد ذلك. هذا الغزو مكن مصر 
ولأول مرة في التاريخ من التحكم في مجرى النيل جنوب الشلال الرابع. حتى ولو كان هذا 
التحكم الإداري تم باسم السلطان العثماني وتحت سيادته. وهكذا و كما ذكر نعوم شقير. 
"فبغروسنار وتدمير سلطنة الفونج دانت لإسماعيل باشا الأقاليم "من أسوان إلى 
JIL, UL.‏ فهذا إقرار وتأكيد من نعوم شقير أن كل الأقاليم التي وقعت جنوب 
مدينة أسوان هي أقاليم تابعة لسلطنة الفونج(أو سلطنة سنار) ولم تعبع لسلطان محمد علي 
باشا al‏ مضر قبل ذلك: 
أما السلطان التركي فقد قام باصدار إعلان يؤكد السيادة العثمانية على بلاد السودان 
المفتوحة باسمه» ففي ٠۳‏ فبراير ١٤۱۸م‏ أصدر السلطان العقماني فرماناً سلطانياً أكد فيه 
تبعية أقاليم النوبة وسنار وكردفان وتوابعهما للخلافة العثمانية. وفي نفس الأمر العالي Al‏ 
السلطان بإعطاء محمد علي باشا حق إدارة هذه الأقاليم نيابة عن السلطان طيلة حياته. وفي 
عام 1456م صدر فرمان آخر أكد فيه السلطان حق الخديوي في إدارة السودان. Lal‏ سواكن 
وساحل البحر الأحمر والتبي أتبعها السلطان سليم إلى ولاية الحجاز منذ القرن السادس عشر تم 
التنازل عنها للخديوي لتكون جز لايتجزأ من السودان مقابل زياذة معلومة في العشور 
السنوية التي يدفعها للسلطان والذي بدوره كان يحولها لولاية الحجاز"'. وقد استقر PM‏ 
منذ أواخر عهد محمد علي باشا على تقسيم السودان إلى مديريات تتطابق بدرجة كبيرة ما 
أمكن مع الملك القدية وغليها مدراء يرأسهم حاكم عام في الخرطوم. واستمر الحكم التركي 
المصري للسودان لمدة تزيد على نصف القرن. إلا أن الضرائب الباهظة؛ وسوء الإدارة والحكم 
والفساد تراكمات أدت إلى بلوزة اتجاه عام ضد الحكم التركي المصري. Coil‏ شرارة الثورة 
المهدية في بداية 1487م والتي أدت إلى التخلص من هذا الحكم. فعاش السودان مستقلاً لمدة 
أربعة عشر Le‏ حتى الغزو الإنجليزي المضري في سنة AAAS‏ 
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تلت ذلك فرمانات عديدة تناولت تنظيم ولاية العرش فى مصر وعلاقتها الإدارية مع 
السودان. أهم هذه الفرمانات هو الفرمان الصادر في سنة ۷١۱۸م‏ وكذلك فرمان ۸ يونيو 
۳ م؛ والتي منعت التديوي Lace‏ باتا من التوقيع أو المصادقة على أي اتفاقيات سياسية 
مع الدول الأجنبية. وأيضا عدم التنازل لأي دولة أجنبية عن أي أرض أو أقاليم وضعها 
السلطان تحت إدارة الخديوي. وقد تكرر هذا التحذير والتحريم في الفرمان الصادر في ١185م‏ 
والذي تولى بموجبه الخديوي عباس حلمي عرش الخديوية في TAD eee‏ ولهذه الفرمانات 
Ll‏ خاصة في هذه الدراسة وخاصة فرمان ١185م‏ والذي مُنع بموجبه الخديوي ols‏ حلي 
من التنازل عن أي أقاليم تحت إدارته لأي دولة أجنبية وكذلك تحريم توقيعه للانفاقيات 
السيداسية مع امول Veg nls 18 OTN Lay OF 1g Sl‏ برل 2088 09 بر 
توقيعهما في عهده. حيث أن الأساس القانوني للحجة المصرية يرتكز على منع التنازل ونفي 
مقدرة الخديوي وصلاحيته في توقيع الاتفاقيات القانونية. وكما سوف نرى GY‏ فقد وظف 
الكتاب المصريون هذه البنود وأنزلت؛ لا على السودان Uls JSS‏ فقط على الأراضي الواقعة 
شمال خط عرض YY‏ درجة شمالة. 

وعلى العموم فإن حدود السودان مع بداية الثورة المهدية حسب الكولونيل ستيوارث الذي 
وصف حدود ء السودان في تقريره امعد سنة ۱۸۸م SUL‏ إن السودان يمتد من الشمال إلى 


e i—i 


: لنصوص هذه الفرمانات أو الأوامر العالية الصادرة عن الباب العالي يمكن الرجوع الى‎ -YA 
F.O- tal, Hertslet, Sir Edward, Map of Africa by Treaty, vol. ii, 1896, p. 614 
: Confidential Memorandum, No. 2301, No. 2742 and No, 4747. 

5 قد یسرب البعض إطلاقنا لفط الوفاق على هذه الأدوات القانونية لكن الواقع ان هذا هو اللقظ 
الصحيح لاسمهسا وفق الجريدة الرسمية لكل من مصر والسودان: أما إطلاق لفظ اتفاقية عليهما فهو 
خطأ لأنه كما سثري لاحقأ لم تكن Whe‏ نية عنز الطرفين لعقد اتفاق يحكمه القانون الدولي. انظر العدد 
الأول من غازيتة السودان الرسمية لستة 1855م. 

-Y‏ انظر النص الكامل لهاتين الاتفاقيتين باللغة الإنجليزية في 41 .م ,7 No.‏ ,1930 ,371/14613 .۴.0 أ„ 

BFSP.. vol, 91(XC1), 1898-1899, p. 19. 
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ide ys 52 Catt‏ من te‏ اران E EE‏ خط الإسعوام»«وتيدا حدوده من نقطة بالقرب 
من مديئة برئيس على.ساخل البخر الأحمر وتسير ال حدود السودانية مطابقة خط عرض VE‏ 
3 = ده 

درجة شمالاً إلى نقطة غير محددة على الصحراء الليبية؛ ريما تكون متقاطعة مع خط طول VA‏ 


درجة Wt‏ (شرق خط غريتتش).! E‏ 


FO. Egypt No. 11(1883), C. SAAT فبراير‎ A متيوارت عن السودان بتاريخ‎ eid» ZY 
font عدن‎ = n ay = 
| 3670, pp.6-7. 
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الفصل الثالث 
تبلور Ef pl‏ بين السودان و مصير سنة ١۱۹۵م‏ 


Goud!‏ الأول 
مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المتنازم عليهما : الأرض والسكان 


تحت هذا العنوان سوف نتحدث عن المناطق المتدازع عليها؛ وذلك لتحديد موقعها الجغرافي 
والتعريف بسكانها وتبعيتهم السيادية و الإدارية عبر التاريخ قبل وبعد وفاق VARY‏ وذلك 
E E AT‏ عو سودق li‏ عقيل الإدعاء المصري بتبعية هذه المناطق pal‏ فيما قبل وفاق 
.م . هنا المبحث لايشمل فقط الأدلة التاربخية والقانونية؛ Uy‏ سوف يتم تعضيدها كما 
فعلنا بالنسبة لتتبع التاريخ القانوني للحدود بين السودان ومصرء بالخرائط الخاصة والرسمية 
التي صدرت عن السلطات المسثولة آنذاك. وأهمية هذه الخرائط كبيرة في بيان مدى فهم هذه 
السلطات واقتناعها بحدود الاختصاصات الإقليمية. سواء كانت إدارية pl‏ سيادية. 


المطلب الأول : منطقة وادي حلفا 

منطقة gol,‏ حلفا المعنية بموضوع النقاش تاريخيا عرفت باسم قسم وادي حلفا في أثناء 
الحكم التركي المصري. أما في هذا الكتاب فهى إشارة إلى النشرء « الصغير الذي يقع شمال 
مدينة وادي حلفاء eee‏ شال مرق امون .د قدياً وفي وفاق 1845م امتد 
قسم goly‏ خلفا من أسوان شمالاً وحتي مشارف مدينة الدبة جنوباء أي من خط عرض ۲١‏ 
ذراجة نيال من الناحية الشمالية وحتى خط عرض VA‏ درجة شمالاً من الناحية الجنوبية: هذه 
المنطقة كما ذكرنا WL‏ تعرضت تاريخيا لغزوات متبادلة من الدول الفرعونية في مصر والتي 
ors‏ حكمهنا احيانا حتى الشلال الثاني بصورة أكثر DLS‏ من غيرها من بلاد النوية» في 
حالات ضعف الممالك التوبية. لكنهم بصورة عامة كانوا ينتفضون على الاحتلال ويطردون 
الغزاة ليعيشوا مستقلين عن الحكم المصري أو يعاودوا غزو واحتلال أجزاء من مضر. 


ا 


الهم أن التاريخ القانوني لتبعية هذه النطقة ؛ و الذي يهمنا أكثر من غيره » هو فترة كم 
التركي Spall‏ أو (العركية السابقة) كما يطلق عليها في السودان. ففي أثناء هذه الفعرة 
وادي منذ سبعينات القرن التاسع عشر» مثلت منطقة أي (ibe‏ بلق Jol‏ رية واحذة أطلق عليها 
قسم وادي حلفا . وهو قسم تابع لمديرية دنقلا؛ Athy‏ من جزيرة فيلي» . أي الشلال الأولء شمالاً 
وحنى مدينة الدبة جنوباً. وقد ضم هذا القسم محليات إدارية عديدة بلغت EY‏ محلية شمال 
وادي حلفاء ضمت مناطق شرق وغرب شاطئ النيل. 

ومسميات هذه المحليات من الشمال إلى الجنوب هي محلية الشلال. و محلية ديبود؛ و 
محلية إمباراكاب» و محلية دمحيت» و محلية RAIS‏ و ales‏ ان و ماحلية ابی هونو 
مخ متاو a haloes‏ ریه "زعي كلها تقع على الضفة الشرقية للنيل. ثم محلية جرف 
حسين he‏ الضفة الغربية للنيل: و محلية كشتامنة على الضفة الشرقية للنيل: و محلية الدكة 
على الضفة الغربية للنيل» e‏ ثم محلية العلاقي على الضفة الشرقية للنيل؛ دو ey ied‏ 
Dole dls» Whedbee‏ و محلية السابوات» و محلية وداي العرب» و محلية ملكي 
اب قاس has bs‏ دعسل حون لالط SEA‏ با Bl‏ عاج 
الضفة الغربية للنيل. و محلية إبريم» و محلية أنابل على الضفة الغربية للنيل. ثم محلية 
قنانة على الضفة الشرقية للنيل؛ . ومحلية ماسماس على الضفة الغربية للنيل؛ و محلية وادي 
ee‏ و DES oe‏ ومحلية إرمنا على الضفة الشرقية للنيل. ثم محلية شوكان على 
الضفة الغربية للنيل» ومحلية ToU‏ . ومحلية بلانقاء ومحلية كوستول على الضفة الشرقية 
للنيل. ثم محلية فرس على الضفة الغربية للنيل» .ومحلية أديندان على الضفة الشرقية للنيل. 
ثم محلية سيرة» ومحلية ديبيرة» ومحلية أرقين ن على الضفة الغربية للنيل. ثم محلية إشكيت 
على الضفة الشرقية للنيل وأخيراً محلية أنكاش على الضفة الشرقية للنيل: 

بعد قرار مجلس الوزراء المصري بد الحدود المصرية بصورة مؤقتة جنوباً لتشمل مدينة وادي 
حلفا ومابينها وبين مدينة أسوان من محليات: أثناء الغورة المهدية والتي سيطرت على ياقي 
أجزاء السودان Lim‏ وذلك في سنة ۸۸۸٠م‏ )1( clog‏ هذه الحليات ممت الإشرات ا دای 


الل ليت ا ب يت 
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أحض: ee eee‏ الع ا sgh ee‏ 
ا ء خزان أسوان.وقد تبع هذا القرار الصادر في ۱۸۹۹م أن قام 
زير الداخلية المصري باقتطاع الجزء الجنوبي من مديرية أسنا بما فيها مدينة أسوان. ثم قام 
ee‏ للجزء الجديد من قسم وادي حلفاء الذي تم ضمه pal‏ بصفة مؤقتة؛ واستحداث مديرية 
جديدة لصر حنوب الشلال الأول أسماها مديرية الحدود: 
وهذه أول مرة يدخل فيها النوبة تحت السلطان الإداري المباشر للحكومة ا مصرية في العصر 
الحديث. ورغم هذا الضم المباشر بقى النظام القضائي لمديرية الحدود هو نفس النظام القضائي 
الذي كان سائداً في السودان قبل الغورة المهدية: ولهذا اسحمرت القوانين de lew Lab,‏ 
اللفعول, ليست تلك الصادرة في مصر بل التى صدرت في الخرطوم. هذه الثنائية في النظام 
geil‏ والتى إن دلت EU‏ تذل على أن القرار كان SUG‏ مؤقعا. إلا أنه وقي ١4‏ أغسطس 
۹م صدر قرار بإدخال مديرية النوبة ضمن النظام القانوني المصري. مما مهد لكل القوانين 
والأوامر المصرية؛ بما فيها دفع الضرائب المباشرةء لتكون ALG‏ للتطبيق في مديرية النوبة منذ 
ذلك انين وجتى الين( 2 وفي ۱۸۹۷م قامت وزارة الداخلية بإعادة تسمية هذه المديرية 
بمديرية النوبة Loge‏ عن مديرية الحدود وقد ضمت UW‏ مراكزء مركز إدفو؛ ومركز أسوا 
وأخيراً مركز وادي حلفا. وبذا فقد استمر قسم حلفا شمال النتو ore‏ 
تقسيمه إلى مركزين في عام PAAA‏ المركز الأول هو مركز الكنوز, والذي تم تغيير إسمه إلى 
yal n‏ هور. وقد امعد هذا المركز من شمال الشلال الأ ول مباشيزة وحتى pir Gall‏ وهي 
مسافة طولها ١44‏ كيلومتراً. أما المركز الثاني فهو مركز كورسكوء وقد امتد من قرية شاترما 
في الشمال إلى بربة ة أدندان جنوباً. وتبلغ مسافة هذا المركز الطولية حوالي VOY‏ كيلومتراً. 
من خلال ما سليق من ليل , نلاحظ أن إعادة مدينة وادي حلفا للسودان (وفاق (EVAAA‏ 
وعدم رغبة مضر في Solel‏ القسم الأكبر من:توابعها الإدارية هو السبب الاساسي في ضرورة 
تغديل الحدود ا مستقيمة لتواكب ليس الامتداد العرقي بل لتواكب تقسيمات بطون القبائل. 
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المطلب الثاني مثلث حلايب : 

بعتب نعلت علابب: E‏ امن اراضي قبائل البشاريين؛ والذين تمد أصولهم إلى البجا 
الذين يقطنون شرق وشمال شرق السودان. وقبائل البشاريين خاصة تمتد أراضيهم ومراعيهم من 
أظراف نهر عظبرة: أى من حوالي خط عرض ١١‏ ذرجة Wes‏ في الجتوب إلى مشارف.خط 
YE foe‏ درجة شمالاً. بالنسبة لمثلث حلايب أي المنطقة المحددة جنوباً بخط عرض YY‏ درجة 
شمالاً وما يسمى بالحدود الإدارية على مشارف حل عرض Voie ys VL‏ فى pt‏ 
الشمالية. وا مان الرئيسية التي تنضمها هذه المنطقة هي مدينة tle of) OL‏ كما gly‏ 
للمصريين تسميغها ) ومدينة عروسة: ومدينة محمد قول؛ وميناء دنقوناب؛ ومدينة أدليت, 
ومدينة شلاتين (السودانية) ومدينة أبورماد بالإضافة إلى مدينة جبيت المعادن. والمثلث كما 
ذكرنا بقع بين خط عرض VY‏ درجة Lye‏ وخنى مشازف خط عترض درج سالا فو 
أقصى شماله عند بئر شلاتين (السودانية) : وتبلغ مساحة الثلث حنوالي ESTA a‏ 
وحسب المؤرخ المضري محمد عوض محمد. ٠‏ فإن قرب المثلث (أو بالأحرى منطقة شمال شرق 
السودان) من مصر وغتاها المشهود له با لمعادن هما من أهم الأسباب التي أدت إلى اتصالها 
KAI‏ أو اهتمام مصر بها تاريخياً. وبالرجوع.إلى مضابط التاريخ يلاحظ محمد عوض أن 
ميناء برئيس بالقرب من الحدود المصرية. وعقيق بالقرب من طوكر تم يناؤهما على ساحل 
البحر الأحمر على الساحل السوداني بواسطة الحاكم الروماني بطليموس وذلك بعدف زيادة 
تجارة الذهب والعاج وريش النعام وغيرها من المنتوجات الإفريقية("). فهذا مؤرخ مصري قدير 
Sp‏ قبل عامين فقط من" إثارة التزايم أن spe‏ مصر القدية تقع شمال مدينة برنيس الأثرية 
والتي تفع على خط عرض ١‏ درجة شمالاً على الساحل الغربي للبحر الأحمر. وعلى العموم 
ورغم جهود بطليموس وغيره في السيطرة على ساحل البحر EEREN‏ البلامسة فقد 
ووجه برفض البجة للاحتلال ونزوعهم للاستقلال. فها هن محمد عوض يذكزمرة خر أن 
ميناء عيذاب يقع عند أقصى حدود مصر الجنوبية وداخل أ أراضئ السودان21؟ tla.‏ داف 

لمن لايتذكرونه يقع بالقرب من مدينة حلايب؛ وقد ازدهر Lul‏ كمعبر للحجاج من غرب 


۳“ محمد عرض محمد السودان الشمالي. کا Ala,‏ م ?1 ale‏ 
se -7 Iai - ٤‏ 
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وشمال إفريقية عندما كانت فلسطين تحت الاحتلال الصليبي. وقد زارها الحجاج ومن ضمنهم 
الرحالة المشهور ابن بطوطة. والذي كتب في تاريخه أن هذه المدينة لم تكن تحت حكم دولة 
الخلافة الأبوبية أو غيرها Uy‏ كانت نحت حكم حاكم مسلم مستقل. 

من هذا السرد التاريخى القانوني المقعضب لناطق og bl‏ وإذا تركنا OUI!‏ الاجتماعية 
الحديثة بين البلدين أو الشعبين Lake‏ يتبين لنا أن الإدعاء المصري الرسمي بالوحدة العضوية 
والسياسية عبر التاريخ بين الإقاليم السودانية ومصر حسب القانون الدولي والني نادى بها ' 
السياسيون والكتاب والمؤرخون المصريون هي دعوى ينقصها الدليل التاريخي. أما الدعوى 
بالتبعية السيادية للأقاليم شمال خط عرض ۲۲ درجة شمالاً تاريخياً pal‏ فهو إدعاء ليس له 
أو دليل قانوني. فحتى الرباطات الواهية في الأزمنة الخابرة من دفع الضرائب السنوية أو 
رباط البيعة لم يكن له وجود. سواء أكان ذلك في عهود ماقبل الإسلام أو بعدها. فالعلاقة 
القانونية بين الإقليمين لاتقل في أي حال عن علاقة الاستقلال قبل محمد علي باشا. كما لم 
تؤد تبعية مصر وشمال السودان للحكم ألروماني» ومن بعده للخلافة العثماتية إلى صيرورة 
هذه المناطق ie ge‏ إدارياً ضمن إقليم مصر. بل نت إدارتها كأقاليم منفصلة قائمة بذاتها. 

إن الوحدة السياسية التي وضعت السودان كوحدة إدارية تابعة لمصر لم تتحقق إلا في عهد 
محمد علي باشا وتحت اسم السلطان العثماني وليس تحت السيادة المصرية. لأن مصر وقتهاء 
كما ستعرض لهذا الاحقا عبد gall how‏ القانونية للنزاع» لم تكن دولة ذات سيادة تقرر 
مصيرها بنفسها Ely‏ كانت» رغم درجة تمتعها بالحكم الذاتي» ولاية عثمانية تابعة للباب 
العالي. وحتى هنا فإن هنالك القليل الذي يمكن لمصر كسبه بالنسبة للدعوى محل التزاع 
قانونيا؛ فالحدود بين السودان ومصر كوحدتين إداريتين تابعتين للخلافة العشمانية لم تتغير 
طوال عهد التركية السابقة وحتى قيام الثورة المهدية؛ كما سيتم بيانه لاحقا في هذا الفصل. 
هذه الحدود اععمدت الحدود القدية بين مصر من جهة وبلاد النوبة والبجة من جهة أخرى, 
وبالتالي فقد تم اعتماد خط حدود يتطابق أحياناً؛ أو يتوازى إلى الشمال قليلاً من خط عرض 
gt‏ ما 
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Soul!‏ الثاني 
ظهور النزام بين السودان ومصر 


المطلب الأول : تبلور النزاع وتطوره 

ظهرت المشكلة أي مشكلة الحدود السودانية المصرية حول السيادة على مثلث حلايب الواقع 
على الساحل الغربي للبحر الأحمر والنتوء الواقع شمال وادي حلفاء إلى سطح العلاقات 
السودانية المصرية لأول مرة فی P‏ فبزاير ۱۹6۸ أى بعد مرور عامين gle‏ استقلال السودان 
عن Lilley‏ ومصر:.عنذما أصدرت الحكومة do pers iy poll‏ من:المذكرات المتتالية الحكومة 
السودان مطالبة إياها بسحب قواتها النظامية من كل المناطق الواقعة شمال خط عرض VY‏ 
درجة شمالاً؛ أي مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا؛ gee ei ees‏ ا 
هذه الأراضي بموجب اتفاقية الحكم الثنائي المعقودة بين بريطانيا العظمي ومصر في سنة 
dy op VAAN‏ دق .سسب LS‏ الت کک لمصرية من القياء بإجراء 
الاستفعاء على رئاسة الجمهورية في الإقليمين أسوة بباقي الأراضي المصرية. فقبل هذا 
التاريخ. أو على الأقل منذ استقلال السودان عن مصر وبريطانيا TE‏ سن ال 5م 
لم يصدر من مصر ما يفيد باهتمامها؛ أو ob‏ لها مصالح سيادية في الإقليمين تتعارض مع 
تبعية الأقليمين الغرابية للسودان..بل أن المتشبع لسار العلاقاث السودانية المصرية يلاحظ أن 
مصر كانت تشدد Lsls‏ على أن السودان: بحدوده الجغرافية» وحدة واحدة وتتطلع pas‏ لوحدة 
عضوية معه باعتبار النيل الذي يجري بين البلدين يمثل الرمز الأبدي لوحدة الشعبين وبالتالي 
وحدة البلدين. ففي أثناء انغماس الحكومة السودانية في حملة الانتخابات العامة والتي كان 
مقرراً لها يوم ۲۷ فبراير /154م. استلمت حكومة عبد الله خليل مذكرة من الحكومة 
المصرية بخصوص الحدود السودانية المصرية: إدعت الحكومة المصربة في هذه المذكرة أن إدخال 
الحكومة السودانية لإقليم حلايب» أو جبل علبة كما يعرف في مصر؛ ونتوء ؤادي حلفا ضمن 


Sis. 


الدوائر الانتخابية لجمهورية السودان يمثل GS‏ لاتفاقية (وفاق) ۱۹ يناير ۱۸۹۹ء بين 
المملكة المتحدة ومصر والخاصة بالإدارة المستقبلية للسودان. هذه الاتفاقية التي» حسب 
الدعوى pall‏ تضع هذه الأراضي شمال خط عرض YY‏ درجة شمالاً تحت السيادة المصرية. 
وأضافت المذكرة المصرية أن على الحكومة السودانية إعادة أو إلغاء الحدود الإدارية77) التي تم 
إدخالها على الحدود بين البلدين بواسطة قرار وزبر الداخلية المصري مصطفى قهمى الصادرين 
في TN‏ مارس 1855م و ٤‏ نوفمبر oe VAT‏ والذي تم بموجبهما تحويل جزء كبير من إقليم 
الدولة المصرية شمال خط عرض YY‏ درجة شمالاً » شمال نهر النيل شمالاً وشرقا على ساحل 
pol oul‏ إلى السودان الإنجليزي المصري وذلك بهدف تسهيل إدارة القبائل البدوية التي 
تقطن هذه الأراضي. ومن جانب آخر فإنه وبما أن هذه القرارات المذكورة أعلاه قد وضعت تحت 
الإدارة المصرية أراضي سودانية تقع شرق النيل مباشرة جنوب خط عرض ۲۲ شمالاً. فقد 
تنازلت مصر عن هذه الأراضي وطلبت من السودان مباشرة سيادته عليها. 

قبل ol‏ تتمكن الحكومة السودانية من الاجتماع ودراسة المذكرة المصرية المؤرخة بغاریخ YA‏ 
py‏ ۱۹۵۸م نسبة لانشغال اعضائها في الحملة الانتخابية؛ سلم السفير المصري في الخرطوم 
يوم ١١‏ فبراين/53اع وزارة الخارجية السودائية منذكرة أخرى :من Lue E‏ المضرية مورخة 
بتاريخ A‏ فيراير 150١م‏ هذه المذكرة الأخيرة جاء فيها: أنه وبناء على حقوق السيادة المصربة 
على كل الأراضي الواقعة شمال خط عرض TY‏ درجة Vt‏ فإن الحكومة المضرية قنررت 
إعطاء الفرضة لسكان منطقة نتوء وادي حلفا وحلايب للمشاركة في الاستفتاء على رئاسة 


-o‏ نلاحظ أن الخطاب الرسمي المصري لم يسم أبدأ هذا الوفاق بإسمه الحقيقي وقق الغازيتة والذي ترجم إلى 
كلمة Agreement‏ باللغة الإنجليزية ولم يكن اللفظان في اللغتين يعنيان اتفاقا Wee‏ » وريا تكون 
كلمتئ ترتيبات إذارية wl‏ إلى المعنى الذي قصده الطرفان المصري والبريطاني وانصرفت إليه الدولة 
العثمائية حين التوقيع عليهما. liss‏ ما قد يفسر عدم النص على ضرورة التصديق عليهما كما ستري 
لاحقاً. 

5- هو قي الحقيقة إلغاء من طرف واخد وحتى لو ضع فإن المفروض أن يقدم الطلب كتتازل وليس إلغاء حيث 


لابستقيم الإلغاء في هذه FIL‏ 


و 


الجمهورية أسوة بالمواطنين المصريين والذي كان من المقرر له يوم YA‏ فبراير ENINA OA‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن سفير السودان في القاهرة قد تم إبلاغه في يوم ١5‏ فبراير ۹۵۸٠م‏ 
بواسطة وزير الخارجية المصري بأن الحكومة المصرية قد قررت؛ وحتي تتمكن من إجرء 
الاستفتاء في هذه المناطق الإدارية المتنازع Lede‏ أن ترسل لجان انعخابية للإشراف على هذا 
الاستفعاء. هذه اللجان سوف تصحبها قوات من حرس الحدود(16. وقد ذكرت تقارير واردة في 
نفس اليوم وصول قوات حرس الحدود إلى مدينة أبو رماد داخل مثلث حلايب حيث تم رفع 
العلم Spall‏ كما كانت Whe‏ إشارات لإبحار باخرة من مدينة أسوان في اتجاه نتوء وادي 
خلنًا. Lice,‏ امت المنكوفة السرذائية بالاستفسار عن هذه الأخبار تفت de SH‏ المضرية 
Line‏ علمها بها أو بصحتها. لكن وبعد يومين فقط أصدرت الحكومة المصرية مذكرة أخرى 
بتاريخ VA‏ فبراير 1904م موجهة للحكومة السودانية, أطت Gas‏ إصرارها على إجراء 
الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في مناطق النزاع» وطالبت الحكومة السودانية بسحب قواتها 
المشتكرية من هذه المناطى سمال خط عرض VY‏ درجة Wad‏ 

ومن ناحية أخرى فقد وردت تقارير تفيد أن الباخرة المصرية التي تحمل لجان الانتخابات 
وقوات حرس الحدود والمتجهة إلى نتوء وادي حلفا عبرت النتوء إلى قرية (فرص) حيث تم 
اعتقالها في مدينة وادي حلفا بواسطة القرات النظامية السودانية. ولم تهدأ الأمور وثقوم 


-Y‏ دفعت الحكومة المصرية بهذا الموضوع إلى السطح ورغم إصرارها على إجراء هذا الاستفتاء في المناطق 
المتنازع عليهاء إلا أن الأمر الذي يحير المراقب هر هذا الإدعاء بتبعية أهل هذه المناطق لمصر رغم عدم 
المصري في تقرير مصيره السياسي في الانتخابات والاستفتاءات السابقة. والأدهي من ذلك هو رفض 
الحكومة المصرية التام اللجوء للقضاء أو التحكيم أو حتى المفاوضات الدبلوماسية للتحقق من الدعورى 
المضرية وتقرير تبعية هذه المناطق. كل ما تريده مصر من الدعوى هو فرض سباسة الأمر الواقع على 
السودان وإرغامه على الإذعان لرأيها المعلن. 

۸- د dk‏ بعض التساؤلات: أولاً إنها تغبت قطعاً عدم وجود أي إدارة مصرية في هذه المناطق قبل 
تبيزز النزاع؛ Lau‏ أنها أكدت التقارير التي وردت للحكومة السودائية عن نية الحكومة المصرية إرسال 
قوات الى المناطق المتنازع عليها رغم أن الحكومة المصربة صراحة نفت اتجاهها هذا المنحى في رد منها 
للحكومة السودائية قبل ايام قليلة من لقاء السفير السوداني بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري. 


بيات 


مصر بسحب قواتها LL,‏ من مناصق النزاع إلا بعد أن رأت أن هنالك سند دوليا ورأياً 
عاماً في مجلس الأمن أجبر مصر على إعادة النظر في قرارها والالتزام البحث عن حل سلمي 
للموضرع. وقد أعلن السفير المصري لدى السودان في مؤقر صحفي عقده في نفس اليوم 
بالخرطوم EUs‏ عن إرسال اللجان الإنتخابية (4) وقوات حرس الحدود إلى مناطق النزاع؛ إن 
هذا التصرف لامثل أي تهديد أو استفزاز للسودان حيث أن هذه القوات تتنقل داخل الأراضي 
ال 

وأشارت المذكرة إلى أنه key‏ أن السودان قد العزم عند استقلاله باحترام جميع الاتفاقيات 
ال عقدت وطبقت على السودان بواسطة حكومتي افك )١١( ra‏ فإنه مطالب باحترام 
تعيذاته واحترام المادة الأولى من معاهدة ام ly‏ تد pets‏ إلى أن السودان هو جميع 
الأراضي التي تقع جنوب خط عرض OT Yea TY‏ ورغم التبزام المكومة plal ay all‏ 
palo‏ ى الأمن بالبحث عن حل سلمي لقضية النزاع إلا أنها جمدت التزاع فعلياً مند ام 


bey -‏ إن :مناطق النزاع لم تكن ضمن المناطق الإنتخابية mall‏ التي كانت معلنة آنذاك نما يجعله غير 
ies ili‏ وفق القانون المصري الذي حدد الدوائر الانتخابية منذ استقلال مصر. 

۰- انظر في وثائق مجلس الأمن الدولي وثيقة رقم 5/7382 رسالة من الممثل الدائم لحكومة جسهررية 
السودان لدى الأمم المتحدة يتاريخ ۲۰ قبراير VACA‏ 

-١‏ عند إعلان استقلال السودا ن اتفقت كل من بريطانيا ومصر على الطلب من الحكومة السودانية الوليدة 
احترام كا ل الاتفاقيات التي عقدت وطبقت على السودان بواسطة دولتي الحكم الثنائي. تم هذا الطلب 
EE ah Ay‏ قار ples)‏ وجمال عبد poll‏ رئيس جمهوربة مصر بنا ريخ ١‏ يناير 
ام إلا أنه يجب ملاحظة أن إسماعيل الأزهري» رئيس الوزر ٠‏ رغم موافقته العلنية وترحييه 
بالطلب اشترط لدولتي الحكم PU‏ إعداد قائمة بالاتفاقيات والمعاهدات المعنية للنظر في تحديد موقف 
السودان من التصديق عليها والالتزام بها. انظر رسائل الرئيس جمال عبد الناصر وسلوين لويد وزير 


الخارجية البربطاني بالإضافة إلى رسالة جمال عبد الناصر فى Untited Nations Legislative Series,‏ 


Diplomatic Corespondance, Material on Succession of States, New York, 1967, pp. 
152-153, and p. 203. 


؟١-‏ قد قامت الدولتان بإرسال مجموعة من هذه الاتفاقيات على مدى السنتين التاليتين ختى /50١م.‏ إلا 
a aul‏ اللاحظ asl‏ لا اتقاقية م ولا اتفاقبة 1507م لم تكونا ضمن الاتفاقيات التي طلب الى 
السودان الالتزام بها لأن من الواضح إنتفاءها قاتونياً. انظر ملف 371/131726 P.O.‏ 


N 


ولم يظهر إلى السطح حتى نهاية AAAA‏ عندما أصدرت الحكومة المصرية مجموعة أخرى من 
المذكرات تظالب فيها بانسحاب القوات السودانية وبتبعية هذه المناطق لها. ولم BSS‏ مصر 
OL SUL‏ فقط هذه المرة فقد استفادت من أجواء دولية مواتية فقامت بعملية احتلال تدريجية 
mals‏ للمواطنين السودانيين منذ ۹۹۳م وإصدار الأوامر الإدارية المتعالية لضم مناطق النزاع 
إلى مصر. 
هذه الإجراءات المعاصرة ضمت فيما ضمت برنامج محكم ومفصل لتطوير المنطقة وتمصيرهاء 
وذلك بإنشاء مناطق سكنية Garde‏ وإجبار المواطنين على استخدام أوراق ثبوتية مصرية للتزود 
بإحتياجاتهم اليومية. وإصدار شهادات ميلاد و جنسية مصرية. ONY)‏ إنشاء طرق وتعبيد مالم 
يكن معبدا منها وإنشاء محطات عسكرية وتقويتها. بالإضافة إلى إصدار قوانين لضم المناطق 
ضمن الدوائر الانتخابية المصرية وتعيين محافظ وإدارة مدنية وعسكرية وغيرها من 
الإجراءات. 
ومن هنا يتضح لنا أن وفاق 1814م وقيمته كاتفاقية دولية نص وعرف حدود السودان مع 
مصرء يشل الأساس القانوني للدعوي المصرية. ولهذا فإننا سوف نقوم بتحليل هذا الوفاق 
ودراسة وضع السودان قبل وبعد انعقاد هذا الوفاق. 
ما سبق من تتالي للأحداث يتبين للقارئ أن النزاع الحدودي بين السودان ومصر يدور حول 
EEL‏ القانوني لقراري وزير الداخلية المصري الصادرين في 1 مارس ۱۸۹۹م و ٤‏ يوليو 
۹م فی Boll Juans‏ الأولى من وفاق ١5‏ ينايرة 189١م‏ بين بريطانيا ومصر والخاصة 
بالإدارة المستقبلية للسودان. (VE)‏ ركز الإدعاء المصري على أن هذا الوفاق هو اتفاقية دولية 
قررت الحدود بين السودان مضرء وما أن هذه الاتفاقية قد قررت أن الحدود بين السودان ومصر 
هي خط عرض YY‏ درجة LU‏ فإنه وحسب القانون الدولي فإن الحدود الدولية لايمكن 
تعديلها إلا بواسطة اتفاقية دولية BE‏ وليس بأوامر وزير داخلية. وأضافت المذكرات بأنه Ley‏ 
أن السودان قد:وافق؛ عند نيله DER‏ على احترام كل الاتفاقيات الدولية التي طبقت 
si ade‏ تم توقيعها بالإنابة بواسطة سلطتي الحكم الذاتي فانه يجب على السودان الالتزام يما 


-١4‏ انظر النص الكامل لهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية في 41 .م No.7,‏ ,1930 ,371/14613 .۴.0 أي 
BESP., vol. 9L(XCD, 1898-1899, p. 19‏ 


ات 


صرح به وذلك بتطبيق هذه الاتقاقية الدولية. 

من هتا ones‏ لنا أن الادعاء المصري بأحقيته في كل مناطق النزاع شمال خط عرض TY‏ 
درجة شمالاً يعبلور حول الأثر القانوني لهذه الاتفاقية وعدم إمكانية تعديلها بأوامر صادرة عن 
وزير الداخلية. لهذا فقد رأينا أنه وحتى نلقي الضوء على الأسس والمرتكزات القانونية لطرفي 
النزاع» أي السودان ومصر, فإنه من الضروري البحث في الوضعية القانونية للسودان ومصر 
قبل GL,‏ ۱۹ يناير ۱۸۹۹م وبعده» والتكييف القانوني لعلاقة السودان بمصر وبريطانيا وذلك 
حعى نتمكن من إلقاء الضوء على أيلولة السيادة على مناطق التزاع.(18) لكن قبل التطر إلى 
الوفاق وقيمنه القانونية كمعاهدة حدود دولية نصت على مسار الجدود بين مصر والسودان 
فإننا سوف نقوم بعحليل للموقف المصري وتطوراته من خلال إدراج مناقشة و تقييم دفوعات 
الكتاب والرسميين المصريين عن وجهة النظر المصرية. 


المطلب الثاني : تقييم الادعاء المصري 
بظهر من القراءة الأولية للادعاء المضري؛ أنه يرتكز على ثلاثة عوامل أساسية؛ 

a) حدود‎ Blakes 5505 لي عدم‎ NAAN AE ET AE عا‎ anys عدم وجود‎ -١ 
أوامر إدارية تعين الحدود» ما يعني أن البلدين كانا في حالة زحد امكادية أو أن السودان‎ 
كان أرضاً بلا سيد لم يخضع لأي نظام سياسي في شكل الدولة.‎ 


6- رغم أن هنالك منا من برى أنه من العبث تتبع أيلولة السيادة وبالتالي تطبيق ا مبادئ» القانونية 
الخاصة باكتساب السيادة على الأقاليمء على هذا النزاع باعتيازه Lely‏ حول مسار الحدود ولیس من 
نزاعات الاقاليم؛ وحتى لاندخل في مثاهات تلقي المريد من الظلال على القضية . فإن الواقع ومادرجت 
عليه فحاكم التخكيم والمحاكم الدولية: بغض النظر عن كون النزاع مصنف على أنه ply‏ حدود او نزاع 
حول إقليم من الأقاليم؛ هو تتبع تبلور أيلولة السيادة على محل النزاع على مدى التاريخ. وليس هنالك 
ply‏ حدودي أو نزاع على إقليم لم يتم فية بحث تبلور السيادة وأيلولتها؛ قبل النظر في المعاهدات 
el,‏ احا مان اكتساب السيادة. ومثالاً على ذلك انظر قضية جزيرة بالماس لسنة NAVA‏ وقضية 
dall‏ وقضية قطاع أوزو بين ليبيا وتشاد. وقضبة التزاع الحدودي بين بوركينا قاسو وجمهوربة مالي 
بالإضافة إلى قضبة جزر حنيش بين اليمن وإرتريا. انظر الرأي المخالف الذي يتبناه الدرديري محمد 
guasi‏ مقاله "من أجل رؤية منهجية قائونبة لتزاعنا الحدؤدي مع منصر". مسجلة الدراسات 
الإستراتيجية؛ العدد NY‏ ينابر 1594م 


VS 


-Y‏ إن اتفاقية (وقاق) ply VA‏ 1849م هي اتفاقية الحدود الوحيدة التي نصت على الحدود 
الدولية بين السودان ومصر. 

-T‏ إن وجدت حدود بين البلدين في الزمن الغابر فهي أصلاً جنوب وادي حلفا وجنوبٍ مدينة 
we‏ أي جنيوب las days TY b>‏ وبالتالي فإن اتفاقية (وفاق) ۱۸۹۹م قد قررت 
في نصوصها اعتماد الحدود الواقعية السائدة. 

. إن التعديلات التي جرت على خط الحدود بين البلدين والموازي ht‏ عرض YY‏ درجة شمالة 
هي تعديلات إدارية لا تمس السيادة المصربة على إقليمها شمال خط عرض YY‏ درجة 
شمالاً؛ وذلك لأنه: 
أولا: إن إعطاء السودان حق إدار هذه القبائل التي تقطن شمال خط الحدود الدولي تم 
لأسباب إدارية بخته. 
ثانياً: أن هذه التعديلات قت عبر قرارات إدارية eal ut gh‏ وزارية» صادرة عن وزير 
الداخلية المصري وبالتالي فهي ليس لها الأهلية القانونية لتعديل حدود دولية منصوص 
عليها في معاهدة دولية. 
‘Wwe‏ حتى ولو صح التعديل بالأوامر فإنها معيبة لأن مجلس الوزراء ء grall‏ لم يضادق 
عليها . وبالتالي لاتعتبر أداة دولية ملزمة للدولة المصرية. 
رابعا: حتى وإن صح del‏ فإن الخديوي والحكومة المصرية لم يكن e‏ لهما سلطة Sil‏ عن 
الأقاليم العثمانية, وبالتالي لايصح تنازل مصر للسودان آنذاك عن هذه الأقاليم. 

وبقراءة نقدية لما كنب عن موضوع الحدود السودانية المصرية نلاحظ أن LSU‏ 
القانونيين والمؤرخين المصريين ركزوا على إبراز هذه النقاط. حيث نجد أن د. بطرس See JE‏ 
في تعرضه للنقطة الأخيرة يذكر أنه مذ عصر الفراعنة وحتى عصر محمد علي باشا فان 
الحدود السياسية (بين دولتين سيدتين) لم توضع ولم تحدد قط. فقد تراوحت الحدود بين 
الشلال الأول , والرابع. وقد امتدت السيادة المصرية(١١)‏ حتى خط العرض 0 ورحة شال Jad‏ 

-١‏ استخدام كلمة السيادة من جانب د - بطرس غالي في هذا امقام قبه بعض التجاوز: حيث أن مصر لم تكن دولة مستقلة ذات سيادة إلا 


e‏ ن مصر في عهد محمد على باشا لم تكن مستقلة بل ولابة عقمانية كما أسلفنا ٠‏ فقد استمر السلطان بعين الدديوي رسمياً 
حتى تولت ذل بر بربطانيا في 4م وحتى فرمان rie ٠۳‏ ١م‏ يضفي على محمد غلى باشا لقب وزير في بلاط السلطان. 


Ce يناقض‎ UW الأول أما المؤرخ يونان لبيب رزق ففي سعيه لإثبات النقطة‎ OY) at 
رأي بعض المؤرخين القدامى والذين اسشتهد هو نفسه ببعضهم. فهو يعتبر أن وادي حلفا هي‎ 
الحدود الحاريخية وهي التي تفصل بين مصر والسودان استنادا إلى أن الإدارة المصربة ة‎ 
وهذه النقطة مغالطة تاريخية لايمكن التسليم‎ )۱۸١..۱۸۲۰ وجدت في تلك المنطقة حتى قبل‎ 
بها وغير صحيحة تاربخيأً وذلك للأسباب الآتية:‎ 

أولا: إنه من غير السليم قانونياً الحديث أو الإدعاء بوجود سيادة مصرية قبل عام ۹۲۲٠م‏ 
عندما أنهت بربطانيا حمايتها على مصر. كما سنرى في الفصل السابع في هذا الكتاب. 

yo pads LUI we gl Lot‏ مجاهدات dys‏ بين ULM‏ الفرعونية القدمة ومارك النوية: 
والإدارات اليونانية والرومانية جنوب أسوان» وكذا بين دولة الخلافة الإسلامية وملك النوبة - 
وكذلك توجيهات إدارية حكمت الحدود بين السودان ومصر في العهد العثماني وخرط رسمية 
ووثائق مؤرخين وصفت هذه الحدود بأنها تقع على مسافة خمس أميال جنوب مدينة أسوان 
مصداقاً U‏ ذكرناه في تحليل التطور التاريخي للحدود بين السودان ومصر. 

تاريخياً وقانونياً يمكن التسليم على العموم بماذكره يونان لبيب رزق إذ اقتصر قوله على 
أن الإدارة المصرية حتى حلفا تم إقرارها عند نجاح الغورة المهدية في السيطرة على السودان 
بواسطة مجلس الوزراء (النظار) المصري في سنة p AAA‏ وحتى هذا القرار جرده مجلس 
الوزراء المضري من أي صبغة تصفه بالنهائية لا من حيث تطبيق القانون المصري ولا من حيث 
التبعية الإدارية المباشرة للادارة المحلية. أضافة إلى ذلك فقد تم تأكيد صفته هذه بواسطة حكم 
المحكمة المختلطة بالقاهرة في سنة + NAV‏ والتي أكدت وصفه المؤقت. 

ء٠۸۹۹ فإن مصر قد ادعت في مذكراتها تلك: أن المادة الأولى من وفاق‎ UL ذكرنا‎ LS, 
قد حددت السودان بخط عرض ۲۲ شمالاً. وبناء) على ذلك فإن كل الأراضي الواقعة شمال‎ 
درجة شمالا والتي هي تحت إدارة حكومة السودان» حسب قولها؛ هي في‎ YY خط عرض‎ 
الحقيقة أراض مصرية تخضع للسيادة المصرية وقد تم وضعها تحت إدارة السودان أيام الحكم‎ 
دور جامعة الدول العربية في حل المنازعات. القاهرة /51ام.‎ JE بطرس بطرس‎ -۷ 
أنظر كذلك‎ VANE يونان لبيب رزق, الثوابت والمتغيرات في العلاقات المصرية السودانية, القاهرة‎ - 

مقاله المعنون "حلايب". صحيقة PAAY oad GLH‏ 
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الثنائي لغرض إداري بحت ٠‏ مع بقاء السيادة المضرية عليها. ley‏ أن السودان قد أعلن 
استقلاله في عام 1905م فإنه من الطبيعي أن تطالب مصر با هو من حقها. VN)‏ وفي خطوة 
لعقوية وتدعيم حجتها فإن الحكومة المصرية قد لجأت إلى دستور السودان المؤقت لسنة 
5م لتبرير مطالبتها بهذه الأراضي الواقعة شمال خط YY‏ شمالاً. ودفعت gl‏ هذا 
الدستور يعتبر وثيقة تصديقية لانفاقية (وفاق) الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا يعاريخ ١9‏ 
ينابر 121.188 هذه الاتفاقية التي مضى على التوقيع عليها حوالي Lake ON‏ وذلك 
استناداً إلى أن المادة الغانية للفقرة الثانية من هذا الدستور نصت على أن إقليم دولة السودان 
المستقلة يشمل كل الأراضي التي كانت خاضعة للحكم الثنائي الإنجليزي المصري قبل العمل 
بهذا الدستور مباشرة:١١١)‏ وطبقا لهذا المنطق وبما أن الحكم الإنجليزي المصري قد تم إنشاوه 
وفق وفاق ۱۸۹۹م والذي حدذ شمال السودان بخط عرض ۲۲ شمالاً فإن السودان ليس له 
حق سيادي في أي أراض شمال ذلك الخط. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه النقطة. إن صح 
هذا الدفع القانوني هو BU‏ لايعتبر السودان دستور استقلال مصر وثيقة التصديق على صحة 
أوامر رئيس الوزرا ء ووزير الداخلية مصطفي فهمي؟ و إن لم يصح هذا الدفع القانوني أيضاً 
فإن القوانين و الأوامر لابد من موافقتها للدستور. 


5 انظر المذكرة المصرية الموجهة لحكومة السودان بتاريخ VA‏ قبراير ۱۹۵۸م في الملف ,371/131350 .۴.0 
despatch no. 826. : 7 :‏ 

-٠‏ إنه من الغريب أن تلجأ المذكرة لهذا المنطق الذي ليس له أساس في القانون الدولي: وأن تختار وثيقة 
دستور السودان المؤقت لسنه 1507م لاعتمادها كاداة تصديق على اتفاقية 65م م. وحتى ولو صح 
اعتماد الدساتير كأدوات تصديق فهو لاينطبق على هذه الحالة GY‏ الاتفاقية نفسها لايمكن اعتبارها قائمة 
يعد AOP‏ كما أن الإتفاقيات الدولية لاتصبح نافذة المفعول بإحقاق الحقوق والواجبات قبل تبادل وثائق 
التضديق عليها في الحالات التي تتطلب الاتفاقية التصديق قيل النفاة. كما أن التصديق لامكن أن 
يكون من طرف حكومة السودان oY‏ السودان لم يكن Wb‏ في الاتفاقية. كما أن انعدام تصديق الاتفاقية 
من طرف مصر لايلزم السودان إن صح قانوناً تضديق السودان عليها: ويجب أن نلقت النظر إلى أن 
دستور السودان المؤقت لسنة 1587م كان عبارة عن صورة معدلة من اتفاقية الحكم الذاتي والتي 
ضادقت عليها مصر ويريطانيا. أنظر سلسلة المعاهدات االبريطانية ,)47(1953 UKTS, No.‏ 
Cmd.8904‏ 

ANAON المادة الثانية من دستور السودان المؤقت لسنة‎ "١ 
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ولكن تبقى الحقيقة الواضحة والتي CLAY‏ لبيان وهي أن دستور السودان لسئة 1505م 
لاإيحتوي على أى إشارة صراحة أو ضمناً في أي من مواده على أنه أداة للتصديق على وفاق 
65م.. ومع انعدام السوابق القانونية في اععماد دستور دولة ما وتبادله على أنه وثيقة 
تصديق على اتفاقية بين الطرفين. فإن عدم صحة هذا الدفاع لايحتاج إلى كبير جهد لإثباته. 

كما أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الثنائية حسب القانون الدولي» و التى تختاج إلى 
Joly‏ وثائق العصديق عليها لاتدخل أساسا حيز SUI‏ أي لاتكون لها القوة القانونية: 
ولأيسري مفعولها وتعتبر قانونية الآ بعد اسعيفاء شرط تبادل GU,‏ التصديق بصورة أو 
بأخرى. حسب الإطار الزمني الذي تحدده الاتفاقية أوحسب قرار صادر عن برلمان الدول 
الأطراف في الاتفاقية. وفي حالة الاتفاقيات التي تتطلب Joly‏ وثائق التصديق عليها فإن 
دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ والتطبيق وإضفاء:القوة القانونية لبنودها ترتبط بهذا التصديق 
والذي في حالة انعدامه لايمكن القول بأن هذه المعاهدة لها قوة قانونية أو دخلت حيز النفاذ ثم 
التطبيق. إلا إذا استثنت الاتفاقية عسي في نصوصها بعض الحالات الاستثنائية, أو ثبت في 
OYE‏ محدودة وجود تصديق ضمني. أو قام الأطراف بالتوقيع على اتفاقية أخرى واعتبرت 
الاتفاقية الأولى نافذة وسارية المفعول مع انتفاء شرط تبادل وثائق التصديق. 

ولهذا gli‏ من الطبيعي والمألوف تبادل وثائق التصديق على الاتفاقيات في حيز زمني 
محدد بعد التوقيع عليها لا بعد 65 Le‏ من دخولها حيز النفاذ. لأن دخول هذه الاتفاقية 
الثنائية حيز النفاذ واستمتاع مصر و بريطانيا ا أتاحته لهما بنودها من حقوق يؤكد أن هذا 
الوفاق لايحتاج إلى تصديق حتى يسري مفعوله. إضافة إلى ذلك: 

أولاً: dG WI‏ ودليلاً على SLE‏ وسريان الوفاق بدون تصديقء قيام مصر بإرادتها 
المنفردة بإلغاء الوفاق مما يدل على سريانها في CVV) ola‏ 


؟- نلاحظ أن اللورد سالسبري في برقیته إلى اللوزد كرومر بتاربخ VY‏ يناير 1899م بعد قراءة مسودة 
الاتفاقية طلب إلغاء النص على مادة تتطلب مصادقة الطرفين على الاتفاقية. وقد اسعند في رأيه هذا على 
أن الاتفاقية ليست معاهذة دولية بين دولتين سيدتين. لأن مصر كانت إقليما تركيا بتمتع بالحكم الذاتي. 
وهو نفس السبب الذي برر به زفضه لإطلاق مطلح Treaty‏ أو Convention‏ على الاتفاقية وفضل كلمة 
Declaration ¿Mel‏ أر Agreement‏ انظر 7292 Affairs of Egyp, Part Lv, no.‏ 
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gl at RE‏ الأطراف الموقعة على وفاق 1845م قد قامت GWYL‏ على انهاء العمل بالوفاق 
نفسه عند دخولها في اتفاقية الحكم الثنائي وتقرير المصير لسنة ٠١٠.۱۹۵۳‏ 

LU‏ وثيقة دسقور السودان لا يمكن بأي حال من الأحرال اعتبارها كوثيقة تصادق وفاق 
م وإن صح الإجراء. حيث أن هذا الوفاق قان الحكم الثنائي الإتجليزي المصري 
في السودان في.حين أن وثيقة الدستور قننت استقلال السودان ونهاية المسؤولية الثنائية 
في إدارة السودان. 

زابعاً: أن الاتفاقية المذكورة لم تدخل حيز النفاذ والسودان دولة مستقلة ذات شخصية دولية 
مكنه من ol IY!‏ بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الدول الأخرى, مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الدول الجديدة ترث المعاهدات التي عقدت بغرض تحديد الحدود أو النصوص 
المحددة للحدود والترسيم الذي أقرته الاتفاقيات الدولية قبل استقلالها. 

خامسا: إذا كان وفاق 1844م بهذه الأهمية لمصر,؛ لماذا لم تورده ضمن قائمة الاتفاقيات 
والمعاهدات التي رأت أن من واجب السودان المستقل الالتزام بها والتي تم اعدادها فجر 
الاستقلال: 

سادسا: المصادقة على الاتفاقيات الدولية يكون بصورة علنية و إيجابية معبرة عن إرادة الدولة 
والتزام رأسها نيابة عنها عبر مرسوم أو قانون خاص يعبر عن النية للالتزام بإتفاقية 
bdo‏ 

Wit,‏ من فيمها هتا SAI Opel a‏ المصرية أن خط عرض Vs dey VY‏ هو خط 

الحدود الدولي والذي نصت عليه اتفاقية دولية. ولذا فقد أضافت المذكرة المصربة بتاريخ VA‏ 

فبراير 2190.150 أن التغيير في الحدود بين السودان ومصر تم بصفة إدارية فقط: وبهدف 

تسهيل إدارة القبائل الحدودية. من هذا المنطلق» أضافت SAM‏ إن هذا التغيير الذي تم إنفاذه 

بواسطة مراسيم وزير الداخلية المضري في مارس 1849م ونوفمبر ۱۹۰۲م بإعطاء السودان 

حق إدارة بعض المناطق شمال خط ۲۲ شمالاً مع بقائها تحت السيادة المصرية. كما أعطى نفس 

۳- انظر اتفاقية الحكم الذاتي وتغرير المضير | peut‏ ۳م في الملف BESP., vol. 160, (1953), Cmd.‏ 


.185 .م .8904 
-Yi‏ انظر ملف 371/131350 F.O.‏ 
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التعديل منطقة جنوب خط ۲۲ YES‏ لمصر مع بقائها تحت السيادة (VO) 2 all‏ .واستطردت 
المذكرة المصرية أنه بما أن السودان المستقل قد قرر إدخال هذه المناطق المصرية gat‏ دوائره 
الجغرافية في الانتخابات التشريعية: فإن السودان يكون قد WE‏ هذه الترتيبات الإدارية. 

وأضافت المذكرة أن هذا التصرف الذى يخالف وفاق ۸۹۹٠م‏ رات فد مصر تطاول علق 
سلطاتها السيادية. و الملاحظ أن المذكرة تغاضت عن الإشارة إلى كون هذه المناطق كانت داخلة 
ضمن نفس الدوائر الانتخابية حسب انتخابات تقرير المصير لسنة V V4 OW‏ فإقرار كهذا 
لابد oly‏ يغير في وقائع النزاع لغير صالح الدعوى وبالتالي المدعي. وكضغط على السودان 
طالبت المذكرة بالسحب الفوري للقوات العسكرية السودانية من مناطق النزاع وإرجاع هذه 
الأراضي إلى مصر مع الاعتراف بالسيادة المصرية على هذه المنطقة والتي يخدها خط YY‏ 
IEE‏ 

وقد بلور الكتاب المصريون بكتاباتهم عن المشكلة الموقف المصري Lites‏ له. فقد حاول 
مختار عبدالله تأطير وجهة النظر الرسمية في قالب قانوني. إلا أثنا oad‏ أحمد 
(PV) I‏ مفلا يعترف بأن وفاق 1845م عند إنشائه ليس 'لديه أي غواقب قانونية 
أوسياسية بالنسبة لمصر. بل ويضدق هذا القول حتى عند تحليل بنود الانفاقية نفسها. 

LS,‏ يقول د. أحمد الرشيدي بحق فإن خط الحدود ما هو إلا خط إداري يفصل بين 
إقليمين تحت السيادة العثمانية حتى عام 1914ء. الإ أن حياد التحليل يقف هناء فيما يمكن 
اعجار dallas‏ قانوسة: adel Lace‏ ان مر قد اورت Solu Go‏ من الثوله القتمانيه. 
وذلك عندما تنازلت تركيا عن حقوقها خارج حدودها الحالية بعد خسارتها الحرب العالمية 
-Yo‏ هذه المقولة لا تستقيم قانونا؛ فحتى وباستخدام أفضل التأويلات لصالح الدعوى المصرية: فإنه لا 

السودان ولا مصر كانت دولة مستقلة. وما أنه لبست هنالك أي إشارة لكلمة السيادة في المراسيم 

الوزارية الصادرة عن وزير الداخلية فمن الرأي أنه قد تم استبدال كلمة إدارة الموجودة على المرسوم 

الوزاري المشار اليه قصدا بكلمة السيادة حتى يقوى المنطق قليلاً أو يعطي اتطباعاً بالثقل القانوني 

لوقف المدعي. 
5" انظر تقرير اللجنة الدولية للانتخابات. ص ۲۱۹ فى BFSP., vol. 160, Cmd.9058 AUI‏ 


۷- د. أحمد الرشيدي, "الحدود المضرية السودانية". مجلة السياسة الدولية: العدد رقم ١١١‏ يثاير 
NA gasp \ SS‏ 
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الأول إلا أن هذه النقطة لايمكن التسليم بها في الواقع لانعدام الدقة SY‏ مصرء كما سنري, 
قد Cornel‏ تت السنيادة اليد نية اعتباراً من ٠١‏ نوفمبر 1514م وبالتالي لا يمكن لها 
آنذاك وراثة أي شئ من LS‏ لأنها لم تكن سيدة نفسها.وأضاف و أحمد.الرشيدي أن 
موقف مصر قد تقوى قانونياً عند إعلان السودان استقلاله حيث أصبح للخط الناتج عن وفاق 
6م قوة القانون الدولي: ما يترتب عليه أن يصبح حينها وجود الحدود الإداربة LEY‏ لأن 
خط الحدود المستقيم يستمد قوته من قوة الاتفاقية. 

وختعي ولو be‏ ا لمرء هلع النقطةة:ووافى'على أن chy paw‏ عق السيادة على مقر 
والسودان منذ ep VANE‏ فإن الاحتجاج بها في موضوع النزاع يناقض نفسه وبضر بسلامة 
الإدعاء المصري نفسه. لأنه يعتبر احتجاجا ذا نتيجة عكسية يهزم الدعوى من أسسها أو كما 
يقول التعبير الإنجليزي self- defeating argument‏ لأنه يضع فعلاً الحدود بين السودان 
ومصر موضع الحدود الإدارية في نظر القانون الدولي على الأقل حتى سنة 515١م‏ وأثناء 
الانتداب البريطاني pal‏ والذي دام حشى AYY‏ بدلاً من أن يقوي الحجة ويدعم وجهة النظر 

وبالتالي فإن مايرثه السودان من حدود قانونية ليس خط عرض YY‏ درجة شمالاًء المقدس 
لدى مصرء بل المعدل حتى 4١5١م‏ على الأقل. إذا لم تقودنا العدالة إلى القول بالعودة إلى 
خط عرض VE‏ درجة Vt‏ وهو خط الحدود الذي اعتمدته تركيا. 

وباختصار فإن د. أحمد الرشيدي يلخص الموقف المصري (YA): SIG‏ 

-١‏ إن الغرض من الحدود الإدارية هو تسهيل إدارة القبائل البدوية فى المنطقة وذلك لفائدة 
حكومة السودان وحكومة مصرء وقد تم إدخال هذا التعديل ely‏ على طلب الإدارات المحلية 
ولم يقصد به التنازل عن السيادة. و بتبني وجهة النظر هذه يظهر أن الرشيدي يتجاوز بعض 
النقاط.الواضحة وهي أن الحدود القبلية بين إدارتين تتحول إلى دولية عند انفضال الإقليمين. 
gl Les‏ ادبن قد م ينا »على طب lI‏ العلية dy peal‏ رال راك يفيه مسناعة pear‏ 

ley -¥‏ أن قراري وزير الداخلية المصري لم يتم التصديق عليهما بواسطة اتفاقية دولية بين 


رات RE‏ الرشيدي» "الحدود المصرية السودانية". مجلة السياسة الدوليةء العدد رقم ١١١‏ يناير 
NK SAY‏ 


aia 


الطرفين ملا يمكن:القول ol‏ لهما قوة القانون الدولي: لأن تغيير الحدود الدولية لايمكن أن 

يكون ملزما للطرفين إلا باتفاقية دولية تعقد بين الطرفين. في هذه النقطة فإن الكاتب يتجاهل 

ارتكاز الدعوى المصرية في أحد جوانبها على عدم المصادقة على وفاق 1849م إلا في 
7م بالإضافة إلى تجاوز ليس الاعتقاد بل التصريحات التي عبرت بها الحكومات 
المصرية بصحة وإمكانية تعديل الوفاق بقرارات وزارية. كما أن قوله بالسيادة العثمانية على 

EY‏ 11م يناقض قوله بالتنازل غير السيادي ولا يعطي الوفاق أهلية سيادية. 

Y‏ إن القول بأن مصر قد تنازلت. عبر قرارات وزارية» عن سيادتها على هذه المناطق أمر 

لايمكن التسليم به للأسباب الآتية: 

)1( عند حدوث هذه العغييرات كانت ضر تحت السيادة العتثمانية. والفرمانات العثمانية 
الصادرة عن السلطان صريحة في منع الخديوي من بيع أو رهن أو Jit‏ عن أي أرض 
وضعها السلظان تحت إدارته CNY‏ 

(ب) إن مصر حافظت على وجود إداري في هذه المناطق قبل استقلال السودان.(:"] 


-YA‏ هذا المنع صحبح وهو وارد في كثير من الفرمانات العفمانية Gaal,‏ فرمان 1897م GUL,‏ تم تغيين عباس 
حلمي باشا خدبوياً على مصر. ولكن بالرغم من هذا المنع فإن مصر الخديوية قد تنازلت فعلاً عن أقاليم كثبرة 
كانت تحت إدارتها - ليس لأهل الأقاليم كما هو الحال في القضية تحت النظر - Uly‏ لإئيوبيا وبريطانيا 
(الصومال و شمال وشمال غرب يوغندا) وفرنسا (جيبوتي) وإيطاليا (إرتريا). فبالنسبة لإثيوييا قحسب 
اتفاقية £ يوئيو VAAL‏ الموقعة في مدينة عدو فقد نصت المادة التانبة على أله "في يوم أو بعد يوم الأول 
من سيتمير A VAAL‏ الموافق اليوم الشامن من مسكارام 1۸۷۷م فإن البلاد المعروفة باسم بلاد بوقص يتم 
إرجاعها لصاحب الجلالة نغوصا نغصت؛ وعندما تنسحب قرات صاحب الجلالة الخديوي من حاميات كسلاء أم 
ديب. وسنحيت» فإن كل المباني في بلاد بوقص بالإضاقة إلى كل المخازن والأسلحة والذخائر الحربية والتي 
تبقى قي هذه المخازن يجب أن يتم تسليسها وتكون ملك صاحب الجلالة Lasi‏ نغصت". رغم أن كل هذه 
الأقاليم وغيرها كانت جز من السودان. ؛ انظر نص الاتفاقية في BFSP., vol. Lxxv (1883-1884), alll‏ 
620 .م وكذلك تقرير St SU‏ 
و.إسليد عن إرتريا والحبشة؛ والصادر في م في الملف F.O. Confidential Print, No, Ad Y‏ 
لكن را يكون من المهم ملاحظة التناقض في المتطق القانوني المصري والذي يدفع em‏ بأن مصر كانت دولة 
سيدة تكتسب الحقوق عبر اتفاقيات تعقدها مع الدول الأخري. وأحيانا أخرى بأن مصر إقليم تابع للسبادة 
العثمانية ولبس دولة سيدة ولاتملك التنازل عن بعض إقليمها وهو عين الحقيقة. 


مارت 


(4) إن التقادم المكسب حسب القانون الدولي لا يمكن للسودان إدعاءه فقط بإثبات إدارته 
للمنطقة ولمدة نصف قرن. لأن من شروط التقادم المكسب ممارسة السيطرة والإدارة بغرض 
Ó titre de souvera isti‏ وهو الأمر المفقود oY‏ السودان لم يكن دولة ذات 
(FY) sol‏ 
وأخيراً و مع نهاية سنة ١19١م‏ أثارت مصر مرة أخرى موضوع النزاع حول خلايب ونتوء 

وادي حلفا عندما منح السودان شركة كندية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة شمال شرق 

السودان والتي تشمل مثلث حلايب. وقد قامت الحكومة المصرية في هذا التطور الأخير للنزاع 
باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والذي استحدثته اسرائيل في الأراض المحتلة. وذلك باتباع 
سياسة الاحتلال ا مكلف وتغيير المعالم والبنية التحتية للمنطقة وقصيرها؛ بحيث يسهل بعد 
ذلك إدعاء السيادة بعد استمالة السكان إليها وربطهم بها. وتم ذلك بإصدار بطاقات هوية 
وتقديم نسهيلات نموينية واقتصادية وتعليمية للسكان لكسب ولاءهم للحكومة المصرية مع 
تجفيف مقصود للسلطات والوجود الإداري للسودان في المنطقة عبر أساليب متعددة. فقد 
قامت مصر بضم المنطقة إدارياً وحاولت تطبيق القوانين المصرية لأول مرة بها. وفي هذا الصدد 
فإن المرء يذكر قيام وزارة الأوقاف المصرية بإصدار قرار بضم مساجد منطقة حلايب وإتباعها 
للوزارة تطبيقاً لقرار مجلس قيادة الثورة والصادر في سنة (YIAN OY‏ وهو أمر واضح 
بالنسبه لكل شخص ولا يفوت على فطنة القارئ. لماذا لم تطبق القوانين المصرية في المنطقة 

سابقاً إذا كانت tal t‏ مصرية؟ 
إضافة إلى ذلك فقد أصدر مجلس الشعب المصري قراراً يدعو لتضمين مناطق النزاع ضمن 

Y‏ هنا القول يصح فقط إذا كان يعني الوجود الإداري pal‏ عبر الحكم الثناني. حيث أنه لا صحة لتبعية 
أي منطقة تبعية إدارية مباشرة لمصر. انظر الحديث عنن الوجود والممارسات الإدارية في المناطق المتنازع 
ع 5 é‏ 

-١‏ لا يجب أن يغيب عن فطنة القارئ المختتص أن السودان يمكن له في هذه الحالة الاستناد إلى قواعد خلافة 
الدول في القانون الدولي كوريث للحقوق البريطانية في إقليم السودان لأن حجة التقادم المكسب AY‏ 
زاجحة لبريطانيا في هذه القضية إذا تم إعمالها. 

-YY‏ لنا عودة لشرح هذا المبدأ ضمن مبادى القانون الدولي الأخرى. 

-YY‏ هل ينسجم هذا التأخير في تطبيق القانون مع طبيعة القانون وتطبيق القانون من حيث الزمان والمكان؟ 


Ea 


الدوائر الانعخابية. وقد تلى هذا القرار إنشاء إدارة مدنية مصرية لأول مرة في منطقة le‏ 
وتم توزيع شهادات ميلاد وجنسية وبطاقات مصرية للسكان في تحرك يهدف إلى تمضير المنطقة 
تدريجياً. يحدث كل ذلك وغيره دون وضع اعتبار لطلب السودان رفع النزاع إلى التحكيم أو 
محكمة العدل الدولية أسوة بنزاع طابا رغم أن رباط الإسلام والعروبة يرجح اللجوء إلى 
القضاء. ثم اقترحت pas‏ جعل المنطقة منطقة تكامل مشترك ومنطقة تجارية حرة وتكوين Bd‏ 
أمنية مشتركة.(4) وإذا تركنا النقطة الأخيرة جانياً. فالسؤال المهم هو هل يعقل في ظل 
وجود نزاع على السيادة على إقليم معين أن يتم الاستشمار فيه بواسطة الشركات العالمية 
باعتباره منطقة تكامل ليس لها سيد واضح بل ويمكن لأي من الدولتين إعمال إرادتها المنفردة 
فل عير ا 


المطلب الثالث رد الحكومة السودانية على الاد slo‏ المصري 

حاول السودان احتواء الأزمة عند اندلاعها في سنة ۱۹0۸م بصورة أخوية مع مصر وذهب 
وزير الخارجية pal‏ إلا أن رئيس الوزراء المصري ek‏ عن مقابلته فعاد للسودان. ولحماية أرضه 
وشعبه وللمحافظة على سيادته قام بالإعلان عن النزاع ورفعه إلى مجلس الأمن وجافعة الدول 
العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. وقد التزمت مصرء بعد المداولات وترجيح الموقف السوداني. 
أمام مجلس الأمن بالسعي لحل المشكلة Leake‏ وعدم اللجوء للقوة بفرض الأمر الواقع. وبالفعل 
عرضت الحكومة المصرية قد عرضت على حكومة عبود في أول عهدها إصدار بيان من 
الحكومة المصرية تعلن فيه مصر تخليها عن المطالبة بالأراضي السودانية الواقعة شمال خط 
YY‏ شمالاً مقابل موافقة حكومة السودان على قيام السد ols PO), JUI‏ دل هذا على شيء 
LG‏ يدل على أن هرف موقن ee‏ من Gs Ae Ul‏ كان زيازال هو الضغط على 
حكومات السودان لتحقيق مآرب أخرى. 

في ردها على الادعاءات المصرية نلاحظ أن الحكومة السودانية أصرت في بياناتها 
bil -"4‏ صحيفة الإنقاذ الوطنی. العدد رقم AYY‏ بتاريخ E‏ 557 
- عرض' تم تقديه للحكومة السودانية بواسطة مدير جامعة القاهرة فرع الخرطوم في جلسة ضمت السيد 

مزمل سليمان غلدور. ورغم رفض العرض فقد وافقت حكومة عبود على قيام السد العالي فيما يعد. 
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وتصریحاتھا YV‏ على أن مناطق النزاع هي أراض سودانية تحت إدارتها وسيادتها منذ 
الاستقلال وما قبله. فقد ذكرت أن هذه المناطق قد شاركت في كل الانتخابات العامة 
والاستفتاءات والإحصاءآت التي جرت في السودان أسوة بباقي مناطق السودان. وكذلك 
شاركت في كل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحليةء التي تم تنظيمها بدون أي انقطاع 
منذ الأيام الأولى للحكم الثنائي. وهو ما يمثل DL‏ سيادية واضحة. ومن ناحية أخرى 
ELEA‏ حكومة السودان أنه لم تدخل هذه المناطق في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية أو 
استفتاءآت أو إحصاءآت مصرية. وأضافت البيانات أن الحدود الحالية - أي الحدود الإدارية - 
هي الحدود المقبولة لدى الجميع والتي شكلت Whe pe‏ يتجزأ من السودان المستقل لمدة تجاوزت 
Gy Le gel‏ الاب sl Yl gl‏ إلى حجة dyad‏ هذه ا لاطي ماديا Sal Slo geal)‏ 
ستون عاماً هي وجهة نظر غير صحيحة. 

فالصخيح أنها تبعت للسودان Lyla!‏ على الأقل لمدة ستون Lale‏ ودخلت تحت سيادته بعد 
مدة خمس سنوات أي منذ إجازة ونفاذ اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير في سنة 1981١م.‏ 
حيث نذكر أن الاتفاقية نصت على أن السيادة تكون للسودانيين خلال هذه الفترة وحتى تقرير 
Lal. peal‏ قبل ذلك فإنه لا يصح القول قانوناً بأن السودان قد مارس السيادة على أرضه لأنه 
لم يحصل بعد على استقلاله: وبالتالي فإن ممارسة الإدارة بغرض فرض السيادة وهو الشرط 
الضروري يكون معدومناً. وهذا لا ينقص من حجة السودان في أي شيء بل يقويها بجوانب 
أهرى Lend Eton‏ بعد وعلى GAL GU ppl‏ الإدارية والممارسات الإذارية J pred‏ 
تلقائياً عند الاستقلال (أي استقلال السودان) إلى تمارسات سيادية وحقوق سيادية. 


1- أنظر دقوع السودان وردوده على الادعاءات المصرية في بيان سغارة السودان بلندن بتاريخ ١١‏ فبراير 
4 مم. وكذلك التلغراف رقم A‏ يتاريخ VA‏ فبراير ۱۹0۸م من مكتب التوجيه المعثوي بوزارة الشئون 
الاجتماعبة بالسودان في الملف 371/131350 FLO.‏ وكذلك انظر رسالة وزير الخارجية السودانية 
مجلس الأمن بتاريخ FY‏ ديسمبر 1541م رقم 8/25041هوالرسائل الموجهة من وزير الخارجية السوداني 
إلى رئيس aloes‏ الاش بتاريخ ۷ يتاير ۱۹۹۳م وكذلك ١١‏ ینابر ۱۹۹۳ءم. 


كما نلاحظ في رد السودان: أن الحكومة التودانية تؤافق على أن المادة الأولى من اتفاقية 
(وفاق) ۳۷۱۸۹۹4 تصف السودان بأنه كل الأراضي جنوب خط عرض YY‏ درجة شمالاً 
ولكنها لا تعفق مع الإدعاء المصري بأن هذه المادة قد حددت وبصورة قاطعة ورسمت الحدود 
الدولية بين السودان و (PAY, as‏ فالملاحظ أن كلمة " حدود " لم تستخدم Wah‏ في هذا 
الوفاق. كما أن مصر نفسها لم تكن دولة ذات سيادة حتى تقرر وتدخل في اتفاقيات دولية 
لترسيم حدودها. فالهدف من وفاق 1649م هو إقامة نظام مستقبلي لإدارة السودان بعد إعادة 
احتلاله ولیس رسم حدوده. 

أما الحجة المصرية ol‏ وفاق 1844م هي الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تصف الحدود 
الدولية بين السودان ومصر لا GE‏ مع روح وأهداف الوفاق نفسه: فخط YY‏ درجة شمالاً لم 
يصف إلا خط حدود إدارية فقط وعلى سبيل التعريف بالسودان. وهنالك وثائق أخرى يجب 
الأخذ بها مثل وثيقة استقلال OPN). glo gull‏ وكذلك تقرير اللجنة الدولية للانعخابات.(٠٠)‏ 
لأنه في كلا الحالين كان يمكن pal‏ وضع تحفظات على حدود السودان ما يحفظ لها ما تدعيه 
الآن من حقوق. 

Lil‏ الحجة المصرية بأن أوامر وزير الداخلية المصري الإدارية لا يمكن لها أن تعدل حدوداً 
نصت عليها اتفاقية دولية لأنها أقل منها قوة من الناحية القانونية. (EY)‏ فإن مغل هذا الدفع 
وان صح بصفة عامة من ناحية القانون الدولي, فان إنزاله وتطبيقه في الحالة محل التحليل 


TV‏ لم بتنبه السودان إلى UAB‏ في اسم الوفاق لإنه ليس اتفاقية بل ساير الموقف المصري. 

۸- أنظر الرسالة الموجهة من وزير الخارجية السوداني إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ١١‏ يناير 1991م. 
9" انظر وثائق إعلان استقلال السودان في الملفات العالية F.O. 371/113628, Letter no, JE‏ 
[O58/462(A), dated December 20, 1955; and JE 1058/461 dated December 19, 1955.‏ 

. ۱4 8۳9ص‎ .. vol. 160(1953), Cmd. 9058 تقرير اللجنة الدولية للانتخابات في الملف‎ - ٠ 
انظر الرسالة الموجهة من وزير الخارجية المصري إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 7 يناير 19917 تحت‎ -١ 
‘Doe. 5/ 25051 الرقم‎ 
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يعتبر تجاوزأً للتحليل القانوني السليم. وسوف نأتي ضمن هذا الكتاب إلى إثبات أن وفاق 
9م لم يكن اتفاقية أو معاهدة دولية عندما عقد ذلك للأسباب التالية: 

١‏ لم تنصرف نية الأطراف إلى خلق التزام دولي يحكمه القانون الدولي. 

؟ لم يكن طرف الوفاق المصري متمتغاً LIL‏ والأستقلال» وهما شرطان أساسيان 
للشخصية الدولية التى تخول التعاقد الدولي. لذا وجه وزير الخارجية البريطاني اللورد كرومر 
بعدم استخدام مصطلح Treaty‏ أو Convention‏ والاكتفاء مصطلح أقل. 

۳ لم تحجه نية الأطراف أو بربطانيا على الأقل إلى الإخلال بالموقف التعاقدي والالتزامات 
القانونية وفق معاهدة 1841م بين بربطانيا وتركيا »والتي خولت تركيا لبريطانيا حق إدارة 
مصر والسودان مع احتفاظها بالسيادة عليهما. لأن القول بأن الوفاق كان ذا طبيعة دوليه» 
نص على حدود دولية يعني GE‏ سيادة بريطانية على الأقل فوق إقليم السودان» وأن الغرض 
من الحدود هو الفصل بين السيادتين البريطانية والعثمانية. 

٤‏ إن الحدود الدولية لمصر في نهاية 1899م لم تعضمن شلاتين أو حلايب وفق المفهوم 
المصري Uy‏ كانت رأس قصار مع إيطاليا فكيف تكون Whe‏ حدود دولية في خط YY‏ درجة. 

وهذا الدفع معيب أيضا بقراءته مع قضايا نزاعات الحدود التي فصل فيها القضاء؛ فإن 
نصيبه في الترجيح عند القضاء الدولي يقل بتطبيق بعض المبادئ القانونية الأقوى في هذه 
الحالة. وأضعف الأمثلة هنا هي أن تطبيق مبدأ السلوك اللاحق» حيث أن مصر وبتصرفاتها 
وسلوكها اللاحق فشلت في الدفع بالدعوى عندما واتتها الفرصة؛ يحرم الدفاع المصري من أهم 
نقاط )9515 )67( ley‏ أن الزمن قد طال فإن الحكومة السودانية تعتقد أن مصر ليس لها 
الحق في رفع أي دعوى الآن. أما إدغاء الحكومة المصرية بممارسة السياذة والوجود الإداري 
المستمر في هذه المناطق منذ وفاق ۱۸۹۹م فهو إدعاءلا يسنده الواقع فالوجود الإداري 
والعسكري المصري. وكذلك إصدار رخص التعدين. إضافة إلى لفت النظر إلى الخرائط الرسمية 
pal‏ "عي تشير إلى أن مناطق النزاع مصرية فإنها أيضأ لا أساس لها من الصحة؛ فالوجود 


WW -EY‏ عودة متكررة إلى هذة النقطة بقصد تحليلها من كل الجواب وإعمال المبادئ القانونية قي هذه النقطة. 
انظر التحليل القانوني للنزاع في هذا الكتاب. 


Be 


العسكري المصري الوحيد منذ ۱۸۹۹م وحتى 1505م ليس صحيحاًء و الوجود الذي سمحت 
به حكومة السودان كان بعد حرب حزيران (يونيو) ۷١۱۹م‏ بين مصر وإسرائيل وذلك تطبيقاً 
لاتفاقية الدفاع العربي (EM atl‏ حيث سمحت حكومة السودان pal‏ بإنشاء نقاط مراقبة 
جوية للتجهيزات الإسرائيلية المحفوظة حتى لا تضرب إسرائيل السد العالي أو جنوب مصر 
hole Line,‏ 

أما بالتسبة لإضدار الرخص بالتنقيب عن المعادن من طرف الحكومة المصرية» BAS‏ 
صدرت في AAYO‏ و 1546م أثناء الحكم الثنائي. وقد رأت الإدارة المشعركة آنذاك عدم 
الاعتراض عليها. وقد تم إيقافها بعد استقلال السودان. وحتى الخرائط المصرية التي تم 
الإشارة إليها نجد فيها إشارة إلى الحدود الإدارية والحدود السياسية,(44) كما أن حكومة 
السودان رفضت وضع المنطقة تحت إدارة الطرفين كحل وأصرت على أن مثلث حلايب وشمال 
حلفا هو أراضي سودانية. كما أن الحكومة السودانية حددت موقفها بأن النزاع مع مصر حول 
السيادة على مناطق النزاع هو نزاع قانوني و لذا يجب البحت عن حلول قانونية له.(9؟) 


-EY‏ انظر نص المادة الشانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية و 
الموقعة فى الإسكندرية فى WV‏ يونيو .150١م‏ والتي دخلت حيز النفاذ في YY‏ أغسطس في ملف 
BFSP., vo. 137(1950), part ii. p. 889‏ 

-٤‏ ينبغي للقارئ أن يتنبه لأن كلمتي "الحدود السياسية" في هذا المقام وكما هي في الخرط المصرية بعد 
٤‏ » لاتعني بالضرورة كلمتي "الحدود الدولية” وأنهما ليسعا مترادقات؛ ولهذا فلايجب التسليم بأن 
الحدود بين السودان ومصر هى حدود دولية عند إنشائهاء بل وريا حتى قبل إستقلال السودان في 
4 مع الأخذ بعين الإعتيار أنها رما إكتسبت leg‏ من الإعتراف الدولي منذ ۱۹۲١‏ عام إستقلال 
مصر. 

£0- انظر تصريح مولانا على محمد عثمان يس وكيل وزارة الخارجية السودانية لصحيفة الإنقاذ الوطني 
العدد رقم AYE‏ بتاريخ ١‏ أيريل PASAY‏ 


ا 


الفصل الرابع 


التعديلات الإدارية على خط عرض؟؟ Blea‏ 


مقدمة 

سوف نحاول في هذا الفصل مناقشة التعديلات الإدارية التي جرت على خط الحدود 
المستقيم بين السودان ومصر والذي تم بالإرادة المصرية المنفردة عوضاً عن الخط الوارد في 
الوفاق مع بريطانياء والذي كان يتوازى مع خط عرض YY‏ درجة شمالاً. هذه التعديلات 
تشكل محور النزاع بين السودان ومصر وذلك لرفض الحكومة المصرية الاععراف يقانونيعها. 
وسوف نحاول تغطية كل النقاط التي مث إثارتها من قبل مصر بالتحليل وهي عملية إعادة 
تعديل الحدود في منطقة goly‏ حلفا والذي قثن تبعية نعوء وادي حلفا إدارياً للسودان في 
مارس 855 1م. كما سنتناول ترسيم حدوذ السودان ومصر من مدينة كورسكو My‏ ساحل 
البحر oe‏ قبل إن نعرج إلى الأسباب الأساسية التي دفعت مصر وبإرادة منفردة إلى تعديل 
الحدود القانونية بدون الرجوع إلى الدولة العثمانية, 

تم إعادة تعديل هذه 5 المعدلة مرتين بمراسيم ode deed teats NT‏ المسارسات ugh‏ 
ممارسات الاختصاص الإداري في نزاعات الحدود ونزاعات الأقاليم» فإننا سوف نتطرق إلى 
الممارسات الإدارية للطرفين المتنازعين في مناطق النزاع. سواء أكانت قبل أو بعد الاستقلال. 
بلي ذلك الخطرق إلى أهمية الخرائط الجغرافية في نزاعات الحدود لكونها دليل مادي على 
اعتقاد الدولة ومعرفتها بامتداد سيادتها الإقليمية. هذا التطرق المختصر قصد منه إعطاء 
خلفية للقارئ قبل مناقشة الخرائط الخاصة ناطق النزاع والصادرة بصورة أساسية عن أطراف 
النزاع. ثم الدول التي مارست سيادة عليهما وهي تركيا وبريطانيا. 


حم فت 


المبحت الأول 
التعديل في منطقة وادي حلفا 

بعد مضي أقل من شهرين على نفاذ وفاق ١5‏ يناير ١۱۸۹ء٠‏ والخاص بالإدارة المستقبلية 
للسودان والمعقود بين مصر وبريطانيا ودخوله حيز التنفيذ. وعلى إثر هذا الوفاق الذي حوى, 
ضمن ما حوىء تعريغا للسودان في المادة الأولى بإطلاق اسم السودان على كل الأراضي 
الواقعة جنوب خط عرض VY‏ درجة شمالاً, ويشمل هذا التعريف كل الأراضي التي كانت تحت 
السلطة الإدارية للخديوي وكذلك الأراضي الني يتم فححها فيما بعد بواسطة الجهد المشترك 

لبكومة صاحبة الجلالة البريطانية وحكومة الخديوي. )١(‏ 
أصدر وزير (ناظر) الداخلية المصري» مصطفى فهمي. والذي كان في نفس الوقت رئيس 
الوزراء""؟ بإصدار قراراً إدارياً بني على توصية من لجنة حدود قام بتشكيلها هو بنفسه. 
Wis,‏ بنا على تقارير مصلحة المخابزات المصرية: !"1 و بتاريخ YY‏ مارس ۱۸۹۹م أدخل 
فيه تعديلاً للحدود الشمالية للسودان والواردة في وفاق 1859م وذلك بإعادة نتوء شمال 
وادي حلفا شمال خط عرض ۲۲ درجة شمالاً لقعم إدارته بواسطة حكومة السودان. EI‏ وبقراءة 


BFSP., vol. 91 (XCI), (1898-1899) انظر نص الوفاق في‎ -١ 
يجب أن نلفت النظر هنا إلى أن مضطفى فهمي باشا لم يكن فقط وزير الداكلية الضرية آنذاك حب ما‎ -Y 
يورد الباحثون المصريون؛ و لم ينتيه له غيرهم مممن كتب في هذا النزاع بين مصر والسودان من السودانيين‎ 
كان أيضا يشغل متب رئيس الودراء « (أو كما يسمي جينذاك برئيس مجلس التظار) غا‎ Glai وغیرهم؛‎ 
يعطي أو و يضفي صبغة قانونية حسب القانون الدولي لقراراته باعتبارها ممثلة لإرادة الحكومة المصرية أكثر‎ 
ات وزير الداخلية. وذلك لأن قرارت وزبر الخارجية ورئيس مجلس الوزراء ورنيس الدولة‎ Jak sd ا‎ 
حسب القانون الدولي إذأ كانت معبرة عن إرادة حرة وبغير ضغط أو إكراه‎ Aw تعتبر إلزاميتها قاطعة‎ 

للدولة المعثية. انظر مزيد من التحليل لهذه النقطة لاحقا. 

۴- مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) الصادرة في YY‏ مارس 1844م. إن نشر القرار أو المرسوم فى 
الخريدة الرسمية Lash‏ يضأ له مزاياه القانونية التي ليست في صالح الدعوى المضربة لأنها كد سل انار 
مصرباً على الأقل وهو مايهم هنا: 

-٤‏ يجب تنبيه القارئ على أن استخدام | لفظة حكومة السودان وحكومة مصر في الإطار التاريخي أي قبل 
استقلال مصر في ۱۹۲۲م والسودان في ١۱۹۵م‏ هو استخدام مجازي ولايطايق كلمة حكومة حسب 
القانون الدولي آنذاك أو WI‏ وذلك لانتفاء صفة الاستقلال: للمزيد انظر التحليل اللاحق عن تبلور 
وتطور السيادة على السودان ومصر في هذا الكتاب. 
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متأنية لقرار وزير الداخلية نجد أن هذه التعديلات قت لأسباب محلية ومثلت حدودا قبلية» أو 
بالأصح بطون بعض القبائل» وذلك لمنفعة الإدارة في مصر والسودان. فالهدف الرئيسي من هذا 
القرار حسب نصوصه هو تحديد الحدود الإدارية الني تفصل بين الإدارة في السودان والإدارة في 
مصر. والقرار في الحقيقة تلبية CON A‏ مرسل من مدير مديرية النوبة(١2‏ لوزير الداخلية 
المصرية والحي بين فيها أتفاقه مع العمد والشيوخ المحليين على ما يجب أن تكون عليه حدود 
مديربته. 

وقبل أن نعناول: البحث بعكوين dd‏ الحدود هذه وسلطاتها وما قررته من خط حدودي» 
تجب العودة إلى بعض النقاط البارزة من ناحية القانون الدولي في قرار وزير الداخلية المصري 
والضاذر في TV‏ مارس 499 1م. 

فمما يلفت النظر هز أن القرار أقر في ديباجته أنه أصدر تطبيقا بل وتنفيذاً لوفاق ١9‏ 
ينابر op SANA‏ بين حكومة صاحبة الجلالة البريطانية والحكومة المصرية: وتهدف إلى تحديد 
وتعريف حدوة الصلاحياث الإدارية للسودان ومضر. إضافة إلى ذلك فان المادة الأولى من 
القرار نصت على وأبرزت مثالب الخط الحدودي المستقيم كما ورد في المادة الأولى من وفاق 
6م . وبالتالي فإن القول من جانب مصر والادعاء بعدم أهلية القرار لتعديل اتفاقية دولية 
هو قول تنقصه الدقة القانونية ولا يعتد به. لأن عدم الأهلية وإن جازت هنا حسب مبادئ 
القانون الدولي. فإن النص على أهلية القرار أو المرسوم في تعديل الاتفاقية في حيثيات 
المرسوم نفسه؛ وعدم اعتراض الحكومة المصرية على هذا القرار المعيب أو الخاطئ والمنشور في 


مدير مديرية النوبة؛ والتي كانت جز من السودان حتى 1858م: لوزير الداخلية المصري. ويجب أن نضيف 
هنا أن التبعية الإدارية Ob pall Lal‏ كانت آنذاك لوزير الذاخلية. 

1- مديزية الئوبة هي المدبرية المصرية التي كانت تحد يشمال مديئة أسوان شمالاً: وشمال مدينة وادي حلفا 
جنوياً. وهي المديرية الجديدة في مصر والتي تم اقتطاعها من السودان قي تهايات القرن السابق 
وإضافتها pal‏ أثناء الثورة المهدية وتم ضمها pal‏ نهائياً بعد أن برزث أهميتها في قايليتها لبناء السد 
فى سنة - 18917-183م (أي سد أسوان الأول). لمزيد من التحليل انظر الفقرات التي تتناول أسباب 
تغيير الحدود الشمالية للسودان من خط عرض YE‏ درجة شمالاً إلى خط عرض YY‏ درجة شمالاً قي هذا 
الكتاب لاحقاً. 


a ar 


الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى عدم اعتراض الحكومة البريطانية عليه. يلا شك يعطي هذا 
القرار قوة قانونية لتعديل الوفاق بالرضا الصريح أو القبول Acceptance‏ من قبل بريطانيا. 

أما بالنسبة pol‏ فإن قبولها بصحة قراري رئيس وزرائها والذي كان يشغل منصب وزير 
الداخلية في نفس الوقت وعدم نقضه أو بيان قصوره وعدم قانونيته لمدة 69 و OV‏ سنة على 
التوالي يجعل من تصرفها هذا حجة تغلق عليها باب الإدعاء والرجوع عن هذا القرار. OY‏ 
مصر بتصرفها هذا على الأقل قادت بربطانيا إلى الاعتقاد بشرعية هذه التعديلات. 


المطلب الأول :لجنة ترسيم agaa‏ وادي حلفا 
بصورة عامة فإنه بالنسبة للحدود بين دولتين سيدتين مختلفتين؛ أو للأراضي التابعة 
لدولتين استعماريتين. فإن تكوين لجان الحدود تتبع DU‏ معروفة ومقررة حسب القانون 
الدولي. des‏ العموم؛ ومهما كانت طريقة تكوينها كما GAL‏ في الباب السابق. فإن من 
المتعارف vate‏ خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ فإن كل حكومة معنية تقوم 
بتعيين أعضاء لجنتها الوطنية من موظفين محليين ومساحين ومهندسين وغيرهم» وتدمج 
اللجنتان في لجنة حدود دولية واحدة تقوم برسم الحدود وتعيينها ووضع علامات الحدود بعد 
الاتفاق عليها. ثم ورفع تقريرها المشترك للدولتين للمصادقة عليه. أما فى حالة الحدود 
الإدارية والتي لاتخضع للقانون الدولي إلا في حالة نيل أحد الأقاليم للاستقلال مستقبلاً. (Y)‏ 
فللدولة كامل الصلاحية في تحديد كيفية تعيين اللجان لرسم الحدود الإدارية الداخلية 
لحافظاتها ومديرياتها بإرادتها المنفردة. لايقيدها القانون الدولي لابشكل اللجنة ولا بضرورة 
المصادقة الرسمية على توصياتها ولا حتى باحترامها وعدم تعديلها إلا بموافقة الأطراف 
anal‏ 
-Y‏ مهما كان أصل الحدود الإدارية بين المحافظات أو الأقاليم فإن مجرد إعلان استقلال أحد الأقاليم فإن 
القانون الدولي يحمي حدوده والتي كانت حتى اللحظة قبل الاستقلال حدوداً إدارية؛ وذلك بإضفاء الصفة 
الدولية عليها حسب القائون الدولي. والعكس أيضا بصح هناء حيث أنه وجرد اندماج دولتين أو 
اتحادهما في دولة واحدة موحدةء فإن حدودهما الدولية مع بعض تصير حدودا إدارية لابحكمها القانون 
الدولي. والحالتان يمكن تطبيقهما على الحدود بين السودان (او بلاد النوبة) ومصر عبر تاريخهما 
المشترك. 


a 


وبالعودة للجنة ترسيم الحدود فإننا نجد أن وزير الداخلية المصري تحدث في مرسومه 
Als yl‏ عن ضرورة تحديد حدود الإدارة في مصر والإدارة في السودان. وأوضح المرسوم أنه 
ولضرورة تعيين حدود الصلاحية الإدارية لكل من السودان ومصر بعد اتفاقية ١5‏ يناير 
89م فقد تم الاتفاق بين القائد ومدير بوليس التوفيقية(؟) من جهة ومأمور الأملاك 
الحكومية لمديرية النوبة ومعاون البوليس في مركز حلفا من جهة أخرى» على أن تكون الحدود 
الشمالية للسودان قرية فرص على الضفة الغربية للنيل» وعلى الضفة الشرقية للنيل تكون 
الحدود السودانية المصرية شرق بربة سعكون في قرية أدندان. وقد نص القرار على أن توضع 
علامات حدود في الحدود المعينة والمرسمة: وأن يكتب في كل علامة حدود كلمة مصر على 
الجانب الشمالي وكلمة السودان على الجانب الجنوبي من علامات الحدود. 

وقد نتج عن هذا التعديل حسب نص المرسوم إعادة عشر قرى شمال خط عرض YY‏ درجة 
GR WANA Ups NUS‏ :اجر كيل السرذان. ولت SIZAN‏ 
GAN lA get ey A E a Gls ENE‏ أن المقضود بكلعة ا عدت للسودان 
ليست خالية من الغموض. فهل المقصود بها إعادتها إلى ما كان عليه JUHI‏ قبل ۸۸۸٠م‏ 
عندما قررت الحكومة المصرية مد حدودها الجنوبية Lips‏ لتشمل مدينة وداي We‏ أو بالأحرى 
إلى ما قبل 1897م غندما تم فصل مديرية النوبة عن السودان نهائياً وضمت إلى مصر لأول 
مرة؟ أو باعتبار أن وفاق 1846م أوجد حقوقاً . سواء كانت سيادية أم إدارية . لمصر ليس على 
السودان بل على كل الأراضي شمال خط YY‏ درجة: ثم تنازلت مصر طواعية عنها مرة 


أخرى للسودان؟ 


NAAA jla YV تم استخدامها في صيغة القرار المنضمن في جريدة الوقائع الصرية الضادرة في‎ gall, 
: التوفيقية اسم كان يطلق على مركز مدينة وادي حلفا‎ -A 
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المبحث الثاني 
“hI‏ یل فى 3 r al‏ حلايب 


بعد مضي حوالي ثلاث Ol‏ على قيام مصطفى فهمي رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
المصري بتعديل الحدود بين السودان ومصر في منطقة وادي حلفاء ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى 
إعمال تعديل جديد ليشمل الحدود في المنطقة شرق النيل وحتى ساحل البحر الأحمر. ففي 
الرابع من نوفمبر ۹۰۲٠م‏ أضدر وزير الداخلية المصري مرسوماً وزارياً بهدف تنظيم شؤون 
قبائل العبابدة والبشاريين بين وإيضاح تبعيتهم الإدارية وحدود مراعيهم داخل السودان وتحت إدارة 
حكومة السودان.١١٠)‏ 

ونلاحظ هنا أن العبابدة يقطنون في الصحراء شرق النيل مابين أسوان وحتى جنوب خط 
عرض days TY‏ فال oy Led Ll‏ والذين يقطن أغلبهم شرق النيل الأزرق فإن لهم بعض 
البطون الني تقطن الصحراء وحتى السواحل الغربية للبحر الأحمر وحتى خط عرض Yro‏ 
درجة Vt‏ بل وامتدت أراضيهم ومراعيهع > SAN] Gap Rte‏ علن متاخل رامن 
بياس حسب إفادات المؤرخين. جاء هذا التعديل ليضع النقاط على الحروف فيما يخص 
التبعية الإدارية للقبائل المذكورة للسودان أو مصر. وقد ثبت من المراجع أن الدافع إلى هذا 
التعديل هو تفادي الاقتتال بين البشارين من جهة والعبابدة من جهة أخرى. ففي أوائل عام 
١م‏ قتل أربعة من أدلاء العبابدة وجمالهم عندما كانوا في معية أحد المنجمين بحثاً عن 
مناجم cal‏ في أرض البشاريين بغير إذن أو مصاحبة أدلاء من قبيلة البشاريين )١١١‏ 

هذه الحادثة دفعت المسئولين في مصرء وعلى رأسهم وزارة الداخلية ذات المسئولية الإدارية 
والامنية: شرورة النظر في تخديد امتداد أراضي العبابدة والبشاريين. وبا أن العبابدة يقطنون 
بتداخل شديد(؟١!‏ في منطقة الحدود السودانية المصرية فإن تحديد أراضيهم ومراعيهم وآبارهم 
SNN‏ - انظر رسالة وكيل السردان قي القاهرة دي VAs e gedit gat fap bal E‏ 
- يجب أن يتتبه القارئى ؛ ولايستغرب فالتداخل القبلي أمر مألوف في مناطق الحدود بين الدول الإفريقية 

تسبة لتكون الدولة القومية داخل الحدود الجغرافبة التي رسمها الاستعمار. وقلما ad‏ هتالك دولة إفريقية 

ليس لها تداخل قيلي مع جاراتهاء ما عدا تلك الدول المكونة من جزر 


an لام‎ as 


بالإضافة إلى تبعيتهم الإدارية لاشك يؤدي إلى تحديد الحدود الإدارية بين السودان ومصر. 
وعلى العموم بالنسبة للعبابدة والبشاريين فقد كانوا سابقاً تحت الإدارة السودانية ولم بخضع لا 
العبابدة و لا النوبة من أبناء عمومتهم عن قطنوا الأرض جتوب مدينة أسوان للسلطة المصربة 
المباشرة إلا في عام 1497م عندما تم التفكير في بناء سد أسوان وضم مديرية النوبة 
السودانية إلى مصر. 
وقد نص القرار على أن وزارة الداخلية قد قررت أن تكون تبعية كل قبائل البشاريين 
للسلطة الإدارية لحكومة السودان؛ وأن تكون كل قبائل العبايدة؛ ماعدا المليكاب و بطن بطر 
الأنقاط تابعة للسلطة الإدارية للحكومة المصرية. ويهذا أصبح العبابدة المليكاب وبطر الأنقاط 
ضمن المسئولية الإدارية لحكومة السودان. ونلاحظ أنه على كس المرسوم الأول الصادر في 
5 مارس 1844م والذي عني بتحديد الحدود في منطقة شمال وادي حلفا فإن هذا المرسوم لم 
يشر إلى أنه جاء تطبيقاً لوفاق 1849م أو أنه مكملاً له. رغم أنه صيغ على نفس نهج المرسو 
الأول و من نفس السلطة ولنفس الهدفء أي تحديد التبعية الإدارية للقبائل التي تقطن منطقة 
الحدود. 
ويصورة عامة فإن عدم الإشارة في هذا المرسوم الإداري إلى أنه أتى تطبيقاً لوفاق ۸۹۹٠م‏ 
لايقلل من حجيعه القانونية. لأنه: 
أولاً: لا يصح القول بأنه مجرد مرسوم إداري ليست له القوة القانونية التي ASE‏ من تعديل 
اتفاقية دولية» وذلك رغم صحة المبدأ, لأنه وحتى تستطيع pas‏ الاحتجاج به بنجاح 
كان يلزم أن يضدر عن حكومة السودان مثلاً حتى ينطبق عليه المبداً. 
ثانياً: إنه صادر لتعديل وفاق إداري لمصر فيه اليد العليا قانوناً. وحتى ولو كان الوفاق 
Uss‏ فإن مصادقة رئيس الوزراء على هذه المراسيم وعدم اعتراض بريطانيا يلغيان 
الاحتجاج بعدم فعاليته في إعمال التعديل. 
ثالثاً: فقد أتبعت قبل إصدار هذا المرسوم بعض الإجراءات المطابقة للمرسوم الأول من ناحية 
تعيين لجنة إدارية من محليين وموظفي حكومة لرفع توصيات بالترسيم المناسب 
E‏ 


+ 


-\.\- 


المطلب الأول : لجنة ترسيم حدود مثلت حلايب 

كما ذكرنا سابقاً فإن وزير الداخلية المصري في قراره الخاص بإعادة تقسيم الحدود 
السودانية المصرية شرق النيل وحتى ساحل البحر الأحمر» لاحظ أنه بات من الضروري تحديد 
تبعية قبائل البدو الرحل. وقد تم التعليل في متن القرار بأن الصادر في ۲ مايو 1846م 
والذي اهتم بالتقسيم والتبعية الإدارية للبدو المصريين لم يطبق على قبائل العبابدة 
OM on Led,‏ فقد اتفقت وزارتي الداخلية والحربية على تكوين لجنة حدود تحت رئاسة مدير 
مديرية أسوان وبالإضافة إلى pall‏ تعكون اللجنة من ثلاثة مفحشين, الأول من وزارة الداخليةء 
SII,‏ من حكومة السودان» والغالث من إدارة الحدود. على أن تستعين هذه اللجنة بآراء 
شيوخ وعمد قبائل البدو في المنطقة. وترد هنا ملاحظة مهمة يجب التنبه لها. وهي أن 
الاتفاق هنا على dd‏ الحدود لم يشمل استشارة حكومة السودان أو الحكومة البريطانية مسبقاً. 
بل كان ضمن الحكومة المصرية وتابعيها الإداريينء ثم طلبت من حكومة السودان إيفاد hie‏ 
واحد فقط. 

اجتمعت اللجنة في "١‏ مايو 1507م وقامت بتسليم تقريرها بالإضافة إلى خريطة أعدتها 
اللجنة وملحقة توضح آبار وأراضي كل قبيلة من القبائل وذلك في يوليو VAY‏ وقد أوصت 
اللجنة ان تبدا الحدود السودانية المصرية من مدينة كورسكو على الضفة الشرقية للنيل؛ وهي 
مدينة تقع بين أسوان ووادي حلفا شمال خط عرض YY‏ درجة YU‏ ويستمر خط الحدود a‏ 
اتجاه جنوبي شرقي متقاطعأ مع خط عرض YE‏ درجة شمالاً ويسير إلى جنوب هذا .الخط في 
خط مستقيم وحتى الناحية الشرقية من جبل برتزوجا؛ من هنا وفي اتجاه شرقي مواز تقريباً 
خط العرض YY‏ درجة حتى يصل إلى بثر حسيمة عمر. ومن بثر حسيمة عمر وفي اتجاه شمالي 
شرقي متقاطعا مع خط عرض YY‏ درجة شمالاً حتى يضل إلى جبل أدينقا شمال خط YY‏ 
درجة. من هذه النقطة يستمر الخط في LEl‏ شرقي حتى يصل إلى جبل ام الطيور الفوقاني. 
ومن هنا وفي اتجاه شمالي شرقي إلى جبل نقرب الفوقاني» ثم يأخذ الخط اتجاهاً شرقيا إلى بثر 
منجا ومن بثر منجا RAG‏ 


المرسر ا نابا مرسوم AAA pre Y‏ ممما يوحئ بأن ال O een‏ 
وأنهما من صلاحيته الإدار Zh‏ الس رغم a i Sk al‏ الي أن العبابدة والبشاريين من القبائل السودانية. 


-\. Y- 


ساحل البحر الأحمر على تقاطع خط عرض ٠١ YY‏ مع خط طولي ٠٠ , ٠١‏ نقريبا. وإذا قمنا 
LA‏ هذه المسافات WG‏ نجد أن خط الحدؤد يسير من كروسكر TA‏ ميلا حتى he‏ برتزوجا 
ثم ينحني إلى الشرق ١9 BLL‏ ميلاً ثم ينحرف في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة ٠١‏ ميلا 
حتى يصل وادي العلاقي عند ديجه. من هنالك في الاتجاه شرو ق الشمال الشرقي لمسافة AR‏ 
ميلاً 4 سرارات ثم لمسافة 45 eres Wt‏ لابن على البحر الاخمر. (VE)‏ 

وإذا Uae‏ إلى هذا القرار فإننا نجد أن وزير LAGI‏ المصريء.والذي كان يشل منصب 
رئيس الوزراء في نفس الوقت, كانت له رغبة في البحث عن أنسب خط حدود يفصل إدارياً 
بين السلطة الإدارية في السودان والسلطة الإدارية في مصر, يراعي الظروف الجغرافية 
والبشرية بل ويشبت نهائيا تبعية المناطق التي تم اقنطاعها من السودان في سنة ۱۸۹۹م 
لمصلحة مصر.حيث anit‏ قامت بضم الأرضي السودانية جنوب خط غرض YE‏ میا وعدن 
خط عرض YY‏ درجة شمالاً لأسباب اقعصادية وأمنية أوردناها في هذا الكتاب» من غير 
تفكير في أن الخط المستقيم - والمنطقة مأهولة سوف يقسم القبيلة الواحدة بين إدارتين 
مختلفتين ثم بالتالي دولتين سيدتين. ولم يخطر بباله الفصل بين سيادتين عن بعض لأنه 
لارجود لسيادتين مختلفتين أضلاً. فمضر والسودان كانتا تابعتين لأرض الخلافة العثمانية. 

لهذا ad‏ أن هذا القرار قد ركز بصورة واضحة على تبعية القبائل للسودان إدارياً وأتبع 
بعضها ادارا tal‏ لمصرء و هذه التبعية الإدارية نجدها قد تحولت. كما كان الحال في جميع 
المستعمرات السابقة. إلى وطن و جنسية عندما تحولت الأقاليم والمستعمرات إلى أوطان ودول 
مستقلة. فقد قضى القرار هنا وأكد في اعتراف صريح على أن البشاربين والمليكاب وبطر 
الأنقاط عوقبائل سودانية تابعة للإدارة السودانية LÍ‏ بقية العبابدة رغم أنهم تاريخيأ كانوا 
كلهم سودانيون ولم يتبعوا إدارياً لمصر مباشرة قبل ۱۸۸۸ء. فقد أشار القرار إلى أنهم 
مصريون تابعون للادارة المصرية. وبما أن خط ۲۲ درجة الوارد في وفاق 1854م لم يكن 
بغرض تعيين حدود دولية؛ ولا يمكن أن يكون قد أنتج حدوداً دولية بين دولتين سيدتين جارتين 
عند التوقيع عليه فإننا سوف نقوم بإثبات كون التعديل الوارد في قراري وزير الداخلية 


. ا‎ SMO دار الوثائى القومية» ملف ركم‎ -١5 
سی اقا فإن مصر والسودان كانتا تحت السيادة التركيةه الإسمية والإدارة اليريظانية المياشرة نما‎ LS 6 
يعني عدم وجود سيادتين متجاورتين.‎ 


SONS 


المصري واللذين بموجبهما تم رد بعض الأراضي السودانية التي هي سودانية بحكم القانون إلى 
السودان إنهما لا يقلان في قوتهما القانونية عن الخط الوارد في وفاق AAAA‏ وبالتالي 
أهلية القرار الوزاري لتعديل النص الوارد في الوفاق. حيث أن الخط الوارد في هذه الأخيرة لم 
يكن في حالة صحته القانونية انذاك إلا خطأ إدارياً يفصل بين إقليمين تابعين لنفس الدولة 
السيدة ألا وهي الإمبراطورية التركية. 

والفرق الرئيسي بين هذين الإقليمين؛ مع الأخذ في الاعتبار أن مصر كانت تتمتع با حكم 
الذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية, oly‏ السودان يعتبر إقليماً Leb‏ لتركيا تحت الإدارة 
المصريةء فإننا ad‏ أن هذا الخط فصل بين النظام المصري الخاضع لنظام الامتيازات المقيدة أو 
ال Capitulations‏ والذي بموجبه سيطر صندوق الدين7١١)‏ على اقتصاد ومالية الحكومة 
المصرية وجرد الحكومة المصربة والخديوي من كثير من امتيازاتهم وسلطاتهم. بالإضافة إلى 
سيطرة وسطو المحاكم المختلطة("١!‏ والتي كانت تحت إشراف القناصل الأوربيين؛ وكما سئرى 


أت أنقات الدول الأوروبية الدائئة لمصر وعلى رأسها قرنسا والمالكة لأسهم في قناة السويس هذا الصندوق 
يعد أن فشلت مصر في دفع أقساط ديونها المترتبة على حفر قناة السويس. كانت مهمة هذا الصندوق 
هي ضمان تنظيم دفع دبون الداثنين بانتظام و تفادي إعلان إفلاس مصر لعدم التسديد وذلك بالسيطرة 
الكاملة على الخزينة المصرية وما فيها دخل ومصروفات الحكومة المصرية؛ مما عنى التحكم الكامل قي 
السياسات المالية والاقتصادية المصربة. وتعتبر تركيا راضية عن عقود واتفاقيات الحكومة المصرية مع 
الدول الأخرى واعتبرتها صراحة من صميم الشئون الإذارية لا السياذية. وقد صدر قرار إنشاء هذا 
الصندوف ومهره الخديوي بإمضانه في ۷ أغسطس pA AAO‏ انظر نص القرار في BFSP., vol. LXXVI‏ 
p. 568‏ ,)1884-1885( 

۷- تم إنشاء محاكم القناصلء والتي تم تعديلها وتطويرها إلى المحاكم المختلطة في أجزاء كشيرة من 
الإمبراطورية العشمانبة في أو بعد منتصف القرن الشامن عشر عند بدأت دولة الخلاقة في الاضمحلال 
وتفاقم تدخل الدول الأوروبية الكبرى آنذاك في شئونها الداخلية لحماية الأوروبيين الأجانب والتجار منهم 
بصفة خاصة من أحكام الشريعة والقوانين غير الأوروبية الأصل. وقد استمر عمل هذه المحاكم في مصر 
إلى وقت طويل بعد نهاية دولة الخلافة العثمانية وبعد استقلال مصر؛ ولم تلغ إلا بعد اتفاقية التحالف 
مع بريطانيا والتي عقدت في AAYA‏ والجدير SIL‏ أن اختصاص هذه المحاكم امتد ليشمل السودان 
مثله مثل باقي اجزاء الدولة التركية حتى ما قبل الثورة المهدية. وعلى العموم فإن وجود مثل هذه المحاكم 
في إقليم الدولة التركية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة مثل انتقاصأ من سيادتها أو اختضصاضها 
القانوني وحقها في تنظيم شؤون رعاياها والأجانب المقيمين على ارضها. 


-\. f- 


لاحقا فإن هذين الأمرين قد أزعجا اللورد كرومر كثيرا لاضطراره التعامل والتوافق مع 
القناصل الاوروبيين في شئون مَصر المالية. و SI‏ اللورد كرومر كان يريد أن تؤول السيطرة 
على مصر لبريطانيا وحدها. لأن مثل هذا الانفراد كان سيمكنه من تظبيق البرنامج الاقتصادي 
JUL‏ الذي يريده لمصر. 

لذا فقد حرص اللورد كرومر في وفاق 1849م على استبعاد أي دور للمحاكم المختلطة 
وكذلك نظام الامتيازات المقيدة أو ال Capitulations‏ رغم االتأكيد على النية بعدم 
السعي لإعطاء دور سياسي لبريطانيا على السودان والاكتفاء بدور إداري أتاحه له حق الفتح 
كما ص عليه في الوفاق. وهو نفس العذر والتسبيب الذي ساقه اللورد كرومر في تلغرافاته 
لوزير الخارجية البريطاني آنذاك لإقناعه بضم سواكن إلى النظام الإداري في السودان بعد أن 
تم استثناؤها أولاً في وفاق ١9‏ يناير )۱۸(.۱۸۹٩‏ 


المبحت الثالك 
الأسباب الكامنة وراء تعديل الحدود 
إن لكل تعديل في الحدود الدولية أو حدود المناطق الإدارية داخل الدولة الواحدة لابد أن 
يكون له.سبب أو أسباب عملية أدت إلى التفكير في eel‏ سنواء كانت هذه الأسبئاب 
اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو غيرها من الأسباب. وبهذه المناسبة فإن 


۸- رای اللورد كرومر عدم جدوى إنشاء محاكم مختلطة في مديرية سواكن لاقتناعه بأنها تتسبب في تأخر 
العدالة وذلك لانعدام جالية أوروبية كبيرة وأعمال تجاربة تبرر إنشاء مثل هذه المحاكم» وبالتالي ob‏ مثل 
هذه القضابا لابد من إحالتها لمصر للنظر قيها بما قيها من مشاق وإطالة مدد القضايا المعروضة. ويمكنا 
أن نذكر هنا أن هنالك سببأ آخر لقرار اللورد كرومر وهو أن عدم جدوى المحاكم المختلطة يرجع إلى أن 
ا لخديوي فوض سلطة إصدار القوانين والتشريعات في السودان إلى الحاكم العام ومنع تطبيق القوانين 
المصرية فى كل الأراضي والأقاليم التابعة لاختصاص حكومة السودان. وبما أن الحاكم العام إنجليزي فإن 
القوانين التي سوف يقوم بإصدارها لايد وأن تكون مشبعة بروح أو مقتبسة من القوانين الأوروبية ما 
تنتفي معه الحاجة إلى محاكم مختلطة. انظر تلغراف اللورد كرومر أثناء سعيه لإقناع وزارة الخارجية 
بإلغاء استثناء مدينة سواكن من الأحكام الواردة في اتفاقية ۱۹ ينابر 1445م والتي تمت في يوليو من 
تفس العام؛ في Affairs of Egypt, vol. LV., Confidential Memorandum No. 7292, Enclosure‏ 

in Na, 110, Viscount Cromer to Marquis of Salisbury, dated June 6, 1899. 
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الحدود السودانية المصرية لا تشذ عن هذا الإطار. وحعى يفهم القارئ أو الباحث المنطق من 
وراء تعديل الحدود السودانية المصرية من حدود مطابقة لخط عرض ١6‏ شمالاً. أو بالأحرى من 
خط يجري من الشرق إلى الغرب جنوب مدينة أسوان بخمسة أميال حسب معاهدة فيلي 
واتفاقية bes)‏ بالإضافة إلى الفرمانات والأوامر العالية العثمانية حتى أواخر القرن التاسع 
عشرء إلى خط حدود مواز لخط عرض ۲۲ درجة شمالاً من الشرق إلى الغرب عند مدينة وادي 
We‏ النوبية. 

هذا التعديل الذي كان لمصلحة مصر وأدى لفقدان السودان لمنطقة ومساحة كبيرة من بلاد 
النوبة يبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب حوالي ٠٠١‏ كيلومتراً لمصلحة مصر. وهي مساحة 
رما إذا نسبت إلى مساحة مصر السابقة قبل 1895م فقد تصل إلى خُمس المساحة الكلية أو 
أكثر ومع ذلك؛ أو على الرغم من ذلك» لا نجد أن السودان هو الذي رفع صوته ليطالب بهذه 
المناطق والتي تعتبر مناطق لم تحرر من نير الاستعمار مصداقاً لوضعية مصر بالنسبة للسودان. 
وفي الفقرات التالية سوف تقوم بالبحث عن الأسباب الكامنة وراء تعديل الحدود من بين مصر 
والسودان في سنة AAAA‏ 


المطلب الأول : منطقة وادي حلفا 

يما أن أول تعديل للحدود تم في هذه المنطقة فسوف نبدأ بنتاول وتحليل أسباب إعادة 
يديل اراو كما شلقنا فإن الحدود بين السودان ومصر قد تم تغديلها CLAY‏ 
إستراتيجية وعسكرية في أثناء سيطرة الدولة المهدية على السودان من أسوان إلى مدينة وادي 
حلفاء أي من خط حدود موازي لخط عرض VE‏ درجة شمالاً إلى خط خدود مواز لخط عرض 
a‏ رةه مالالا أن هذا الضم حسب القرار وحسب رأي الحكومة المصرية SIT‏ والذي 
aasi‏ المحكمة المختلطة بالقاهرة » كان موقت ولا يشكل ابتلاعاً Lsi‏ لهذه المناطق. إلا أن 
هذا الرأي والصادر في سنة ۱۸۸۸م قد تغلبت عليه أراء أخرى: أو أن الظروف التي مرت بها 
مصر قد فرضت عدم التمسك به وذلك من قبل الحكومة المصرية. فلذا نلاحظ أن الحكومة 
المصرية وفي بداية التسعينات من القرن التاسع عشر قد أكملت دمج المنطقة من جنوب أسوان 
وحتى وادي حلفا إدارياً وقضائيا SUL;‏ ما LUL‏ من أنظمة مصرية. وقد اتضح من 


ع 


البحث في هذا التعديل أن هنالك على الأقل ثلاثة من الأسباب الظاهرة التي أدت إلى تفضيل 
الحكومة المصرية لتعديل الحدود مع سكوت الحكومة البريطانية أو عدم مبالاتها بما يجري لأنه 
لايخصها. و الأسباب التي أدت إلى تعديل خط الحدود من مواز لخط ۲٤‏ درجة شمالاً إلى 
خط حدود مواز Led‏ ۲۲ درجة شمالاً هي: 

أولاً:بناء سل أسوان: 

رجا يكون من أهم العوامل التي أدت إلى تعديل الحدود التاريخية بين مصر والسودان» 
وذلك لأهميته الاقتتصادية والإستراتيجية. فقد تم التفكير في بناء خزان لحفظ مياه النيل 
لفائدة الاستقرار الزراعي بعد أن أصبحت القناطر التي بناها محمد علي باشا لا تكفي 
بالحاجات الزراعية. ويعد gl‏ تم إجراء عدد من الدراسات الفنية إبتداء من ٠۱۸۹م‏ وحتى 
51م أدت لبناء سد مائي كبير يفي بحاجات مصر الاقتصادية آنذاك والمستقبل المنظور. 
وذلك في الأراضي من جنوب القاهرة وحتى أسوان وأثبتت انعدام منطقة صالحة تكفي لبناء 
خزان بهذه المواصفات. 

و لكن هذه الدراسات امتدت إلى المتطقة جنوب أسوان والتابعة قانونيا انذاك للسودان 
ووجدت أن أنسب محل لبناء الخزان هي المنطقة التي تقع فيها جزيرة فيلي الحدودية؛ وتم 
Ls!‏ على هذا الأساس كأحسن متطقة لبناء الخران147١)‏ وقد أمن السيد وتلكرك المدير 
العام للخزانات المائية على اختيار منطقة جزيرة فيلي على رأس الشلال لبناء السدء أى سد 
أسوان. وقد تم بعد ذلك عرض هذه الخطة على لجنة دولية من المهندسين الأكفاء وذوي الخبرة 
في بناء السدود المائية في اجتماعها الأول في يوم YA‏ فبراير DANAA E‏ 

وبعد أن تمت نسوية كيفية التمويل مع مصرف بيرينغ البريطاني (مصرف عائلة اللورد 
كرومر) وقع حسين فخري باشا وزير الأشغال المصري عقد بناء الخزان مع السادة جون آريد 
وشركاه.١١5)‏ وبهذا يكون بناء خزان أسوان الأول قد تزامن مع غزو السودان وقبل وصول 


Egypt and the Hinterland, 2nd. ed., Longmans and Green & Co., Fredrick W. Fuller, -\4 
1903, p. 113. 
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جيش كتشنر للعاصمة أمدرمانء لأنه كما يعلم الجميع فإن حملة دنقلا لغزو السودان قد بدأت 
في خريف عام ۱۸۹۵م ولم تخضع شمال السودان إلا بعد معركة كرري في أواخر 
© وبالتالي فإن الأطراف في وفاق ۱۸۹۹م لتحديد النظام الإداري الجديد 
للسودان لابد أنه كان في ذهنهم عدم وضع منطقة الخزان") بل ومنطقة مناسبة جنوبها بعيدا 
عن الإشراف الإداري لمصرء لما قد يؤديه ذلك من بعض الحساسية السياسية لدي الشعب 
المصري والذي ربما لاينظر بعين الرضا لوضع مصيره الاقتصادي ورفاهيته في يد إدارة مزدوجة 
لبريطانيا يد فيها. خاصة وإذا نظرنا إلى ما أدى إليه وضع قناة السويس في يد مالكي 
الأسهم من الحكومات الأوروبية إلى التدخل في شؤون مصر آنذاك. وبالتالي و من هذا 
المنطلق» فإننا نرى أن ذلك لم يؤد فقط إلى اختيار نقطة حدود بعيدة وموازية لخط عرض YY‏ 
درجة شمالاً. Leas! Ely‏ يفسر اللجوء إلى خط حدود مستقيم يفصل بين السودان ومصر. لأن 
أذهان أعضاء الحكومة وأنظارهم لم تكن موجهة لمسار الحدود في الصحراء Lely‏ في بعدها 
الطولي على النيل. 
ila,‏ من هذا التنحليل أن من مميزات وضع خط الحدود موازاته لخط عرض YY‏ درجة 
شمالاً هي: 
)1( وضع الخزان ذي الأهمية الحيوبة لاقتصاد مصر تحت الإدارة المباشرة للحكومة المصرية. 
(ب) حماية أمنية واستراتيجية لمنطقة بحيرة الخزان الخلفية. 
ثانياً: حماية أمن pas‏ عامة ومنطقة الخزان بصفة خاصة من احتمالات الثورة في السودان. 
هذه الحماية تتأتى بتوسيع المنطقة العازلة بين الخزان والحدود السودانية. Lab‏ لأيخفي 
على القارئ أن محاولة المهدية الأخيرة لغزو مصر تم القضاء عليها في منطقة توشكي 
وهي المنطقة الواقعة شمال نتوء وادي حلفا. ويؤكد هذا المنحى من التحليل مدافعة وزير 
المالية البريطاني» السير مايكل بيتش؛ في يوم الخامس من فبراير 1441م عن حملة إعادة 
Cromer, Lord, Modern Egypt, Part I, MacMillan & Co., London, 1911, p. 523. =¥¥‏ 


۳- ي .ب أن نشير هنا إلي أن فكرة الخزان وتمويله البريطاني وليدة SG‏ السير إفيلينغ بيريرتع (اللورد كرو 
لاحقاً) والذي كان تعببنه بموافقة تركبا لإصلاح الاقتضاد المصري وتحقيق السلام في السودان Gig‏ تعيين 
المندوبين الساميين التركي والبريطاني. 
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غزو السودان عندما صرح بأن مصر لايمكن أن تعتبر في أمن دائم ما دام هنالك سلطة 

معادية تسيطر على وادي النيل من الحدود الجنوبية pal‏ وحتى مدينة الخرطوم. 
slau‏ حماية آثار معبد ابو سمبل ووضعها تحت إشراف مصر المباشر. 

رما يكون لهذا bt!‏ أي خط 1 درجة شمالاً. Lal‏ أبعاد تتعلق BULL‏ على الآثار. 
حيث ضمت منطقة النوية عمال بنط ١‏ ؟ درجة Yoh‏ أشهر العابد oie dary ll‏ اران وه 
معيد أبوسميل. فتعديد اندو الجديدة بين السودان ومس من شانة أن يضح معبد اميل 
تحت الإدارة المباشرة للحكومة المصرية. 


المطلب الثاني : منطقة مثلث حلايب 

إن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ها هنا هو BU‏ انتظر وزير الداخلية المصري ورئيس 
مجلس الوزراء أكثر من سنتين على عقد وفاق الحكم الثنائي. وحوالي العامين من إجراء هذا 
التعديل الأول في شمال وادي حلفا حتى يقوم بإجراء هذا التعديل في منطقة شرق النيل وحتى 
ساحل البحر الأحمر؟ و لماذا لم يتم إجراء التعديل مرة واحدة في مارس 6م أسوة بنتوء 
وادي حلفا وبقرار وزاري واحد؟ من رأي الكاتب را تكمن الإجابة على هذه التساؤلات 
وغيرها في صياغة وفاق ۱۹ يناير ۱۸۹۹م نفسه. والتي نجد أنها استثنت محافظة سواكن؛ 
باععبارها ذات وضع خاص. وقد أعطت الذولة العثمانية إدارتها pal‏ في شكل حكر 
(Lease)‏ إداري ومازالت أنذاك تابعة حسب القانون التركي لولاية الحجاز رغم ادرتها كجزء 
من السودان. 

ولكن وبعد BU‏ أشهر من تعديل الحدود عند شمال وادي حلفاء تم التوقيع على وفاق آخر 
بين بريطانيا ومصر بخصوص إدارة سواكن وساحل البحر الأحمر؛ قرر وناق ٠١‏ يوليو ۸۹۹م 
والمادة الواحدة إلغاء استثناء محافظة سواكن من مقررات وفاق ١9‏ يناير 1495م.!14) 
LS,‏ يضح فإن جزءاً كبيراً من هذه الحدود المصرية في ۲٠۹م‏ هو جزء من هذه المديرية. 
ولهذا يمكن القول ob‏ تعريف السودان بأنه يقع جنوب خط YY‏ درجة قد لا يكون مقصوداً به 


—¥E‏ وفاف: ا ged ge‏ 5م بعتبر معدلا لوفاق 9 ينابر 1855م ويجتوي على مادة واحدة تنص على 
إلغاء استثناء محافظة سواكن من مقررات وفاق ١9‏ يناير 1455م. 


alc, 


الامتداد شرقاً. محافظة سواكن SLT‏ تخوفا من الاحتجاج التركي؛ SIL,‏ فإنه يمكن القول 
بأن محافظة سواكن وقبائل البشاريين قد حافظوا على حدود مناطقهم وحتى خط عرض 
٠‏ عند مدينة برنيس YS‏ ويدعم هذا القول أيضا قرار ؟ .14م الصادر عن وزير 
الداخلية والذي يعترف ob‏ قرار وزير الداخلية الصادر في Y‏ مايو 1840م والخاص بتنظيم 
العرب الرحل والبدو في مصر ومحافظة أسوان لم يطبق على العبابدة والبشاريين و الذين 
يسكنون كل المنطقة شرق النيل. وكان من نتيجة قراره لسنة ۲٠۹٠م‏ أن تم ضم العبابدة نهائياً 
pal‏ وتم تأكيد تبعية البشارين TGs‏ للسودان. 

وبهذا يمكن القول أن أي قرار يهدف إلى أي تعديل على خط PY‏ درجة شمالاً شمال منطقة 
شرق النيل فإنه لا بد أن ينتظرء ليس فقط Le,‏ تركيا عن الوفاق بين مصر وبريطانياء بل 
Leal,‏ التوقيع على وفاق ٠‏ يوليو ۱۸۹۹ء والذي حذف استثناء محافظة سواكن من وفاق 
9 يناير ۱۸۹۹م وحتى في هذه الحالة فإننا لم نجد أي دليل على أن مديرية سواكن قد 
تقاعست أو رفعت يدها عن الإشراف الإداري على منطقة حلايب لصالح أي مديرية مصرية 
سواء كان ذلك قبل وفاق الحكم الثنائي الأول أو بعده أو حتى بعد وفاق ١١‏ يوليو ۸۹۹٠م‏ 
وحتى سنة ١٠۹٠م‏ عند صدور قرار التعديلء وذلك باعتراف قرار وزير الداخلية نفسه في 
مرسوم NAY‏ قيد التحليل؛ من ناحيتين: 
أولا: اعرف بعدم انطباق قرار تنظيم العرب الرحل و الصادر في Y‏ مايو 1888م على 

أعراب هذه المنطقة: 
Rr‏ ا ذكره لأهداف رسم الحدود بين السودان ومصر في هذه المنطقة بأنها تحديد مدى 

أراضي قبائل البدو التابعين لمصر من تلك الأراضي التي هي أراضي القبائل التابعة 

للسودان: 

وبعبارة أخرى فالهدف من القرار ليس إعطاء السودان سلطة لإدارة قبائل وأراض Boyde‏ 
حيث أن العبابدة والبشاربين لم يخضعوا أبدا لحكم مصري مباشر حتى ذلك الوقت بل كانوا 
جزءاً من مديرية بربر وسواكن» أو حتی رسم حدود القبائل على الأرض والإقرار باستمرار تبعية 
هذه القبائل للسودان: وإنما كان يهدف إلى تمكين مصر من مد صلاحيتها الإدارية على المناطق 
التي لاتقطنها القبائل السودانية. ويمكن الاستدلال على ذلك من ناحية أخرى وهي أن الحكومة 


-\\.- 


السودانية آنذاك لم توجد أو تستحدث إدارة جديدة لاستيعاب هذه القبائل إدارياً في سنة 
١م Uy‏ تمت إدارتهم بتواصل مع الماضي. 

ويمكن الاستدلال WIS‏ أيضا باحتلال الكولونيل كتشنر حاكم عام سواكن لميناء حلايب 
وعقيق ورويح بعد أن كانت تحت سيطرة قوات المهدية. وقد فتح كتشنر ميناء حلايب للتجارة 
مع بربر بهدف استمالة بعض القبائل ضد المهدية. TP)‏ ورغم أن فتح ميناء حلايب واحتلال 
مدينتها بواسطة كتشنر في سنة ۱۸۸۷م قد تزامن مع» بل سبق» ضم مصر واقتطاعها لقسم 
حلفا (مديرية الحدود) فليس Whe‏ أي دليل على أن مصر كان لها وجود إداري فيه بعد أن 
بسط كتشدر فيه الآدارة: 

وعلى العموم فإن ما ورد هنا يمكن لمن يؤيد وجهة النظر المخالفة ألا يقتنع بهذا التحليل, 
إلا أنه هو ما درجت عليه المحاكم الدولية: فالفيصل هو إيراد إثبات أو أدلة إدارية على تمارسة 
الاختصاص الإداري المصري في هذه المناطق تأيبداً لوجهة النظر المصرية. وهذه كما سيرد TY‏ 
تكمن في الخرائط الرسمية المبينة لحدود المحافظات والوثائق الضرائبية وتسجيل الأراضي 
والملكية وغيرها قبل التعديل وبعده حتى تاريخ استقلال السودان. 

وقد قام وزير الداخلية في نفس الأمر الوزاري بإجراء تعديل على بعض الأسماء في مديرية 
النوبة. وكذلك في تحديد الاختصاصات الإدارية لكل من أسوان ومديرية النوبةء وحدد مدى 
سلطاتها الإداربة وتبعية بعض المناطق والقرى. ونلاحظ أن القرار قد نص في متنه على أنه قد 
تم إرساله لوزارات الحربية:» الماليةء العدل والأشغال العامة للعلم. إن قيام وزير الداخلية 
باستشارة وزير المالية لأسباب خاصة بالضرائب» بالتعديلات التي في نيته القيام بها ثم بقيامه 
بعد إصدار الأمر بإعلام وزير المالية والحربية والأشغال العامة والعدل وإغفاله إعلام مجلس 
الوزراء وكذلك الحاكم العام ppb DL‏ يؤكد أن القرار إداري يقع ضمن اختضاصه بصفته 
الوزير المناط به الإشراف الإداري على المحافظات والأقاليم؛ المصرية واستنادأ إلى أن السودانء 
في رأيه؛ إقليم من الأقاليم المصرية وإن خضع حينها لنظام مختلف. 


F.O. Confidential Memorandum, No. 5700, Proclamation of October 11, Lal iia انظر‎ -4 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن وزبر الداخلية المصري لم يبلغ من أعضاء الحكومة المصربة وزير 
الخارجية المصري فقط. مما يؤكد من ناحية أخرى الصفة الإدارية والمحلية البحعة للقرار. حيث 
أن مجلس الوزراء ورئيسه وكذلك وزير الخارجية لا بد أن يكون لهم اليد الطولي في إجراء أي 
تعديلات في الحدود الدولية. وعلى العموم فإنه حتى ولو ثبت أن القرار lis‏ ول مه 
التنازل عن أرض تحت السيادة المصرية. فكون أن من أصدر القرار ومهره بإمضائه وأمر بنشره 
في الجريدة الرسمية هو رئيس الوزراء المصري نفسه بصفته حامل حقيبة وزارة RABIN‏ فإنه 
يكون حجة على مصر وليس حجة لها. حيث أن المحاكم الدوليةء وكما حدث في قضية شرق 
Bee ee a AY get‏ 
الاتفاقيات الملزمة للدول بحكم مناصبهم. . وسوف نقوم بتناول هذه النقطة لاحقا 


ا مبحث الرابع 

إعادة مثلث كورسكو إلى مصر 
لم تنته الحجة إلى تعديل الحدود السودانية المصرية بعد إعمال هذين التعديلين» فقد 
ظهرت الحجة مرة أخرى إلى تعديل الحدود» oly‏ ن كانت لأسباب واهية في سنة laie ANA V‏ 
رؤي تغيير جزء من الحدود التي نص عليها قرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء المصري 
الصادر في 4 نوفمبر 1507م بطريقة أقل ما يمكن أن توصف بها هي أنها غير رسمية وت 
بناء على رغبة وطلب سلطات أقل درجة من الوزير. فقد تم تحديد وتنفيذ التغيير بواسطة 
رسائل تضمنت اقتراحات من مصلحة المخابرات.ومصلحة المساحة ووزارة الخربية المصرية سند 

ATEN 

من ينظر إلى هذا التعديل الأخير يلاحظ أنه لم يخطر ببال هؤلاء الموظفين» رغم أنهم أقل 
درجة من وزير الداخلية: أنهم كانوا يرسمون أو يضعون lage‏ بين دولتبن سيدتين. وطبقا لهذا 
التعديل فإن خط الحدود الذي كان يبدأ من مدينة كورسكو وحتی جبل برتزوجا تم إلغاؤه. ويذا 
يجري الخط أي خط الحدود؛ إذا أخذناه من الشرق إلى الغرب» من جبل برتزوجا في انجأه 
الشمال الغربي حتى تقاطع مع خظ عرض VY‏ درجة شمالا ومن هنا قإن خط الحدوة ليس 

1- انظر نصوص هذه الرسائل في .17209 F. O. 141/590, file no.‏ 
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موازيا بل ومطابقا لخط TY‏ درجة شمالاً حتى يصل إلى منطقة حلفا وقد نتج عن هذا 
التعديل أن أخذ من السودان مثلث كورسكو وهو الذي يحده من الشرق الخط الجنوبي الشرقي 
الذي يستمر في اتجاه جبل برتزوجا حتى تقاطعه مع خط عرض YY‏ ومن ناحية الغرب المساحة 
من مدينة كورسكو وحتى قرية أديندان: أما من احية الجنوب فخط عرض YY‏ درجة 
(YY) yL‏ 

والجدير SUL‏ أن هذا التعديل تم بناء على رغبة مصلحة المساحة المصرية؛ في محاولة 
منهم لتسهيل رسم الحدود السودانية المصرية. ولم يتم تأكيده في شكل قرار صادر عن وزبر 
الداخلية أو أي قرار وزاري من الحكومة المصرية. ولكن تم الل الیل بد وكان على راس 
مصلحة المساحة المصرية موظفون بريطانيون هم السيد .ته DP dally jy tad‏ أوين بالاضافة 
إلى السيد و. ه جنينقز براملي والذي عمل مفتشأ Wl‏ مديرية بربر. إلا أن أمر التعديل رقع 
للحاكم العام في السودان والذي Sal‏ موافقته عليه؛ رغم أنه لم يكن من حقه حسب وفاق ١9‏ 
يناير ٩۱۸۹م‏ التنازل عن أي أرض سوذانية. الا أنه وكا سترى LADY‏ فقد كان هو نفسه 
يشغل منصب WW‏ العام لقوات الجيش grall‏ وموافقة وزارة الحربية المصرية تعني موافقة 
وزارته مباشرة. )١14(‏ ونجد أن العذر الرئيسي للحاكم العام الذي برر به إعطاء موافقته هو أن 
الهدف الأساسي من هذه الحدود هو تجنب تقسيم القبيلة الواحدة بين مصر والسودان بل تقنين 
وضعها الإداري تحت إدارة واحدة. وا eas asl‏ ينها عدم وجود عرب رحل في منطقة 
كورسكو حتى تقوم حكومة السودان بإدارتهم. وماوجد منهم من عبابدة وهم في مدينة 
Su‏ أو SIL nots‏ فهم تحت إشراف الإدارة المصرية. ويرى الكاتب أنه را ابتتعد 
العرب أو تم تشجيعهم على إعادة الاستيطان بعيداً عن تلك المنطقة المتاخمة iual‏ اسان 


۷- انظر الخريطة المرفقة: 

„isl -YA‏ موافقة الحاكم العام في 17209 F. O. 141/590, file no.‏ اسعمر الحاكم العام قي السودان 
يحتفظ بمنصب القائد العام للجيش المصري إسردار الجيش المصري] منذ كتشئر قي العام LAS‏ 
حاكم في ظل الحكم الشناني وحتى نهابة عهد السير لي إستاك في سنة 1514م والذي تم اغتياله في 
شوارع مدينة القاهرة بعد عامين من استقلال مصر عن يريطانيا. ما يبين للباحث أن مصر حقيقة حكمت 
السودان LS‏ عسكريا بحالة طوارئ مسعمرة دة YO‏ عاماً. 


ات 


قبيل أو بعد بناء الخزان والذي تم في 7١15م‏ أو لأسباب أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن موافقة 
وزير الداخلية المصري على هذا التعديل قد وردت Lope‏ في حيثيات رده على رسالة 
wi swell‏ الإداري في السودان وتساؤله عبر وكيل حكومة السودان في سنة 1ء وذلك في 
رسالة مسئول المخابرات المصرية المؤرخ نعوم شقير. 

يتضح أن هذا التعديل قد اقتطع lege‏ كبيراً من أراضي السودان وأعاده مرة أخرى إلى 
مصر. وبا أن هذا التعديل الأخير؛ رغم ضعفه القانوني الواضح؛ لصالح مصرء لانلاحظ أن 
مصر في النزاع الحالي تشكك في مدى قوة تعديل الحدود الإداربة بواسطة رسائل من مصلحة 
المساحة ومصلحة المخابرات. و مهما يكن فالحجة التي تدفع بها الحكومة المصرية الآن أن 
المعاهدات أو التصوص المنشئة للحدود لابد عند تبلور الرغبة في تعديلها. لابد من تعديلها 
بنصوص من نفس القوة أو أقوى منها. وهو نحو صحيح في القانون الدولي إذا اعتمدنا على 
أن التعديل يتم عبر الإرادة المشتركة للطرفين المعنيين. إلا أن الإصرار على تطبيقها في هذا 
النزاع هي كلمة حق أربد بها باطل حيث أن تطبيقها هنا لابد أن يؤدي إلى إثارة الشكوك في 
صلاحية هذه الرسائل خاصة في تعديل قرار صادر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء. 

des‏ العموم فإنه في نزاعات الحدود الدولية وتلك التي تخص الإقاليم الدولية» حسب 
البعض ممن يميزون بين الإثنين. فإن المحاكم والتحكم الدولي لا يلجآن قط إلى قراءة نصوص 
المعاهدات والاتفاقيات والأوامر الإدارية بمعزل عن الخرائط المرافقة أو الرسمية, وسلوك الأطراف 
السابقة واللاحقة لعملية تعيين أو توصيف الحدود» ومن ضمن بحثها عن الأدلة فإن المحاكم 
تلجأ إلى بحث وثائق ممارسة الإدارة في تلك المنطقة والتغبت من صحتها وكفايتها حسب 
الحالة. كما تتجاوز ذلك لبحث الأعمال التحضيرية والسلوك اللاحق لأطراف الاتفاقية للتأكد 
من نية الأطراف المعنية آنذاك. وتصير هذه الإدلة على الممارسة الإدارية ذات أهمية قصوى, 
MEY,‏ من أهميتها أنها ممارسات إدارية قبل أن تكون سيادية أو أنها سيادية بد ونهاية, 
كما سيوف تر ted‏ 

وتشمل هذه الممارسات الإدارية الإدارة العامة. إدارة العدل والقضاء؛ التعليم؛ call‏ 
الطرق والموانيء والمطارات والجيش والبوليسء HLA‏ والانتتخابات؛ بالإضافة إلى 


-١١4غ-‎ 


الإحصاءات وغيرها وهي مغل أدلة قوية توثق.مبدأ وراثة الدول حتى في المناطق التي استقلت 
ley‏ ولم يكن بها خط حدود معلوم المسار. وأهميتها وكفايتها يجب أن تتناسب bob‏ مع 
الكثافة السكانية والحاجة الطبيعية إلى التنظيم الإداري للمناطق من قبل السلطة المعنية. 
فتقل أهمية هذه الممارسات ويصبح القليل منها كافياً في المناطق عير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية المنخفضة كالصحاري والجزر غير المأهولة. وسوف نتناولها في الفقرات GAAS‏ 
هل كانت ممارسة هذه الإجراءات السيادية أو الإدارية تتم من قبل الحكومة المصرية آم من قبل 
الحكومة السودانية. 


الت الاس 
الممارسات الإدارية لحكومة السودان 

يعتبر من المسلمات التي لانغيب على كل باحث في شؤون النزاعات الدولية الخاصة 
بالحدود أن أدعاء السيادة - أي سيادة الدولة على إقليمها أمر معتاد الدفع به من قبل أطراف 
النزاع. والدول الأطراف في النزاع غالبا ما تدفع بدعواها وتغلفه بصورة تجعل ظاهر الدعوى 
قانونياً ما يسهل الاقتناع به لكن الحقيقة أن السيادة لا يمكن بناؤها على الهواء ولا تتحقق 
بالأماني فقط. ولكنها تتطلب أساسا متيناً من القانون. لذا فإن المحاكم الدولية تتحقق من 
الأساس القانوني الذي تنبني عليه الدعوى وتبحث عن تعضيد الحجج عندما SOY‏ هنالك 
SUL:‏ واحداً يحسم الدعوى. هذا الأساس يعمثل بصورة أساسية في ممارسات عديدة يتم 
اتخاذها بواسطة الدولة للسيطرة على الإقليم وإدارته ونفي سلطة الغير عليه حتى منتتصف 
خط الحدود المتنازع عليه. وهي ما يظلق عليه أدلة ممارسة الإدارة المنظمة أو الإدارة الحكومية 
لعنظيم شؤون الإقليم Evidence of the display of state and governmenta authority‏ 
ol,‏ تشمل فيما تشمل كل أدلة الممارسات التي كانت أو لانزال تعبر عن تمارسة الدولة 

للاختصاص الإداري في المناطق المتنازع (YN) Cle‏ 
وبما أن هذا النزاع بين مصر والسودان مثل غالبية النزاعات بين الدول حديثة الاستقلال 


- انظر أهمية هذه النقطة قي تحكيم النزاع بين إرتريا واليمن. 1544١م؛‏ رغم كون الجزر محل النزاع غير 


AW - EN مستدية» ص.‎ ika مأهولة‎ 
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مرتبط بالممارسات الإدارية للدول المستعمرة. ولهذا فإنه يجب التنبه إلى أن تمارسات 
الاختصاص هنا قبل الاستقلال هي بمارسات اختصاص إداري وليست ممارسات اختصاص 
سيادي في الغالب الأعم إلا إذا تمت من قبل الدولة المستعمرة أو الدولة الأم.(١)‏ وكونها 
مارسات اختصاص إداري عند بدتها لا يقلل ذلك من قيمتها القانونية مادامت صادرة في ظل 
قانون أعلى louse‏ خاصة إذا تعلق الأمر بإقليمين سابقين لدولة Gaels‏ فإن المحاكم الدولية 
نتبع إرادة هذه الدولة المستعمرة أو الأم ومدى تحديدها للاختصاص الإداري لكل إقليم سابق. 

فمثلاً عند عرض نزاع الحدود البحرية بين اليمن وإرتريا نلاحظ أن التحكيم قد بحث 
التبعية الإدارية لجزر البحر الأحمرء على الأقل منذ ۰٤۱۸م‏ وحتى ٩۱۸۹م‏ عندما كانت اليمن 
وإرتريا والسودان ومصر جز من السيادة الإقليمية للدولة التركية. ثم اهعمت المحكمة بأي 
الإدارتين العثمانيتين شرق البحر الأحمر أم غربه التي تبعت هذه الجزر إليها. وهل أدت 
صيرورة إرتربا مستعمرة إيطالية ثم تحت الإدارة البريطانية تم جزء من إثيوبيا إلى إعطائها 
امتدادا إدارياً ثم سيادياً على الجزر أكثر ما كان لها سابقاً. ورغم أنها نفت أن تكون لليمن 
أي حقوق سيادية على هذه الجزر بإعمال مبدأ العودة إلى الأصل Reversion‏ أو بالوراثة من 
الدولة التركية حسب اتفاقية لوزان لسنة "1471م لعدم اقتناعها بامعداد سلطة الإمام إلى 
الساحل ثم إلى الجزر. إلا أنها عادت واعتمدت كون اليمن يجب اغتمادها طرفا Large‏ حسب 
مقتضيات نصوص اتفاقية لوزان لسنة 1577م رغم أنها لم تكن طرفاً في الاتفاقية. us‏ 
أضعف الموقف الإرتري هو أتها أصدرت hd‏ أولية بعد استقلالها أظهرت فيها .هذه الجزر 
على أنها يمنية ولبست إرترية ما شكل قاصمة الظهر للادعاء الإرتيري. 

نسبة لكبر مساحة السودان وتعدد سكانه وأعرافه وثقافاته فقد اتبعت الإدارة البريطانية 
في السودان. مغل سابقتها الإدارة التركية السابقة قبل الثورة المهدية؛ أسلوبا إدارياً مختلطاً. 


=F‏ في سياق هذا الكتاب نستخدم مصطلح الدولة الأم Parent State‏ للإشارة إلى الدولة التي حدت في 
إقليم أو أكثر من أقاليمها حالة وراثة دول. ومصطلح الدولة الأم أو ال Parent State‏ يستخدم عوضاً 
عن مصطلح الدولة الاستعمارية وذلك لانحسار الاستعمار بالإضافة إلى أن الحالة السابقة لوراثة الدول 
هنا من الضعب القول بأنها حالة استعمار سابقة. فحالة تفكك الاتحاد اليوغسلافي السابق أدت إلى 
ولادة دول عديدة مثل كرواتيا والبوسنة فهي بالنسبة إليهم الدولة الأم. 


Syyte 


فقد كانت Whe‏ إدارة مباشرة وإدارة أهلية غير مباشرة lbs‏ لهذه الأخيرة؛ فإن US> Wh‏ 
محلياً وضع تحت يد زعماء القبائل من شيوخ وعمد ونظار مع مراعاة التدرج في سلطاتهم. 
وقد تضمنت هذه السلطات سلطات قضائية. الأمن والنظام. الشرطة وجمع الضرائب ال محلية. 

بالإضافة إلي ذلك فقد شملت سلطاتهم المحافظة على الطرق وصيانتها وكذلك صيانة 
الاستراحات الحكومية: الإشراف على تطعيم الحيوانات والمواطنين وغيرها. وتقوم الحكومة 
رأس هرم الإدارة الأهلية BU‏ القبيلة أو مجموعة القبائل؛ وتتكون النظارة من قبيلة كبيرة أو 
مجموعة من القبائل وتحتوي النظارة على مجموعة من العموديات wh‏ غلى Leal,‏ العمدة 
والذين بدورهم يخضع لهم مجموعة من الشيوخ. وحنسب نظام الإدارة الأهلية فإن النظار 
والعمد موظفون حكوميون لهم أجور ورواتب شهرية تصرف من قبل الدولة. أما الشيوخ 
فليسوا موظفين حكوميين بهذا المعني. لكنهم كانوا يحصلون على ١١‏ / من مجموع الضرائب 
التي تم جمعها وتحصيلها. OPN)‏ 

من ناحية المساحة و الاتساع تمثل أراضي البشاريين حوالي 7٠٠٠٠١‏ ميل مربع تمتد من نهر 
لمديرية سواكن: ثم تبعت لبربر حتى سنة ؟1517م, ومن ۱۹۳۲م وحتى ۱۹۳۸م صارت جرا 
من بورتسودان. أما من ۱۹۳۸ء وحتى الاستقلال فقد كانت جزءاً من مفتشية سنكات. والآن 
صارت حلايب محافظة من محافظات ولاية البحر الأحمر حسب النظام الفدرالى الحالي. 
بالنسبة للادارة الأهلية فقد أكدت حكومة السودان على سلطة نظارة البشاريين منذ الأيام 
الأولي للحكم الثنائي. وفي سنة 1574م مثلاً أصبح أحمد كرار BU‏ عموم البشاريين من 
شلاتين وحتى نهر العطبراوي وصار ALES‏ محمود AS‏ عمدة على بشاريي العطبراوي. ITT)‏ 

ونلاحظ أنه في كثير من معاهدات الحدود بين الدول الاستعمارية أو تلك التي قامت بها 
دولة استعمارية واحدة فإنه بدراسة عملية تحديد الحدود أو ترسيمها نجد أنه قد يتم النص على 
أنه يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الترسيم النهائي للحدود؛ حدود القبائل التي تقع على 
-١‏ علي حسن عبداللهء الحكم والإدارة في السودانء القاهرة» VAAN‏ ص. ANN‏ 
-YY‏ محمد عرض محمد السودان الشمالي سكانه وقبائله. القاهرة» ص. VA‏ 
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الحدرد؛ ومراعاة عدم حرمانها من مصادر المياه أو الزراعة أو المراعي التي كانت لها قبل دخول 
المستعمر. وعلى سبيل JUU‏ بالنسبة للسودان ويوغندا WG‏ تجد أن الأمر الوزاري الصادر عن 
وزير المستعمرات البريطاني في 1514م قد نص على مراعاة حدود قبيلة الكوكو لتكون داخل 
السودان. وعندما قامت اللجنة المشتركة بترسيم الحدود تم إعطاؤها صلاحية تحديد حدود هذه 
القبيلة من نقطة إلى أخرى. W‏ 

Lok,‏ هنا غرابة قيام بريطانيا بتحديد حدود السودان الجنوبية بواسطة مرسوم صادر عن 
وزير المستعمرات لأن السودان باعتراف بريطانيا لم يكن تحت سيادتها. إلا أن هذه الغرابة 
ies‏ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا المرسوم رغم أنه أتى لتوصيف حدود يوغندا الشمالية, 
إلا أنه في الحقيقة تعبير عن اتفاق بين مصر وبريطانيا. فقد أخذت بريطانيا موافقة الخديوي 
ورئيس الوزراء المصري (ووزير الداخلية) على مسودة توصيف الحدود الوارد في المرسوم قبل 
(FE) sel‏ 

وقد استمر نظام الإدارة الأهلية بصورته تلك حتى سنة 0١‏ عندما تم تخفيض سلطاتها 
كثيراً وعلى إثرها تم تقسيم السودان إلى EA‏ مجلس محلياً . مجالس ريفية ومجالس مدن 
استناداً على امتدادات جغرافية وليست قبلية كما هو في السابق.*"/ بالنسبة لمنطقة وادي 


۳ - انظر الجربدة الرسمية لأوغندا؛ العده ۰ بتاريخ Y‏ مابو NANE‏ ص. TOO‏ ونرجو أن نوضح 
للقارئ سا أن هذا Yl‏ أرالمرسوء الوزاري الإداري يعبر عن GWT‏ بين من یر طاتا gay‏ هنا اید 
قوته فى الفصل بين سيادتين رغم أنه أمر وزاري. ويرجع ذلك إلى أن مسودته عرضت على الخنديوي 
ورئيس وزراء الحكومة المصرية اللذين وافقا عليها قبل نشر أو إصدار هذا الأمر أو المرسوم. انظر ملف 
وزارة المستعمرات البريطانية 822/89/9 C.O.‏ 

-YE‏ يوم VN‏ مايو ١١۱۹م‏ اجتمع اللورد كتشنرء القنصل العنام لبريطانيا والسير ونجث باشاء القائد العام 
للجيش المضري وحاكم عام السودان سوبا مع الخديوي ورئيس الوزراء المصري (ووزير الداخلية) وقاما 
بإنلاغه شقويا بالتغييرات المتترحة على الجدود السودانية اليوغنديةء ولجنة الحدود التي سيكون من 
مسئوليتها تحديد مسار الحدود قبل النص عليها في القرار. وبا أن هذه التغييرات تحضمن VAG‏ عن 
بعض الأراضي والأقاليم السودانية (الآن هي ولابة غرب التيل في يوغندا ). وتحسبأ A‏ ردود قعل 
عكسية فقد وجه الخديوي بعدم نشرها إلا لاحقأ وقي إطار بيان حدود مديرية منقلا. انظر ملف وزارة 
المستعمرات البريطائية 822/89/9 C.O.‏ 

NEV ص.‎ pA AAT علي حسن عبدالله؛ الحكم والإدارة في السودان: القاهرة»‎ -o 
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حلفا فإننا ad‏ أن الإدارة السودانية قد تواصلت IS‏ أقسامهاء الإدارة ا لمدنية؛ إدارة Leal‏ 
الصحة, الطرق. نقاط البوليس» الجمارك والضرائب: بالإضافة إلى الانعخابات» بدون أي 
اعتراض من مصر منذ 1899م. أما بالنسبة لمنطقة النوبة شمال نتوء حلفا فإنه منذ 1856م 
فقد أدمجت تماما تحت الإدارة المصرية المباشرة» ولم يتم إرجاعها للادارة السودانية» وأصبحت 
كما ذكرنا سابقاً جزءاً من مديربة الحدود ثم be pe‏ من مديرية النوبة التي تم اقتطاعها من 
Waist pas‏ أثناء التررة الكهدية: 


المطلب الأول : الادارة العامة 

إن منطقة الساحل الغربي للبحر الأحمر المستدة من مدينة es‏ كماد وی سواكن 
وعقيق ومصوع لم تكن Lak‏ تابعة إدارياً pal‏ مباشرة» ولم Sue‏ جزءاً من أي مديرية أو 
مركز مصري. أثناء الحكم والإدارة التركية لمنطقة سواكن نجد أنها كانت تابعة للحجاز وليس 
مصر أو السودان والذي لم يوجد آنذاك. وقد تم إنشاء نقاط حراسة في حلايب وبير شلاتين 
وتم بناء مسجد في حلايب في هذأ العهد. كما ويشهد على ذلك وجود طابية تركية في المدنية 
وقند تم تعيين مسئول إداري لجمع الضرائب. بالإضافة إلى ذلك فإننا نجد لاحقأ أن جمع 
الضرائب من قبل حكومة السودان من قبائل البشاريين من العالياب والحمدوراب والذين 
يشكنون JL‏ خط عرض 7؟ شمالاً بضفة خاصضة::يمكن أثباتها على الأول منذ ست PAV‏ 
وحتى سنة p VAAT‏ مع قيام الثورة المهدية. وكذلك منذ سنة ۱۸۸۳م وحتى Gl aAA. Y‏ بعد 
هذا التاريخ فهي من الكثرة بحيث لابصعب البحث عنها. ففي نقرير الكولونيل ستيوارت عن 
السودان: فإننا نجد أنه تضمن في جدول الضرائب الخاص يحكومة السودان اسم قبائل 
البشاريين كجزء من مديرية OY‏ وقد ذكر التقرير بضفة خاصة قبائل العالياب 
والحمدوراب ضمن قبائل البشاريين التابعين لمديرية بربر. مما يؤكد تبعيتهم الإدارية للسودان 
في age‏ ما قبل الثورة المهدية أي أثناء حكم التركية السابقة. 


Report on F.O. Confidential Print, Egypt No. 11 (1883), C. 3670, Lt. Colonel Stewart =7 
the Soudan. 


~\\4- 


وقد ذكرنا في الفقرة السابقة أنه ومنذ سنة 1817م تمكن الكولونيل كتشتر بصفته SUl‏ 
العام لمديرية البحر الأحمر من مد سيطرته الإدارية على ميناء حلابب» وقام بفتح ميناتها 
للتصدير والاستيراد» وذلك لفائدة أهل بربر وماجاورها وباقي السودان بصفة عامة. وهو بذلك 
فقد أدار الميناء والأمن والجمارك والضرائب والحرس والقضاء OM Lael‏ وقد ذكر الكولونيل 
سر في تقريره فتح ثلاث محطات أو نقاط pay ye‏ حلايب» و اوطري 
وترينيكات ونوه بأهمية هذه النقاط في تهدئة الأوضاع بالسودان. 

أمابالنسبة للإدارة الأهلية أثناء الحكم الغنائي فإن منطقة مثلث حلايب وسكانها كانت 
جزءاً من مجلس ريقي الأمرأر والبشاريين وذلك قبيل الاستقلال أي بعد التقسيمات الإدارية. 
ففي ١150م‏ هذا المجلس كان على رأسه نائب مفتش, حيث أن المفتش كان مقره في سنكات. 
وكان ناظرهم هو أحمد (PA) LS‏ وشيخ المنطقة والذي كان يتل الحكومات المحلية هو حامد 
كرار وقد شارك في الإذارة معاون عريان من مقره في محمد قول والذي كان يقوم بزيارات 
منتظمة إلى حلايب وشمالها. وقد كانت له السلطة الإدارية المطلقة في المنطقة وهو حلقة 
الوصل الوحيدة بين المركز في سنكات وهذه المنطقة. كما أنه كان هو الوحيد المسئول عن 
استقبال كبار الزوار والذين كان ضمنهم الحاكم العام في زياراته الشتوية للاستجماء.(5؟) 


-YY‏ انظر مغلا برقية الكولونيل وأطسون لرئيس الوزراء ووزير الداخلية المصري نوبار LAL‏ و الصادرة في 
سواكن بتاريخ ۱۹ مايو ١۱۸۸م‏ ص 05. كذلك انظر المرفق رقم ۲ قي الملحق رقم AP)‏ ص ME‏ 
كذلك انظر الملحق D)‏ الذي يحتوي على تقرير من الكولونيل واطسون إلى نوبار باشا والصادر في 
سواكن بتاريخ VA‏ مايو 1484م عندما أبلغه فيها بحطور وتقدم الإدارة في مديرية سواكن . حيث أشار 
بصفة خاصة إلى مدينة حلايب وقبيلة البشاريين» واصفأ إياهم بالتخلى عن تأييد الثورة المهدية. ما يؤكد 
للمتايع أنه لا إقليم منطقة حلايب ولا قبيلة البشاريين لم تخضعا للإدارة المباشرة pal‏ ص 7ه .۴.0 
and Negotiations in Confidential Memorandum, No, 5700, Memorandum on Events‏ 

Connection with the Retention of Suakin Province Since 1883. 

“TA‏ تم تعيين السيد احمد كرار BUS‏ للبشاريين بواسطة قرار إداري صادر عن السكرتير الإداري لحكومة 
السودان في سلة NAYA‏ انظر رسالة من مدير مديرية كسلا الى السكرثير الإداري؛ مذكرة عامة عن 
قبيلة اليشاريين» ملف رقم .0118/66.1:.2>ابتاريخ ۳۰ أكتوير AAYY‏ 

۹- انظر تقرير البجة الشهري؛ مجلس إداري سنكات؛ ملف رقم 5/8/57بتاریځ مارس PALE‏ 
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وحتى تاريخ نيل السودان لاستقلاله لا يوجد أي أثر لتبعية المنطقة إدارياً وبصفة مباشرة 
لمصر. فالسكان لم يدفعوا أي ضرائب مباشرة لأي محافظة أومديرية مصرية كما لم يخضعوا 
لأية قرارت وزارية أو قوانين داخلية مصرية. وها هو السيد لييش يكتب في سنة 1568م في 
جريدة التايمز مدافعاً عن سودانية مثلث حلايب. وهو بصفته مفتشأ lle‏ بمديرية بربر فإن ما 
oj ls‏ حيث صرح بأن الإدارة العامة CULE‏ في أشياء بسيطة؛ ولكن ليس هنالك أي 
لبس أو شك في تبعية مثلث حلايب لمديرية برير قبل أن يتم نقل تبعيتها لمديرية البحر الأحمر 
والتي صارت بدورها جز من مديرية كسلا. EV‏ وقد تمثلت هذه الإدارة البسيطة لحكومة 
السودان في تسجيل ملكية الأراضي وتسجيل المواليد والوفيات وبطاقات الهوية والتعريف 
وغيرها.(١4)‏ وحعى بالنسبة للادعاء بوجود سجل بزيارات متكررة لقوات حرس الحدود 
المصري إلى مصر فيجب أن يفهم في الإطار القانوني لمسألة الإدارة المصرية البريطانية أو 
الحكم SUH‏ « ولايضيف للدعوى المصرية الآن أي بعد قانوني إلا كما تضيف زيارات القوات 


bi-‏ مقال مختار عبدلله (يلاحظ أنه حتى قي القالات الأكاديمبة يتسم العتران بعدم الدقة خينما يشير 
إلى أن الموضوع بخص السودان وحده كأن مصر ليس لها يدء وذلك عندما سمي JUU‏ نزاع الحدود السوداني 
-مع من ؟؛ وطبعاً أي نزاع لابد أن يكون فيه طرفان» لكن السعي للتوافق مع وجهة النظر الرسمية طال حتى 
حبادية المقالات Boundary Conflict, Revue Abdalla, M. Muchtar, The Sudanese Ls SYI‏ 
Egyptienne, vol. 14, 1958, p. 21‏ 
-١‏ تجب الإشارة إلى أن سعى الحكومة المصربة إلى تمصير المنطقتين وسكانهما دفعها إلى إصدار أوراق 
ثبوتية من شهاذات مبلاد ويطاقات هوية عندما باشرت إحتلالها غير القانوني لمناطق النزاع في أوثل 
التسعينينات من هذا القرن: وتأمل peas‏ من مباشرة هذه الأعمال السيادية'استخدامها كأدلة على 
الممارسات السيادية إذا عرض النزاع على التحكبم أوالقضاء الدوليين. إلا أنه من الثابت أن مايجرح 
استخدام هذه الأدلة أمام القضاء أو التحكيم هو كونها أفعال رغم أنها تعد من صميم الأفعال السيادية 
مع ممارسات الاحتلال الإسرانيلي عقب جرب 1557م في الأراضي المحتلة والتي لايزال القانون الدولي 
لايعدرف بأنها جزء من إسرائيل لانعدام موافقة الفلسطينيين. وبالتالي فإنه و مع عدم وجود حل آخر 
النزاع يحفظ حن السودان Vo‏ يعتد بالممارسات المصرية وإن اتسمت بمظاهر السيادة شربطة ol‏ يشتابع 
السودان الاحتجاج بشدة كلما دعا الأمر. 
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البريطانية السابقة أي حقوق لبريطانيا We‏ في ميناء بورتسودان أو سواكن. 

هنالك نقطة ترتكز عليها مصر في إدعائها للسيادة على هذه المنطقة وهي الممارسة الإدارية 
الوحيدة التي حدثت فعلاً. وكانت تتمثل هذه الممارسة في إصدار تراخيص التنقيب عن المعادن 
والتي صدرت مرتين مرة في سنة 1516م ومرة أخرى في أواخر الاربعينات. ونلاحظ عدم 
اعتراض حكومة السودان أثناء الحكم الثنائي للتصاريح الأولي. لأنها رأت أنها عبارة عن رد 
فعل مصر على إصرار بريطانيا على انسحاب القوات المصرية من EM lapel‏ على إثر 
اغتيال السير لي استاك الحاكم العام للسودان والقائد الأعلى لقوات الجيش المصري في شوارع 
القاهرة. المرة الثانية لإصدار الرخص صدرت في أواخر ol AI‏ أما فى الأربعنيات فقد 
تزامن إصدار التراخيص مع إصرار مصر علي خروج بريطانيا من السودان Igi‏ لاعلان وحدة 
gals‏ النيل. لذا امتنعت حكومة السودان عن الرد حتى لاتصطدم We‏ بالوطنيين والشعور 
الوطني المصري المتنامي والذي هدف فيما هدف إلى توحيد مصر والسودان تحت الحكومة 
المضرية. إلا asl‏ يجب عدم التخوف من ممارسة كهذه وآثارها على أيلولة مناطق النزاع. 

هنالك أمثلة كثيرة لم يعتبرها القضاء الدولى ممارسات أقوى قانونياً من هذه كدليل على 
مارسة سيادة غير منقطعة على إقليم من أقاليم الدولة. لأن ممارسة كهذه وإن قويت فهي 
مارسة فردية لاتغطي الإشراف الإداري الفعلي على السكان وبسط سلطة القانون المحلي 
عليها. وخاصة فيما يتعلق بقوانين تنظيم ملكية الأرض والضرائب والحكم المحلي وإدارة 
db tl‏ والمواتي: Lol tapes‏ إذا نظرنا إلى هذه المسارسة الفردية في موضوعنا هذاء فإنها 
يمكن تفسيرها في إطار الظروف السياسية التي كانت عليها إدارة الحكم الثنائي. ويضعف من 
ذلك كله انعدام الاحتجاج المصري عندما أمرت الحكومة السودانية بإغلاقها بعد الاستقلال. 
وشو بموضوع التنقيب عن البترول في سيناء بواسطة إسرائيل إذا أخذناه JS‏ فإن السودان 
يمكنه المطالبة أمام القضاء بالتعويض العادل عما قامت وتقوم الحكومة المصرية باستخراجه 
مل المتجنيز وغيره من المعادن في مناطق النزا. كما أنها تزامنت مع رفع قضية السودان 
مجلس الأمن في سنة 1441م بواسطة الحكومة المصرية. وفي الحالتين فقد كانت حكومة 
١‏ - رغم أن قرار بريطانيا shel‏ مصر على سحب قواتها من السودان؛ ورغم أنه أضعف موقف مضر الإداري 

في السودان إلا أن ذلك لم يؤثر على موقف مصر القانوني في السودان. 


-\ YY- 


السودان حذرة في الرد برفض السماح pal‏ في إصدار هذه التراخيص نسبة لحساسية الوضع 
السياسي» وحتى لايؤدي الموضوع إلى مناقشة موضوع السيادة على السودان ككل. ولهذا فقد 
قررت إبراز سلطتها الإدارية المطلقة على الشركات وموظفيها الذين يتواجدون داخل 
المنطقة. (ET)‏ هذا الإصرار من الحكومة السودانية على الإشراف الإداري على الموظفين المصريين 
العاملين داخل الأراضي السودانية جنوب الخط الإداري» وعدم السماح بتطبيق القوانين المصرية 
على جنوب الخط الإداري» وعدم احتجاج الحكومة المصرية على ذلك يرفع النظام القانوني على 
مناطق النزاع إلى التوافق مع وفاق 1644١م.وبالتالي‏ فإن هذا التوافق يسمو على سلطة إصدار 
الرخص المتقطعة والتي لم تصدر إلا في حالتين تزامنتا مع حالتي سوء العلاقات المصرية 
البريطانية. وليس أدل على ذلك من أن أحد الموظفين المصريين قد تم إرساله في سنة ۹۲۸١م‏ 
ليحرس ويراقب الحجاج المصريين متخذا من ميناء حلايب مقرأ له, فأبلغه مدير مديرية البحر 
الاحمر أنه ليس من حق الحكومة المصرية إرسال موظفيها لإدارة منطقة سودانية وأمره بالعودة 
cal‏ مصر (EE),‏ 

Li‏ فى منطقة وادي حلفا فإنه لم يكن Whe‏ أي أثر مصري في الإدارة فبالنسبة لانقاذ 
آثار بلاد النوبة فإن وليامز آدمز يذكر أن جامعة الخرطوم ومصلحة الاثار يدء) من .1560م قد 
ابتدرتا مجموعة من الحفريات السنوية المنتظمة لتحديد أماكن الآثار والتي مهدت فيما بعد 
لصلحة الآثار من تبوء دورها المهم في حملة إنقاذ UT‏ النوبة المهددة بالسد (FO) SL‏ وكل 
تراخيص الحفريات SAI‏ جنوب جزيرة فرص (داخل نتوء وادي (We‏ قد تم إصدارها بواسطة 
(EV IS geal da S>‏ 


F.O. 371/27464, Savingram from the مفلا ملف وزارة الخارزجية البريطانية‎ Bl er" 
Governor-General, Khartoum, to the British Ambassador, Cairo, dated January 23, 1941. 

5- انظر ملك وزارة الخارجية الشودانية.,1:0.371/27464وفى هنا دليل تاريحي وقانوتني على أن 
الإشراف على كل موظفي الإدارة المحلية لمناطق النزاع أي جنوب الخط الإداري الواقع شمال خط YY‏ 
درجه تم بواسطة بواسطة حكومة السودان ولم يكن لمصر بد مباشرة في الإشراف على عملهم الإداري ار 
علم مسيق بماتم. 

Adams, W, Y., Nubia: Corridor to Africa, p. 77 -£0 

04 - دار الوثائق القومية: داخلية؛ ملف رقم آ-آ-هف-1/8/١/١.‏ 
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أما بالنسبة لمنطقة مثلث حلايب فإنه بعد استقلال السودان فإن كل تراخيص حفريات الآثار 
قد تم إصدارها بواسطة حكومة السودان. وفي الفترة مابين ۱۹۷۸م وحتي ۱۹۸۳م كانت 
هنالك عدة حفريات قت بواسطة جامعة الخرطوم وجامعة ليون AGW‏ والجدير بالذكر أن ظهور 
النزاع في أفق العلاقات بين البلدين خلال أواخر 0١‏ مهو بسبب منح السودان لرخصة تنقيب 
عن البترول لشركة كندية في سنة VAN‏ 


المطلب الثاني :إدارة sháil‏ 

من CLL‏ أن إدارة القضاء في هذه المناطق, مشلها مثل باقي أقاليم السودان, كان أمرها 
موكولاً إلى الشيوخ والعمد والسلاطين المحليين. حيث استمر هذا المنحى في عهد التركية 
Gla‏ في عهد الحكم الثنائي فقد تم إنشاء محكمة بمنطقة حلايب منذ الأيام الأولي 
للحكم الثنائي وهي محاكم إدارة أهلية أو ما كان يسمي في السودان بمحاكم الشريعة: حيث 
يكون فيها العمد والشيوخ هم القضاة. وقد تضمنت أحكامهم تطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية والأعراف المحلية أسوة GL:‏ من محاكم في أجزاء السودان الأخرى. ففي سنة 
0م على سبيل المثال تم ذكر glate‏ أبوجنة من الحمدوراب ومحمد شريف سعد من eels‏ 
عمار من القضاة المحليين لبشاربي العتباي. (EY)‏ وليس هناك أثر لقضاة حسب القانون المصري 
وتحت الإدارة المصرية أبداً. فمثلاً عندما قعل أحد المصريين في سنة 1575م بواسطة أحد 
البشاريين LAS lock‏ هذا البشاري في السودان حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا في 
الخرطوم والتي وجدته غير مذنب لأنه أثبت أنه كان في UL‏ دفاع عن (EA), ntl‏ ولم تتم 
محاكمته في مصر التزاماً jas‏ سيادة مصر على الإقليم كما تدعيه الحكومة المصرية الآن لانها 
عندئذ كانت دولة مستقلة ذات سيادة. 

على العموم فإنه من الثابت أن حكومة السودان قد تولت أمر القضاء وإشاعة العدالة في 
هذه !! '"3 على الأقل حتى عام /148١م:‏ فقد كانت المحاكم الأهلية بواسطة العمد والمشائخ 


- ملفات مديرية US‏ ملف رقم KP/66.F.1.,‏ بتاريخ ۲۵ يوليو AAYO‏ 
۸- دار الوثائق القومية. مجلس سنكات تقرير البجة الشهريء بتاريخ AALY‏ كذلك bil‏ قضية علي أمين 
ضد حكومة السودان يتاريخ 1 فبرایر PAAGA‏ 


=\V¥t- 


المحلية والعليا. وليس في الوثائق ما يشير إلى أو مايؤكد قيام الحكومة المصرية بالإشراف 
على القضاء بصورة مباشرة على أهل هذه المنطقة- أي بمعزل عن إشرافها العام على القضاء 
فى ادان سواء أكان ذلك فيما قبل عهد التركية السابقة أو أثناءها أو بعدها وحتى وفاق 
6م الذى من المفترض أنه أغطى السيادة pal‏ على كل الأراضي شمال خط عرض VY‏ 
ا 


المطلب الثالت :إدارة التعليم 

لم يكن هنالك تعليم نظامي على النمط الحديث في السودان قبل العهد التركي. وعندما 
Ly‏ كان مقضوراً على العاصمة وقليل من المدن المهمة في وسط السودان. أما باقي أقاليم 
السودان فلم BS‏ به الابعد أن استتب الأمر للحكم الثنائي. حيث قامت حكومة السودان 
بإنشاء وتوجيه التعليم النظامي في مثلث حلايب والقرى شمال وداى حلفا بواسطة المناهج 
السودانية. وهنالك أكثر من عشر مدارس تم إنشاؤها بواسطة حكومة السودان والتي تعتبر 
حثى التسعينات الوحيدة التي وفرت التعليم خاصة الابتدائي والثانوي لسكان المنطقة محلياً و 
تتضمن مدارس حكومة السودان ساي» حلابب» صافية» وجبيت المعادن.. وقد قامت الحكومة 
المصرية بعد إثارتها للنزاع في 1991م إنشاء مدارس إبعدائية و بعض المدارسالعليا مع 
ربطها بالتعليم العالي في مصر. 


المطلب الرابم ٠‏ إدارة الصحة 

حتى الاستقلال بل حعى إثارة النزاع في 1504م فإن إدارة الصحة العامة البشرية 
gk Sass,‏ می صم ON Re‏ المكرمنة السزذائية Soles‏ ول تكن سنالك آي 
محاولات مصرية لإنشاء مستشفيات أو مصحات عامة في المنطقة وحتى تاريخ إثارة النزاع 
في 19648م. فقد كانت هنالك مصحتين في محمد قول وحلايب ومحطتين للغيار في جبيت 
المعادن والصافية. كما أن هنالك وحدة صحية متحركة كانت تزور المنطقة بصفة دورية. 
بالإضافة إلى وجود زيارات راتبة ودورية لمفعشين بيطريين من بورتسودان. أما في الوقت 


-\Yo- 


الخالى فان Wks‏ عدد من المرافق الصحية ومستشفيات وخمس وحدات صحية . 


المطلب الخامس : ادارة الطرق والموانيء والمطارات 

تكفلت حكومة السودان بتعبيد الطرق والإشراف عليها مثل باقي أجزاء السودان كيلومتراً. 
أما طريق محمد قول . حلايب فهو بطول ۱۹۷ كيلومترا و طريق حلايب أبورماد يبلغ ٠.‏ 
na Ls‏ أما طريق أبورماد شلاتين» فهو بطول ۲٠١‏ كيلومرا. وتجدر الإشارة إلى أن 
الحكومة المصرية قد قامت فيما قامت به من إجراءات خلال السنوات الخمس الماضية بإنشاء 
طرق معبذة ومسفلتة: وقامت بربط المنطقة بمدينة أسوان في 19917 - 1944م. Lal‏ ميناء 
حلايب فقد كانت ولازالت إدارة سودانية منذ عهد الأتراك مروراً SLL‏ الثنائي حتى مابعد 
الاستقلال وإلى اليوم. كما قامت حكومة السودان بإنشاء مطار في مدينة حلابب.وتصدق 
الاجراءات هنا على نتوء وادي حلفا رغم صغره وقلة القرى فيه حيث نجد أن محطة السكك 
الحديدية لمدينة وادي حلفا تقع في داخل النتوء نفسه. 


المطلب السادس : المنشآت العسكرية 

> قبل استقلال السودان كانت هنالك حامية عسكرية سودانية في مدينة حلابب» ثم تمت 
إضافة حامية للبحرية وقوات الدفاع الجوي بالمنطقة بعد الاستقلال. في بداية السبعينات من 
هذا القرن واثناء حرب الاستنزاف تقدمت مصر يطلب إلى حكومة السودان في عهد النميري 
لإنشاء نقاط مراقبة جوية لمراقبة الطيران الاسرائيلي المنخفض عبر البحر الأحمر. الذى Ley‏ 
هدف إلى ضرب السد العالي أو جنوب مصر بصفة عامة. استجابت الحكومة السودانية آنذاك 
من منطق الأخوة ورباط معاهدة الدفاع العربي (EN nat)‏ لإنشاء عشر نقاط مراقبة جوية 
على طول مثلث حلايب وسميت نقاط المراقبة الجوية هذه بديع ١‏ إلى بديع .٠‏ وطلبت مصر 
الإذن من جمهورية السودان لإنشاء هذه النقاط العسكرية, والتي يعتبر إنشاؤها من صميم 
التضرفات السيادية لهو دليل على أن مصر ترى في قرارة نفسها أن هذا المثلث سوداني 


£8 - أتفاقية الدفاع العربي المشترك بين الدول العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية؛ تم التوقيع عليها 
بالإسكندرية. 


-\ Yï- 


يخضع للسيادة السودانية. خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مقدمة الطلب هي نفس الحكومة 
التي أثارت وادعت سيادتها على هذه المنطقة قبل أعوام قليلة. وقد كان يتوجب على مصر 
المبادرة إلى سحب هذه النقاط بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع اسرائيل فى بداية 
الغمانينات» وذلك لانتفاء الخطر الذي كان يستهدف أراضيها. إلا أنها لم تفعل أسوة بنقاط 
المراقبة الأخرى والتي كانت منتشرة على ساخل البحر الاحمر داخل الأراضي المصرية. بل نجد 
أنه بالعكس من ذلك قان مصر قد قامت بتعزيز هذه النقاط ودعمتها بإنشاءات ثابتة بعد 
إثارة النزاع مرة أخرى في سنة ١1591م.‏ 
المطلب السايم : نقاط الشرطة 

رغم أن نقطة شرطة مدينة حلايب قد تم بناؤها في عام م إلا أن وجود الشرطة لحفظ 
الأمن في المنطقة كان سابقا لهذا AO Vacs LT‏ بالإضافة إلى مدينة حلايب: ad‏ أن Whe‏ 
نقاط شرطة بكل من محمد قول وجبيت المعادن. اما خفر السواحل فهي مهمة مازالت تقوم بها 
شرطة خفر السواحل من مقرها ببورتسودان والتي تجوب منطقة حلايب(١4)‏ وفي عام ۹۲۸م 
نجد أن هنالك قائمة بأسماء شرطة الهجانة وهي الشرطة التي eek‏ ظهور الجمال والخاصة 
بالبدو الرحل قد أرسلت إلى السكرتير المالي من بورتسودان. وقد ضمت هذه القائمة نقطتين 
لشرطة الهجانة بمدينة حلايب بالإضافة إلى نقاط شرطة خقر السواحل IS‏ من حلايب 
ودنقوناب وجبيت المعادن.(؟5) وكدليل على وجود سلطة واحدة هي سلطة حكومة السودان 
فإنه في عام ١٤۱۹م‏ أثناء الحرب العالمية الثانية فقد تحطمت طائرة تحت قيادة طيار بولندي 
فوق مثلث حلايب؛ تم إنقاذه بواسطة شرطة حلايب وتم إسعافه في مستشفي حلايب. COP)‏ 


- انظر دار الوثائق القومية ملف رقم /۷١‏ 1/ 3امجلس سنكات: تقربر البجة الشهري يتاريخ يوليو 
PARLAS‏ 

١‏ انظر دار الوثائق القومية ملفات السكرتير الادارية رقم ۳/۲/۹ ويلاحظ هنا حسب هذا التقرير ومنذ 
۹4ء أن مراكب شرطة خفر السواحل السودانية كانت تراقب المنطقة حتى بكر شلاتين انطلاقاً من مقرها 
بمديدة حلايب. أنظر بالأخص رسالة مساعد الوكيل لوكيل حكومة السودان بالقاهرة.بتاريخ 4؟ اغسطس 
۹ 

۲ - دار الوثائق المركزية ملفات السكرتير الاداري رقم ۲/۹/ ۱۳ بتاريخ VE‏ مابو AAYA‏ 

۳- دار الوثائق المركزية. ملفات السكرتير الاداري ملف رقم /۷١‏ 5 / 13 مجلس سنكات تقربر البجة 


الشهري تاربخ مارس VATE‏ 
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LI‏ بالنسبة لنعوء وادي حلفا فإننا نجد أن محليات أرقين وأشكين كان بها نقاط شرطة قبل 
الاستقلال وبعده. 


المطلب الثامن :إدارة الجمارك 

يوجد بمدينة حلايب مكتب جمارك يعود تاريخ إنشائه إلى ماقبل الثورة المهدية وقبل حكم 
التركية السابقة. وفي سنة ۱۸۸م مثلاً جد LSU,‏ لوجود هذا المكتب واستمراره في 
السنوات السابقة للمهديةء أن الكولونيل كتشنر قد افتتح الميناء وكذلك مكتب جمارك الميناء 
عندما كان حاكما عاماً لمديرية ساحل البحر الاحمر. (OE)‏ وقد استمر مكتب الجمارك تحت 
إدارة حكومة السودان أثناء الحكم الثنائي وبعد الاستقلال وحتى اليوم. 


المطلب التاسم : الانتخابات العامة 
تعتبر عملية إجراء الانتخابات والإحصاءات السكانية من أهم أعمال السيادة التي قارسها 
الدول في أقاليمها والمناطق الإدارية التابعة لها. وفي الإطار ag slo!‏ عندما تكون ممارسة 
السلطة دون السيادة الإقليمية؛ تحدد مدى امتداد الاختصاص الإداري لهذا الإقليم أو الوحدة 
الإدارية على المستوى المحلي. وهي من العوامل المهمة أو الأدلة التي لها وزن عند المحاكم 
الدولية في UL‏ وراثة الدول وظهور نزاع على مسار حدود معينة أو حدود إقليم ما طمست 
Cor Jai sla PORE 2‏ اما بالنسية Aa gs‏ بين مصر ر والسودان WL‏ نلاحظ 
ly‏ هذه Pere‏ انتخابات تقرير المصير؛ وقد كانت منطقة حلايب وماجاورها 
lee‏ من الدائرة ۷٠‏ ( أمرأر وبشاريين).000) أما منطقة نعوء وادي حلفا فقد كانت جزءاً من 
الدائزة ¥4 COV)‏ وفي الخريطة المرفقة بتعريف الدوائر الانتخابية الجغرافية لسنة ۱۹0۳م والتي 
-٤‏ انظر على سبيل المثال في وثائق الخارجية البريطانيةالسربة 5700 F.O.Confidential Print No.‏ 
Mamerando , on the events and Negotiations in connection with the retention of Suakin‏ 
since 1883‏ 
0- انظر مشلا تقرير اللجنة الدولية للانتخابات لسنة 587١م‏ في BFSP., vol. XXXIII (1953), Cmd.‏ 
.9058 : 
5- الرجع السابق. 
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اغتمدتها اللجنة الدولية للانتشابات فقد أوضحت وحددت هذه الخريطة مدى الدوائر الجغرافية. 
حيث تنجد أنها أشارت إلى نقطة في غاية الاهمية لتعضيد موقف السودان من النزاع» وهي أن 
Ghul‏ الإدارية جنوب خط YY‏ شمالاً والتي تقع تحت الإدارة المصرية حسب قرار وزير الداخلية 
المصري الصادر في سنة NA Y‏ لم تدخل في نطاق الدوائر الجغرافية SY‏ هذه المناطق ليست 
تحت إدارة السودان. أما المناطق الإدارية الواقعة شمال خط YY‏ شمالا وهي منطقتي مخلكأ 
حلايب ونتوء وادي حلفا فقد نْص على أنه تم تضمينها ضمن الدوائر الجغرافية بغرض تقرير 
المصير لأنها تابعة لإدارة حكومة LÍ (OY) glo gull‏ بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ لسنة 
0م فقد اعتبر مثلث حلايب جزءا لا يتجزأ من مديرية البحر الأحمر ونتوء وادي حلفا 
كجزء لا يتجزأً من المديرية الشمالية. (OA)‏ 

ولا يفوت على كل من له حس قانوني أن هذا ريما كان هو الوقت الذهبي للحكومة المصرية 
pada‏ وتصحيح هذا الفهم الذي تععبره الآن LEG‏ حفاظا على ماتراة تعدياً على حق من 
حقوقها. أي عند ظهور هذا التقرير والذي شاركت مصر في كتابته عبر تمثلها وتحديد الدوائر 
الجغرافية. بل واشار هذا التقرير إلى ان من lel‏ عدم إدخال بعض المناطق جنوب خط عرض 
ee dys VY‏ الذوائر ALL!‏ وتضدين يعض المناطق الواقعة JUS‏ خط عرض days YY‏ 
شمالاً ضمن الدوائر الجغرافية للسودان تم اسعنادأً إلى الاعتقاد بصحة قرارات وزبر الداخلية 
المصري ومفعولها المعدل لوفاق VANS‏ فبما أن مصر كانت دولة مستقلة آنذاك؛ ووقعت عن 
وعي وإدارك على اتفاقية 1501م والتي قضت ليس فقط BULL‏ على السودان كوحدة إدارية 
واحدة تحت سيادة السودانيين المجمدة حتى تقرير المصير: key‏ أن تقرير المصير هذا كان بين 
أمرين لا ثالث لهما. ol‏ الرعدة الثامة Gy‏ مصر والستؤوان CF‏ الشيادة المضرية أو الاستقلال 
التام للسودان وخلق سيادة جديدة. 

وعلى العموم بالنسبة لإدارة انتخابات تقرير المصير سئة ۱۹۵۳م فقد كان موظف 
الانتتخابات المسئول في حلايب هو الطيب أفندي الحارث» مأمور سنكات وقد جرت الانتخابات 
تحت إشرافه في ۷ و ۱۸ نوفمبر 1481م وقد تم انعخاب السيد أحمد كرار عضوأ في أول 
برلمان سوداني والذي أعلن الاستقلال في VA‏ ديسمبر ١۱۹۵ء‏ وقد شاركت هذه المناطق 
V‏ -المرجع السابق. 
۸ - نفسه, 


- تقربر اللجنة الدولية LGW‏ المرجع السابق. 


YS 


منذ ذلك الحين في كل الانعخابات العامة التي جرت في السودان تحت لوائح وقواتين 
OLE!‏ الستودانية. 

ودين بالك as!‏ لم تجر انتخايات ولم يصوت المواطنون فى المناطق المتنازع عليها أبدأ 
في أية انتخابات أو استفتاء مصري» عاماً كان أو محلي. ولم تدخل الحكومة المصرية هذه 
المناطق ضمن دوائرها الانتخابية» حسب الخرائط المنشورة والتوصيف المنصوص عليه؛ قبل 
إثارة النزاع في (DAADA‏ سواء كان ذلك بعد إدخال التعديلات في قوانين ولوائح 
الانعخابات المصرية لسنة 151١م‏ أو بعد استقلال مصر في ١۱۹۲م‏ وحتى بعد هذا التاريخ 
لم تدخل هذه GUL‏ ضمن الدوائر الانتخابية المصرية إلا بقرار مجلس الشعب المصري في سنة 
p SAAT‏ ولم يشل أي شخص في هذه المنطقة قبائل البشاريين أو أهل وادي حلفا في البرلان 
المصري حت الآن. Li‏ هذا القرار الصادر عن مجلس الشعب المصري بضم مناطق مثلث حلايب 
ضمن الدوائر الاننخابية من طرف واحد. ليس له وزن في القانون الدولي لأنه يعتبر من ضمن 
تصرفات الاحتلال القاهر وفرض الأمر الواقع والذي لايعتد به ولابولد حقوقاً يمكن الاحتجاج 
بها أمام القضاء الدولي. 


المصلب العاشر : الاحصاءات 

في الإحصاء العام لسنة 581١م‏ وضعت قبائل الأمرأر والبشاريين ضمن المنطقة الإحصائية 
.٥9‏ وفي الجدول رقم Y‏ صفحة ۷ من تقرير الإحصاء يظهر لنا أن بعض الأمرأر والبشاريين 
بسكنون شمال خط ۲۲ شمالاً. أما من ناحية تقسيمهم من ناحية الإدارة الأهلية: فإن تقرير 
الإحصاء أشار إلى أن العموذية رقم YN‏ الحمدوراب يسكتون شمال خط ۲۲ شمالاً. كما أظهر 
التقرير أن أغلبية العمودية رقم ١١‏ والخاصة بالعالياب يسكنون شمال خط ۲۲ شمالاً. كما 


-٠‏ انظر مثلاً قوانين الانعخابات المصرية لسئة NANT‏ في 372 Cd.‏ بمقارتة الدوائر الانتخابية في مصر 
وحدودها مقارنة مع تقرير لجئة الاندخابات الدولية للسودان الإنجليزي المصري والوارد في BFSP., vol..‏ 
XXXII, (1958) Cmd. 9058.‏ وابضا غازيتة حكومة السودان رقم AVY‏ (ملحق) الخاص بحدود 
الدوائر الجرافية لستة aA OY‏ كذلك غازيتة حكومة السودان رقم ٠٠١4‏ (ملحق) قانونالجمعية 
التأسيسية والخاص بمواصفات وأسماء وحدود الدوائر الجغرافية لسنة AANO‏ 


I are 


نجد أن نفس التقسيم قد تم تبنيه في إحضاء سنة NANO‏ ٤۱۹۷م‏ وأخيراً في 1941١م.‏ وقد 
أخنار Lin‏ الأحصاء الأخين الى أن سكان abel‏ تهون ية le PLAY‏ الساحل Lal‏ 
الرعاة منهم فيقطنون المناطق الجبلية بالإضافة إلى قلة امتهنت الزراعة في السهول القليلة. 


YS 


الفصل الخامس 
أهمية ١‏ لخرائط كشواهد فى النزاعات الدولية 


مشد مف 

في هذا الفصل بباحثه الثلاثة سوف نعرف بالخرائط الجغرافية وتقييمها القانوني بصورة 
عامة وخرائط منطقة النزاع بصورة خاصة. فالمبحث الأول يعرف الخرائط الجغرافية والتي تبين 
وتوضح. مسار خطوط الحدود الدولية: والخرائط الرسمية المقصود بها الخرائط المعدة والصادرة 
عن مصلحة المساحة بالدولة أو تحت سلطحها وبإذنها. ثم الخرائط الرسمية المنشورة بإرادة 
الدولة hy‏ تحتوي على تحفظ أو تنصل أو إنكار بالنسبة لمسار الحدود الذي تبينه. مع بيان 
قيمتها أمام المخاكم في النزاعات الدولية. أما المبحث الثاني فسوف نتناول فيه بالتحليل 
بعض الخرائط التي تبين الحدود السودانية المصرية قبل a NASA‏ فنتناول الخرائط التركية؛ و 
المصرية الى تشين بان خط الحدود يتطابق مع خط العرض YE‏ درجة شمالاً. ثم نتناول الخرائنط 
السودانية و الخرائط البريطانية. وفي المبحث الثالث نستعرض الخرائط الخاصة بمناطق النزاع أو 
الخرائط الرسمية مابعد التعديلات والخرائط الصادرة في مصر. فالخرائط الصادرة في بريطانيا 
تكتسب أهمية خاصة لأنها تعتبر طرفاً محايداً بالنسبة لأطراف النزاع و هي الدولة السيدة 
على السودان ومصر حينذاك. وأخيراً سوف ندرس الخرائط الصادرة في السودان في السنوات 
الاولى للحكم الثنائي. 


ا مييخت الأول 
قيمة الخرائط فى القانون الدولى 
المطلب الأول : خلفية عن الخرائط 


إن الخرائط الجغرافية والتي تبين وتوضح؛ فيما توضح» مسار خطوط الحدود الدولية التي 
تفصل بين أقاليم الدول وتفصل بين الدول مع بعضهاء وبين الدول وأعالي البحار لها قيمة ٠‏ 


Pp 


وتعتمد شهادتها الدالة على فهم أحد GL LY‏ لكنه و مسار الحدود الذي تم الاتفاق عليه بين 
الدول المعنية في معاهدة الحدود. فإذا تم تحضير هذه الخرائط بعناية فائقة وبعد التثبت من 
النصوص خاصة إذا تم رسمها تحت إشراف أو بطلب طرف أو حكومة معينة صارت Bp‏ 
النزاع فإنها تمثل صورة طبق الأصل عما قررته النصوص المعنية بمسار الحدود والمعلومات 
المحلية التي تغل الطبيعة الجغرافية. 

الخرائط تعطي ils‏ انطباعاً بالدقة المتناهية لمن ينظر إليها؛ إلا أن هذه الدقة النظرية رما 
يديت فى glel‏ كعيرة Lgl‏ خادعة, فعدم الدقة في الخرائط خاصة تلك التي تم رسمها في 
العصور القدية قبل تقدم علوم رسم الخرائط ومع انعدام معلومات جغرافية دقيقة لدى راسمي 
الخرائط؛ لا تحتاج إلى كبير بيان. هذه الأخطاء الفادحة لا ترتبط فقط بالخرائط , الخاصة؛ بل 
tal‏ بالخرائط الرسمية للدولة » وكذلك تلك الملحقة بالاتفاقيات الدولية. ورغم هذا التمثيل 
الذي تقوم به الخرائط للطبيعة . وإرادة الدولء فإن قيمتها كدليل في المحاكم الدولية 
والتحكيم الدولي بدأت واستمرت لمدة طويلة ضعيفة , ولم تكن منسقة وموحدة في كل 
القضايا. 

Lil ley‏ سوف نشير إلى بعض الخرائط الجغرافية لتدعيم اتجاه تفسيري لفهم الأطراف 
لنصوص الاتفاقية أو الأوامر والمراسيم الإدارية. لهذا فقد رأينا إعطاء القارى خلفية مبسطة 
تساعدة على تقييم قيمتها القانونية خاصة وأنه لابكاذ يخلو حكم قضائي أو تحكيم في نزاع 
حدود من اللجوء إلى الخرائط الجغرافية لتدعيم هذا الرأي أو ذاك. 

عرف بومان دور الخرائط كشواهد أو أدلة أمام المحاكم التي تنظر في نزاعات الحدود بأنه 
دز أهمية قانونية متفاوتة في حل النزاعات الحدودية.١١)‏ وقد صنف مرتي) موضوعات 
استخدام الخرائط التي تهتم بها المحاكم هيدا لتحديد قيمتها القانونية. وهي: 
-١‏ تقييم أهمية العلامات المستخدمة والتي تحدد وضعية الحدود. 


Boggs, W., International Boundaries: A Study of Boundry Functions and Problems, =1 
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Y‏ تقييم درجة وإمكانية الوثوق والتأكد من أن رسم حدود في خريطة رسمية معينة يعبر أو 

هو إعلان لوجهة النظر الرسمية للحكومة. 

E‏ تقييم قيمة الخرائط الخاصة. الخرائط الصادرة عن أطراف ثالثة ليس لها مصلحة في 

النزاع. 

-٤‏ تقييم كون الحدود pall‏ عنها في الخرائط معبرة عن النص المحدد للحدود. 
ه- نقييم دقتها بعد أن تتم مقارنتها بخرائط أخرى بأحجام مختلفة أو مبنية على معلومات 
een -5‏ كون التعبير عن الحدود في الخرائط دليلاً مادياً على السيطرة الإدارية او اة 

الإدارية. 

Li‏ بالنسبة للقضاء الدولي وموقفه من الخرائط. ففي النزاع الحدودي بين بوركينا فاسو 
وجمهورية مالي مغلا نلاخظ أن محكمة Jal‏ الدولية قررت أن أهمية الخرائط واستخدامها 
كشواهد تعتمد على عدد من العوامل. بعض هذه العوامل مرتبط بدقتها التقنية ... وكذلك 
حيادية مُصدري الخرائط بالنسبة للنزاع قيد النظر.!') كما أن قيمة الخرائط القانونية مرتبطة 
Lea‏ بموقفها بل وموقعها من التاريخ الفاصل. الخرائط الرسمية التي تصدر بعد التاريخ الحرج 
لتأبيد دعوى أحد الأطراف لاتعتبر ذات قيمة قانونية أمام القضاء والتحكيم الدولي إلا إذا تم 
تعضيدها بأخرى قبل حلول التاريخ الفاصل. 

فغي التحكيم بين الهندوراس ونيكاراغوا بتاريخ ۲۳ ديسمير 1505م نلاحظ أن المحكم 
قد رفض اعحماد خرائط كأدلة فى النزاع لانها كانت صادرة بعد الاستقلال وبعد تبلور 
النزاح. CE)‏ على أن تقييم الخرائط قد يكون فى أحيان أخرى SLE‏ حاسمأ فى تقرير الحكم 
لصالح أحد الأطراف فمثلاً في قضية المنغريس والإكرهوس نجد أن فرنسا دافعت أمام محكمة 
العدل الدولية بأن الخرائط المؤرخة في VY‏ يونيو ١161م‏ والمرفقة بوثيقة رسمية صادرة عن 
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وزارة الخارجية الفرنسية وموجهة لوزارة الخارجية البريطانية» والتي تبين أن الجرر محل التزاع 
بريظانية؛ يجب ألا تعتبر كاعتراف أو إذعان. إلا أن المحكمة رفضت هذا الاحتجاج وقررث 
أن هذه الخرائط لم تكن مقترحا أو تنازلاً في خضم المفاوضات. ولكنها كانت تعبيراً عن حقائق 
عبرت عن وجهة نظر الحكومة الفرنسية حينها و أرسلت إلى وزارة الخارجية البريطانية من قبل 
وزارة الخارجية الفرنسية وتم تسليمها بواسطة السفير الفرنسي والذي لم يعبر عن أي تحفظ في 
tl dey Glan L‏ او الخرائط. )0( ولذا ونسبة'لأهمية الخرائط الجغرافية في نزاعات مواقع 
علامات الحدود أو نزاعات تبعية الأقاليم؛ فإنه من الأنسب مناقشة دورها وقيمتها في دعم 
الأطراف المتنازعة؛ وذلك قبل أن نعرج إلى مناقشة بعض الخرائط المقصلة بالنزاع الحالي 
موضوع الكتاب. 
المطلب الثاني : الخرائط الرسمية 

الخرائط الرسمية يقصد بها تلك الخرائط المعدة والصادرة عن مصلحة المساحة بالدولة أو أي 
إدارة حكومية مسئولة عن إصدار الخرائط. أو تحت سلطتها ويإذنها. ولهذا فإنه من الطبيعي 
أن الخرائط الرسمية تصدر بناءً على طلب الحكومة أو على الأقل بمعرفتها. ولا تدخل في هذا 
الإطار الخرائط الصادرة عن الإدارات غير المختصة بإصدار الخرائط ضمن هذا التصنيف بصورة 
تلقائية. إلا أنه أحيانا رها يفسر تكرارها بنمط معين ويعطى قيمة قانونية قد لا تكون في 
صالح الدولة التي صدرت بها هذه الخرائط. وريا من أهم مناقب إصدار الخرائط الرسمية هي 
أنها تغلق على مُصدر الخرائط الإدعاء بعكس ما تشهد به خُرطهُ. كما يشترط في الخرائط 
الرسمية أن تكون منشورة ومتوافرة بغير oped‏ قبل اعتمادها كشواهد أمام المحكمة. الخرائط 
السرية الصادرة عن الدولة والمحدودة التوزيع» سواء منها العسكرية أو غيرها لاتعتمد كأدلة 
لتدعيم إدعاء علني يمسار معين للحدود. V,‏ 

وعلى العموم فإن قيمة الخرائط أمام القضاء تزداد بصورة كبيرة إذا كانت هذه الخرائط 
معدة وملحقة أو تم تضمينها في اتفاقية أو مرسوم داخلي خاص بحدود معينة وتم النص 
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عليها في بود الاتفاقية أو المرسوم. هذه الأهمية نابعة في الأساس من النص الذي اعتمدهاء 
والذي ينظر إليه على أنه يمثل بصورة صادقة الإرادة القانونية التي اعتمدت النصء ورا 
تعطي مثل هذه الخرائط المصاحبة نفس الثقل القانوني للنص. 

الخرائط التي يتم التصديق عليها ويتم تبادلها مع الاتفاقية في نفس الوقت يكون لها من 
القوة القانونية أكثر من غيرها: of‏ لايتوافر فيها نفس الصفات.(") بل وتكون لها قوة الدليل 
الأصلي» فحسب سانديفر فإن خريطة بهذه الصفات تكون لها الأولوية على أي خريطة أخرى 
تقدم كدليل؛ ويتم اعتمادها كمصدر أصيل بجانب نص الاتفاقية في تحديد مسار الحدود.(۸) 
أما الخرائط الرسمية التي تصدر عن لجان الحدود» وتم التصديق عليها وأرفقت قرار الترسيم 
فلها القوة القانونية التي يمكنها من تعديل النص الواصف للحدود ‏ إذا كانت هذه اللجنة لها 
صلاحية تعديل خط الحدود ؛ أو أن مثل هذا التعديل قد تم قبوله من قبّل الأطراف المعنية. 

وبصفة عامة فإن الخرائط الرسمية التي تصدر عن السلطات الرسمية المسئولة في الدولة 
عن رسم الخرائط أو صدرت بأمر الحكومة المعنية تبين مسارات معينة للحدود, مالم يتم 
الاعتراض عليها ‏ فإنها تبين وجهة نظر الحكومة في امتداد إقليمها. هذه القوة القانونية التي 
تضفي إلى الخرائط لا تنبع فقط من قيمة الخرائط كخرائط جغرافية» Uy‏ تنبع من كونها إعلان 
أو تعبير عن إرادة الدول. لهذا ad‏ محكمة العدل الدولية في قضية المعبد قد اعتمدت خريطة 
تم إعدادها بواسطة لجنة حدود دولية بالمخالفة للنص المحدد للحدود في الاتفاقية الدولية رغم 
أن لجنة الحدود المعنية لم يكن من صلاحيتها الانحراف عن النص الواصف للحدود في 
الاتفاقية. تم هذا ليس من أجل التوافق مع الخرائط كحقيقة جغرافية طبيعية بل لأن المحكمة 
رأت أن قبول هذه الخرائط بما فيها من خطأ واضح بالنسبة للطرف المحضرر وسكوته عن 
الاحتجاج لمدة طويلة بلغت الخمسين عاما؛ دليل على السلوك اللاحق للأطراف الذي يفسر 
قبولهم للتعديل وقق الخربطة وإلا لما تم قبول الخرائط بغير احتجاج من الطرف المتضرر. (1) 
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المطلب الثالث : الخرائط الرسمية ذات التحفظ أو التنصد 

إن بعض الخرائط الرسسية منشورة بإرادة الدولة حتى ولو تم تقديها أمام المحاكم في 
النزاعات الدولية, را تفقد أي قوة قانونية ولا يتم اعتمادها من قبل المحاكم الدولية إذا كانت 
هذه الخرائط تحتوي على تحفظ أو تنصل أو إنكار بالنسبة لمسار الحدود الذي تبينه. فإذا أبانت 
الخرائط بصورة واضحة أن دقة الحدود المرسومة غير أكيدة أو أنها غير دقيقة حسب وجهة 
النظر الرسميةء فإنها لايمكن أن تعتمد كدليل في التزاع. 

فالتنصل في الخرائط الجغرافية هو إعلان صريح من واضعي الخرائط ob‏ هذه الخرائط لا 
بعتمد عليها في الاحتجاج بصحة تحديد أو رسمها الحدود كما هو مبين. هذا التنصل أو 
الإنكار له نفس مفعول التحفظ على بنود أي معاهدة دولية. SIL,‏ فهو تحذينر مناسب 
لهؤلاء الذين يستخدمون الخرائط أن هنالك بعض الأمور غير الأكيدة أو أنها لاتدخل ضمن 
اختصاص الخرائط. )١١(‏ وحسب براونلي فإن تضمين تنصل أو إنكار ضمن خريطة من الخرائط 
له مفعول حاسم لتلافي أي إدعاء بأن الحكومة أو المنظمة الدولية التي أمرت بإصدار الخرائط 
ملتزمة بقبول التعبير عن خط سير الحدود المرسومة في الخرائط بإعمال المبادئ القانونية مغل 
الإغلاق؛ الإقرارء الإذعان أو الاععتراف.١١١)‏ ولكن يجب التنبه إلى أن هذا المفعول لإعلان 
التنصل يسري فقط بالنسبة للخرائط الصادرة قبل اندلاع النزاع وتبلوره أي قبل العاريخ 
الفاصل. أما الخرائط الصادرة بعد التاريخ الفاصل والتي تحتوي على إعلانات التنصل فربما لا 
تحظى بنفس القوة القانونية مالم يتم تدعيمها بشواهد أخرى. وعلى العموم ورغم ذلك فإن 
وجود إعلانات التنصل في الخرائط لا يقلل من قيمتها كشواهد متخصصة بضورة كبيرة. CNY)‏ 
بل بقلل فقط من قيمتها القانونية كشاهد ضد من أصدرها فيما يخص ما تم التنصل بشأنه. 


Akweenda, The Legal Significance of Maps, p. 211. -٠ - 
Brownlie, lan, African Boundaries, Op. Cit., p. 5.(n.11). =11 


Brownlie, Ian, African Boundaries, Op. Cit., p. 5.(n.11). —\ Y 
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المبحث الثانى 
الخرائط الجغرافية التى تبين خط الحدود 
الموازي Jui Aaya vi‏ 
مقدمة 
في المطالب التالية سوف نتناول بالقحليل بعض الخرائط التي تبين الحدود السودانية 
امصرية فيل WANA‏ رح على لعجن خابط te‏ بصوزة عاس لين إلى تراد 
المؤرخين فقط. وإنما تؤكد الحدود كما وردت في اتفاقية جزيرة فيلي؛ وتطابقها مع توصيف 
الدولة العثمانية لحدود مصر القديمة: وقد كان باعفنا للبحث فى هذه الخلفية ما تردد من قبل 
الكتاب المصريين؛ يونان لبيب رزق» وما ألمحت إليه الحكومة المصرية في دعواها بعدم وجود 
حدود بين السودان ومصر عبر التاريخ: وإن وجدتث فهي labs‏ جنوب خط عرض YY‏ درجة 
شمالاً أي جنوب وادي حلفا وجنوب مدينة حلايب. وسوف نتناول باختصار بعض أهم الخرائط 
المحوافرة. وينبغي أن نؤكد هنا أن هنالك الكثير من الخرائط والأطالس للعهد الإسلامي والقديم 
رغم توافقها لم نشر إليها. و ما تناولناه هي الخرائط التركية والمصرية؛ ثم الخرائط السودانية: 
ثم أخيراً الخرائط البريطانية التي اطلعنا عليها. ش 
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المطلب الأول : الخرائط التركية 

قبل أن نتناول الخرائط التركية» نلاحط أن Whe‏ عدة خرائط مصرية تعترف gh‏ خط الحدود 
التاريخي بينها وبين السودان يتطابق مع خط العرض YE‏ درجة شمالاً وذلك قبل وبعد صيرورة 
مصر ولاية تركية. فمقلاً خريطة مصر كولاية رومانية والموجودة ضمن الأطلس العالمي 
للامبراطورية الرومانية والصادرة عن مصلحة المساحة المصرية يشير إلى جزيرة فيلي بأنها في 
الجدوة المضرية bli, Bo tl‏ الحدوه (OM atl‏ كما تلاحظ أن كل الأطالس: النالية 
للعهد الروماني والتي وصفت امتداد الدولة الإسلامية قد بينت امتداد مصر الجنوبي حتى خط 
عرض VE‏ درجة فقط. 

أما بالنسبة للخرائط التركية ob‏ أهميتها تكمن في كونها خرائط صادرة عن الدولة التي 
مارست السيادة على مصر والسودان» وبالتالي فهي تغل وجهة النظر الرسمية بالنسبة لقانونية 
الحدود آنذاك. فهنالك خريطة عسكرية pal‏ كجزء من الإمبراطورية التركية مصدرها باريس 
سنة SYED NAYS‏ 

هذه الخرائط تظهر حدود مصر الجنوبية مع Du‏ النوبة من الناحية الغربية تبدأ في نقطة ما 
على الصحراء الليبية متطابقة تقرببا bd‏ عرض YEY.‏ درجة شمالاً ومنقاطعة مع خط طول 
Y.‏ درجة شرقأ! 1١9‏ (شرق باریس ولیس غرينتش) وبستمر الخط شرقاً في مسار 
مستقيم حتى يتقاطع مع خط طول © درجة شرقا (el)‏ من هله النقطة يسعمر 
الخط في اتجاه الجنوب الشرقي حتى يمر بشمال جزيرة فيلي على خط 6 شمالاً متقاطعا 
مع خط طول ۳٠.۳۰‏ درجة شرقاً (باريس)على بعد أميال قليلة جنوب مدينة أسوان 
.(Syene)‏ ثم يتواصل الخط في اتجاه جنوبي شرقي حتى يتقاطع مع خط طول 5١.9٠‏ 


-١٠‏ الأطلس العالمي للامبراطورية الرومانية؛ مصلحة المساحة المصرية؛ والممهور بإمضاء الخديوي. موجود في 
F.O. 925/41447 ill‏ 
F.O. 925/3259, Carte de Egypte pour le voyage militaire dans [Empire Othman, de Mr. -\£‏ 
Le Baron Félix de Beajour, dressée par Mr. Lapie ler Géographe du Roi, Paris 1829.‏ 
6- كانت الإشارة في الخرائط القديمة إلى مدينة باريس كمرجع b bd‏ الطرل. ولم بتخشر العمل بخط 
غرينتش إلا في اواخر القرن التاسع عشرء ولذا فإن على القارئ الاتتباه إلى أن الخريطتين التركبتين 
المشار إليهما هنا تعتمدان خط طول باريس. 


-\t\- 


(باريس)درجة مع خط عرض ۲١.٠١‏ درجة شمالاً. من هذه النقطة يسير الخط فى اتجاه 
جنوبى شرقي حتى يتقاطع مع خليج الفول على خط طول ۳۲٤١‏ درجة شرقاً (باريس) مع 
خط عترصن YY YO‏ درجة شمالاً إلى الجنوب قليلاً من مدينة برينس الأثرية. متطابقة مع 
الساحل الغربي للبحر «peo ll‏ وتستمر حدود مصر شمالاً حتى خليج السويس. 

بعد مدينة السويس يستمر خط الحدود في الاتجاه الشمالي الشرقي تاركاً مدينة العريش 
إلى الشمال ويستمر حتى يتقاطع خط طول ۰۰ ۳۲ شرقا (باربس) مع خط عرض ١.٠١‏ 
درجة شمالاً. من هنا يتجه خط الحدود ويسير في اتجاه شمالى غربي حتى ملتقى البحر 
a!‏ امكو هل هذه الخرائط رغم أنها تظهر سيناء كجزء من الإمبراطورية العثمانية إلا أنها 
بالتأكيد لا تظهر شبه جزيرة سيناء على أنها جزء من ولاية مصر. ولم تلحق شؤون سيناء 
الإدارية بمصر إلا في نهايات القرن التاسع عشر. أما بلاد النوبة ورغم أنه تم غزوها باسم 
السلطان قبل رسم هذه الخرائط وقبل أن يعلن السلطان سيادته عليها في ١184م.‏ إلا أنها 
أيضأ لا تظهر كجزء إداري ملحق pas‏ أو ضمن الإقليم المصري. 

عندما عن السلطان العشماني وولّي محمد علي باشا ولاية مصر مدى الحياة مع أحقية 
توريث عرش مصر لأنجاله بالفرمان السلطاني الصادر في يوم ١‏ فبراير ١184١م.‏ لم يحدد 
هذا الفرمان حدود مصر بل وصف مصر بحدودها القدية والمعلومة آنذاك. ولكن Whe‏ إشارة 
واضحة الى حدود مصر القدممة كما هي مبينة ومحددة في الخرائط الملحقة بالفرمان. 1 )١١‏ 

وبالتالي وبما أنها تعتبر خريطة ملحقة بنص إداري محدد للحدود فإنها جزء لا يتجزأ من 
هذا النص الإداري. في هذه الخرائط تتبين حدود مصر الغربية مع ليبيا حيث يسير الخط من 
عقبة المطروح (مرسى مطروح) عند البحر الأبيض المنوسط وينحرف إلى الجنوب الغربي حتى 


AAEN الخريطة تحت عنوان "الخريطة الملحقة بالفرمان العالي لتنصيب محمد علي باشا بتاريخ فبراير‎ -١ 
تظهر على هذه الخربطة عبارات تركية ترجمتها الآني " رسمت‎ F.O. 371/1703: M-P.K.319 في الملف‎ 
في المكتب الإمبراطوري لمساحي الأرض» وهي صورة طبق الأصل من الخريطة الموثقة والتي أرسلت في‎ 
هجرية (1841م) عندما تم إعطاء عرش ولاية مصر للمرحوم محمد علي باشا مع حق‎ ١197 عام‎ 
توريث العرش لأنجاله" ملحقة أيضا في إرسالية السير بيرسي لورین بتاريخ ۱۷ مارس 154١م للسير‎ 
F.O. 371/18034 AUi جون سيمون في‎ 


-\tY- 


al‏ مع خط عرض ۲۹.۵۰ درجة شمالاً مع خط طول Yo...‏ درجة شرقا (باريس). ثم 
في اتجاه جدوبي شرقي حتى خط عرض ۲۹.۰۰ مع خط عرض ميا درجحة (ee‏ 
(باريس). ثم في نفس الاتجاه إلى تقاطع ٠١‏ درجة شمالاً مع pa AE‏ در جح gC acter‏ 
(باريس). ثم في اتجاه جنوبي غربي حتى ۰۰ ۲۵ درجة شمالاً مع خط طول RNS‏ 
Gs‏ (باربس). ثم يستمر الخط في اتجاه عام جنوبي شرقي حتى يتقاطع مع حدود مصر 
Mu;‏ النوبة؛ والتي تبدأ في نقطة ما عند تقاطع خط عرض YE, YY‏ شمالاً مع خط طول 
۰ شرقاً (باريس). ويستمر موازياً خط عرض ۲٤,۰۰‏ درجة شمالاً حتى تقاطعه مع 
خط طول £0 YA,‏ درجة شرقاً (باريس) تقريباً. من هذه النقطة ينحدر الخط في اتجاه جنوبي 
شرقي ليمر إلى الجنوب قليلاً من مدينة أسوان حتى يتقاطع مع خط عرض ٠١١٠١‏ درجة 
Gt‏ (باريس). وبستمر من هذه النقطة في نفس LEY‏ الجنوبي الشرقي حتى يلتقي بالبحر 
الأحمر عند خليج برنسة عند تقاطع خط طول ۲۲.۵۰ شرقاً (باريس) مع خط عرض 
٠‏ درجة شمالاً تقريباً. ومتطابقاً مع الساحل الغربي للبحر الأحمر حتى مدينة السويس. 
من مدينة السويس يتد الخط وبسير في اتجاه شمالي شرقي حتى تقاطع خط عرض ٠١.۲۰‏ 
درجة شمالاً مع خط طول YY, YO‏ درجة شرقا (باريس). ثم ينحرف الخط في انجاه شمالي 
غربي حتى يلتقي بالبحر الأبيض المتوسط. تارك كل شبه جزيرة سيناء تابعة لولاية الحجاز. 
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المطلب الثاني : الخرائط السودانية 

الخرائط محل التحليل هنا هي خربطة مرفقة مع تقرير الكولونيل إستيوارت عن السودان. 
ورغم Ll‏ لم نتمكن من معرفة الجهة التي كلفت الكولونيل إستيوارت بكتابة هذا التقرير عن 
السودان. وهل هي حكومة السودان في العهد التركي أم الحكومة البريطانية والتي بدأ 
اهتمامها بالسودان بعد احتلالها لمصر. إلا أن ما لاشك فيه أنه تقرير رسمي تم بظلب سلطة 
حكومية » ؤمشل نسبة لاعتماده تعاون الحكومة السودانية بتوفير المعلومات على الأقل؛ مغل 
وجهة نظرها فيما حواه التقرير من معلومات عن السودان. 

eal»‏ هذه الخرائظ المتضمية في المعرين خرنطة قاين :1 ۷:35 تين درد 
المديربات وكذلك حدود السودان مع جيرانه وقد ذكر الكولونيل أن راسم الخرائط السيد 
ماساديليا قد أكد. أنه اععمد في رسمها على أوثق المضادر وذلك في العام )١7(.141/86‏ 
وهكذا ورغم أن هذه الخرائط وشت كيل فاك اعرا ع PETE‏ ل 
أنها مثلت الواقع. أي واقع الحدود السودانية المصرية حتى قبيل سيطرة قوات المهدي على 
الخرائط في سنة p AAAG‏ إن ما يهمنا في هذه الخرائط تبين حدود السودان مع مصر متوازية 
مع خط عرض ۲١.۰۰‏ درجة شمالاً من الغرب إلى الشرق وحتى ميناء عباس على البحر 
الأحمر. متضمنة قسم حلفا Gilly‏ ضم شمال مدينة كورسكو :وحتى بطن الحجر باعتباره Tes‏ 
من مديرية دنقلا. أما بلاد البشاريين الشمالية الشرقية ومن ضمنها مدينة حلايب (غلبة أو 
(Elba‏ وحتی ميناء عباس فقد كانت ضمن مذيرية سواكن والتی بدورها كانت جزءاً من بلاد 
الحجاز وتم لاحقأ إسناد إدارتها للخديوي ISo‏ مقابل زبادة في المبلغ السنوي الذي كان يدفعه 

للسلطان. ولهذا فرغم بيانها في الخرائط إلا أنه لم يكتب عليها اسم مديريتها حتى لاتعتبر 

DIT ole pu deals 


۷- تقرير الكولونيل ستيوارت عن السودان بتاريخ ٩‏ قبراير NAAT‏ انظر الملحق الأول F.O. Egypt‏ 
No. 11(1883), C. 3670‏ 
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المطلب الثالث : الخرائط البريطانية 

بعد الاحتلال البريطاني pal‏ صدرت خريطة بريطانية من وزارة الخارجية البريطانية بعنوان 
"مصرء بلاد النوبة والسودان المصري". بالنسبة للحدود المصرية السودانية:؛ تبين هذه Lash SN‏ 
حدود مصر مع DL‏ النوبة متوازية مع خط عرض ١4 .. ٠‏ درجة VL‏ مارة Gracie‏ الشلال 
الأول من GA‏ إلى الشرى ey‏ تنتهي عند ساحل الي «pao UN‏ عة إلى الحتوت من 
هنا ad!‏ أي اخل apne‏ السووان: مدينة رئيس SY‏ وكذلك رأس ol‏ عند Jol‏ 
الغربي للبحر الأحمر. من هنا وعبر البحر الأحمر لتشمل الشواطى الشرقية للبحر الأحمر 
وكامل خليج العقبة. من مدينة العقبة يستمر الخط في اتجاه شمالي غربي حتى يلتقي مع البحر 
الأبيض المتوسط (خارج الخرائط). إن العمل على تضمين شبه جزيرة سيناء كجزء من مصر 
يعكس القرار السلطاني الصادر عن الباب العالي بفصل شبه جزيرة سيناء من ولاية الحجاز 
وإدماجها إدارياً في مصر حسب طلب مصر حتى تقوم مصر بإنشاء نقاط مراقبة عسكرية 
لحراسة الحجاج المصريين وغيرهم من حجاج شمال إفريقيا. هذا القرار تم النص عليه رسمياً بعد 
إلحاح بريطانيا في الفرمان الصادر في أبريل 857١م‏ والخاص بتنصيب الخديوي عباس باشا 
Uh‏ على ON). caw‏ ولم يتم:ترسيم الحدود الإدارية لشرق شبه جزبرة سيناء إلا في ١۹۰٠م‏ 
والمتضمن ما يعرف الآن باتفاقية طابا للحدود. والتي وإن انسمت الآن بكونها اتفاقية دولية. 
„i‏ و على الأصح أنها Col‏ درا دولية فهي على العموم كانت عبارة عن تقرير للجنة حدود 
إداربة Adla‏ يرجع تكويتها إلى إرادة دولة واحدة هي إرادة الحكومة التركية, لأن كلأ 
من مصر والحجاز وفلسطين كانت أقاليم عثمانية آنذاك. 


E.O. Confidential Print No. 9237* dated May كذلك انظر‎ . ۱۸۹١ مجلة الوقائع المصرية لسنة‎ -۹ 
1901; Sir E- Baring to Tigrane Pasha, dated April 8, 1892; and Grand Vizir to the Khedive, 
April 13, 1892. 
نص اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية لشيه جريرة سيناء ( اتفاقية طابا) وغيرها من المداولات في‎ Bil -٠ 
BFSP., vol. XCIX (1905-1906) 
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خريطة مصر العليا وبلاد النوبة والسودان الإنجليزي المصري لسنة ۱۸۸۳م 
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المبحث الثالث 
الخرائط الخاصة بمناطق النزاع السودانى المصري 

y fokis 

لد رات من التحليل السابق وشواهد الخرائط الرسمية كيف أن خط الحدود القانوني 
الوحيد بين السودان ومصرء حسب إرادة الدولة العثمانية صاحبة السيادة السابقة ۳ 
السودان ومصرء هو خط الحدود المطابق تقريباً في أهم مساره مع خط عرض VE‏ درجة شمالاً 
في مساره من الغرب إلى الشرق. وهو نفس خط الحدود التاريخي الذي فصل بين مالك النوبة 
والبلامسة من جهة والممالك الفرعونية في مصر من جهة أخرى. حيث ناقشنا بعض أهم 
الشواهد التي تعضد هذا الرأي الذي ذهبنا إليه في شكل خرائط جغرافية ونصوص قانونية. 

كما تناولنا بالتحليل أثر GU,‏ 1849م في تعديل هذه الحدود التاريخية بغير وجه حق من 
الدولة التركية؛ من خط حدود مواز لخط عرض YE‏ درجة شمالاً ٠‏ إلى خط حدود مواز لخط 
عرض ۲۲ درجة شمالاً: Less‏ ضمن مصر وبصورة نهائية مديرية كاملة هي مديرية النوبة 
Lacs‏ على السودان. Ley‏ أن خط الحدود الجديد والذي تم النص عليه في وفاق ۱۸۹۹م على 
عكس الحدود القديمة أي خط عرض VE‏ درجة؛ قد قسم المجموعات البشرية السودانية بصورة 
عشوائية. وما أن هدف مصر من التغول على أراضي السودان جنوب أسوان هو أهمية هذا 
الإقليم فى «le‏ خزان أو سد أسوان: BBS‏ 3 حلت السنطات pre‏ أقل من ثلاثة أشهر 
ضرورة إعادة تعديل هذه الحدود مرة أخرى لإعادة المناطق التي ليست بذات أهمية حيوية 
لاقتصاد مصر وفوها إلى السودان. 

هذا التعديل أو بالأصح إعادة التعديل تم للمرة الأولي كما أوردنا سابقا في يوم ۲٠‏ 
مارس ee VARY‏ ومرة ت أخرى في نوفمير ۱۹۰۲م Leg‏ أن الخرائط الرسمية تعبر عن علم 
وتصريح الدول بتبعية إقليمها لاختصاصها القانوني والإداري. وا أن الخرائط الرسمية منها و 
خير الرسمية نخدم كمشراعد لتعصيد موقف طرف أو لنفي إدعاء طرف في النزاعات 
ail Lol, 428 siya‏ من الأهمية بمكان إعطاء القارئ لمحة عنها وعن الخرائط التي توضح 
تبعية مناطق النزاع. 
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المطلب الأول : الخرائط الرسمية aala‏ التعديلات 

كما ناقشنا من قبل فإن المحاكم الدولية تنظر إلى الخرائط الدولية: الرسمية منها خاصة. 
على أنها تعبير لرؤية الدولة وقناعاتها بحدودها الدولية وامتداداتها الاقليمية. أما من أراد 
بعض الخرائط الصادرة عن تركيا وبريطانيا قبل 1840م والتي توضح خط الحدود بين السودان 
حص عل أنه مواز نط عرض YE‏ درجة شمالاً فيمكنه الرجوع إلى الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. أما هنا فسوف نقصر الحديث عن الخرائط التي تم رسمها بعد ۱۸۹۹م وحتى استقلال 
مصر ثم السودان. فالدولة السيدة يفترض فيها معرفة حدودها» خاصة تلك المرسومة على 
خرائظ وضّعت Hel‏ ينا »على طلبها ومدعمة أو هى تغبير عن نص إذاري أو معاهدة وولية. 
JLIL,‏ فإن خرائطها الرسمية لابد oly‏ تعبر عن هذه المعرفة. والهدف من دراسة الخرائط 
الرسمية السودانية منها والمصرية والبريطانية منذ سنة 1899م ليس فقط بغرض تكملة 
التحليل الذي بدأناه WL.‏ والخاص بالخرائط في أثناء أو قبل الحكم الثنائي. بل إن هدفه 
الأساسي هو محاولة تحليل موقف السودان من جهة؛ وموقف مصر و بريطانيا باعتبارهما 
الدولتان اللعان تولتا أمر إدارة السودان منذ 1849م من جهة أخرى. ويالنسبة لمصر منذ 
م وحتى ۱۹۲۲م أما بالنسبة للسودان منذ ۱۸۹۹م وحتى 150/8١م.‏ فتحليل الخرائط 
فيما بعد ۱۸۹۹م سوف يفيد في معرفة تصور أطراف النزاع aS‏ ومسار بل ومدى الحدود . 

وقد قمنا بالاستعانة الخرائط الرسمية فقط ولم نتطرق للخرائط الخاصة بالافراد' أو التي 
رسمتها الشزكات الخاصة. وينبغي أن نلاحظ أن الخرائط الرسميةء خاصة dy pall‏ قد خلت 
Lk‏ من أي تنصل أو إنكار على مناطق الحدود المشتركة منذ سنة ۱۸۹۹م وحتى /150١م.‏ 
وبالنالى فإن مدلول هذه الخرائط وتفسيرها في غياب أي تنصل يمكن أن يأخذ تفسيراً مطلقا 
بأنه تعبير غن الفهم المشترك مسار الحدود تعبيراً عن الإرادة القانونية التي أصدرتها. 
المطلب الثالث : الخرائط الصادرة في مصر 

إن مصر هي الدولة المدعية السيادة على أراضي لم تكن تحت سيطرتها الإدارية منذ 
استقلالها من بريطانيا في سنة 177١م‏ أو على الأقل لم تكن تحت إدارتها المباشرة حسب 
دعواها سنة 1899م و7 pYA-‏ على التوالي. لذلك تكون هناك أهمية كبري للخرائط الصادرة 
من مصر منذ ۱۸۹۹ء من حيث أنها تبين درجة توافقها أو تنافيها مع هذا الإدعاء. الخرائط 
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الرسمية المنشورة بواسطة مصلحة المساحة المصرية منذ ماقبل استقلال مصر من بريطانيا في 
سنة ۱۹۲۲م كلها تقريباً تجمع على مراعاة خط وفاق 1845م والتعديلات التي جرت عليه 
بواسطة أوامر وزير الداخلية. إلا أن الأمر الأهم قانونياً في نظرنا هو انعدام وجود أي تحفظ أو 
تنصل في هذه الخرائط ينبه مستخدميها إلى أن الحدود بين السودان ومضر ليست قانونية أو 
يجب عدم الأخذ بها لأنها تقريبية. وفي هذه الحالة. كما سنري WAY‏ فإن القول بعدم قانونية 
التعديل حسب الإدعاء المصري يكون Lake‏ قانوناً برضاء مصر العلني والضمني. وبالتالي فلا 
يترتب هنالك أي أثر قانوني لأي إنكار في الخرائط المصرية بعد إثارة التزاع خاصة إذا أخذنا 
بعين الاغتبار» كما ستناقش لاحقاء أن خط 6م هو نفسه حظ حدود غير قانوني. وعدم 
قانونيته تنبع هنا من كونه قام بتعديل حدود مصر الجنوبية ‏ الإقليم الذي تمتع بالحكم الذاتي ‏ 
بدون أخذ الإذن مسبقا أو حنى لاحقا من السلطان العثماني صاحب السيادة. والأهم من ذلك 
هو إقرار الخديوي وبريطانيا أن الأمر تم وفق السلطة الإدارية المخولة من السلطان للخديوي 
وبريطانيا. 

وعلى العموم إذا عدنا لقراءة الخرائط المصرية مثلاً تجد أن أطلس مصر لسنة 1514م 
والذي تم رسمه بناءاً على خريطة مصرء والتي تم رسمها أيضاً بواسطة مصلحة المساحة 
المصرية سنة ep AANV‏ وهذه بدورها تم رسمها في سنة ٤٠۹٠م‏ وعدلت في سنة pN AA‏ مع 
العلم أن أطلس السنة ١١۹٠م‏ قد قت إعادة طباعته بدون تعديل في سنة 1415١م.‏ في هذه 
الأطالس فإن خريطة مديرية أسوان والتي هي بمقاس ٠‏ قد أظهرت نتوء وادي حلفا 
بنفس سمك الخط الذي تم به رسم الحدود السياسية, كما اسمتها مص اى خط ا سمالا و 
ليست هنالك أي اشارة إلى أن خط الحدود في هذه النقطة هو خط حدود إداري. كما ينعدم 
Whe‏ امتداد أفقي لخط TY‏ شمالا ليبين أن Whe‏ نوعين من الحدود أو خطين من الخدود. 

أما بالنسبة للتعديل شرق النيل» مثلث حلايب. قد تم رسمه بنفس ثقل خط الحدود 
المستقيم ولا توجد أي إشارة لموضوع الحدود الإدارية.(١1)‏ كما tal‏ نلاحظ أن مثلث حلايب لم 
Ge aol Lod‏ حساب المساحات المزروعة في مصر؛ أو ضمن الأراضي الحكومية أو تلك 
التي تدفع ضرائب عليها والتي حرص الأطلس على بيانها. 
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أما في أطلس مصر لسنة ۱۹۲۸م والمنشور بواسطة مصلحة المساحة المصرية على مقاس 
...ر ٠ر‏ . فإن حدود نتوء وادي حلفا - مصر ظهرت كحدود سياسية أي بنفس ثقل 
Li,‏ خط الحدود المستقيم أي خط YY‏ شمالا. أما من جهة الشرق فلأول مرة يظهر خطان 
للحدود حدود إدارية كما وردت في تعديل ۱۹۰۲م وحدود سياسية وهي امتداد VY Ld‏ درجة 
شمالاً حتى ساحل البحر الاحمر. أما في خريطة مصر الصادرة عن مصلحة المساحة المصرية في 
سنة ca VARY‏ فإن خط الحدود الإدارية التي تحدد نعوء وادي حلفا كانت بنفس فط وثقل خط 
VY‏ شمالاً أي الحدود السياسية. أما الحدود الإدارية شرق النيل وحتي ساحل البحر الاحمر فقد 
ظهرت بنمط خط أخف من فط خط الحدود السياسية مع وجود عبارة حدود إدارية.("2) ونجد 
أن نفس المنحى تم اتباعه في خريطة مصر الصادرة من مصلحة ا مساحة المصرية لسنة 
ary‏ أما خرط مصر بمقاس .٠٠ر٠٠‏ ٠ر١ ١:‏ والصادرة عن مصلحة المساحة المصرية 
في سنوات 4١15م‏ و ٤۱۹۳م‏ و 48م فقداتفقت على بيان الحدود الإدارية والحدود 
السياسية معا 

إلا أنه رغم ذلك نلاحظ أن خريطة مصر لسنة 1566م والخاصة بطرق المواصلات الداخلية 
وهي بمقاس ....ر...ر” ٠:‏ لم يتم فيها إدخال مثلث حلايب ومدنه وقراه ضمن الطرق 
التي تربط مدن مصر بعضها البعض والذي رسمت من أجل ايضاحه. مما يعني صراحة عدم 
اعتبار الحكومة المصرية لأراضي حلايب على أنها جزء من الإقليم المصري» خاصة إذا لاحظنا 
أن مساحة هذا المثلث هي ٠‏ ۰ر۸ كيلو متر مربع أي بمساحة هي أكبر من مساحة عدد من 
الدول سواء الإفريقية أو العربية. وبالتالي فإنه يكن القول بصورة عامة أنه وحسب خرط 
مصلحة المساحة المصرية فإن مشكلة الحدود الإدارية لم تظهر على الوجود قبل استقلال مصر. 
وبصورة Gal‏ بعد مقتل السير لي إستاك الحاكم العام في سنة p NAYE‏ وإنشاء خزان سنار في 
6م وسعي بريطانيا لخلق شخصية مستقلة للسودان Le‏ منذ ١۱۹۲ء.‏ ويالتالي يكن 
تفسير لجوء مصر إلي ابراز هذا الموضوع» كما هو JUI‏ بالنسبة لموضوع رخص التنقيب في 
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مثلث حلايب إلى أزمتها مع بريطانيا من أجل السيطرة على السودان وليس لأن الحدود إدارية 
Whe,‏ لوفاق AAAA‏ 

Se ab‏ الرد على القول باعتماد إعلان مصر الحدود الإدارية والسياسية. حسب نظرتها, 
على أنه بمثابة تنصل أو إنكار بالنسبة لمن يسعشيرون الخرائط من الباحثين أو الرسميين, 
Wl‏ أي مصرء لاتعتمد الحدود الإدارية كحدود دولية بينها وبين السودان. مغل هذا القول 
لابد أن ينبني على صحة تحديد الحدود» وكونها تفصل فعلاً بين سيادتين. وإعلان مصر عدم 
الاعتراف هذا قبل الموافقة على استقلال السودان بلا شك كان سيكون له وزن قانوني وحجية 
sl die‏ نزاع. خاصة وأنه تم إعلانه بعد استقلال مصر في سنة 1577م أو بصورة Gol‏ 
بعده بقلبل في de‏ ۱۹۲۸م. 

إلا أن هذا المفعول القانوني للتنصل في الخرائط تلغيه بعض الوقائع الخاصة بالنزاع. فكون 
مصر تعتبر دولة أم. على الأقل هي WAS‏ بمقاييس اعتقادها بالوحدة والسيادة لا هكن 
إنكارها؛ واستمرت حتى استقلال السودان: وبالتالي OB‏ فائدة الإنكار وقيمته فقط بالنسبة 
لدولة لا تستطيع تعديل الحدود أو مغلوبة على أمرها. والواقع هنا هو أن السودان هو الذي 
كان ومازال مغلوباً على أمره. إضافة إلى ذلك فإن المصادقة من طرف مصر على اتفاقية الحكم 
الذاتي وتقربر المصرير بالإضافة إلى مشاركتها في كتابة تقرير لجنة الانتخابات الدولية والتي 
حددت الدوائر الانتخابية لسنة 1507م من شأنه السمو فوق أي احتجاج بتنصل على خريطة 
٠‏ كذبتها الأفعال. 

كما نلاحظ أن إعلاتات التنصل أو التحفظ على صحة خط سير الخدود بين السودان ومصر 
لم تظهرإلا بعد 504١م‏ تاريخ إثارة النزاع لأول مرة. مثل هذه التحفظات في الخرائط الصادرة 


4م (TE)‏ ولايخفي على كل من له حس قانوني أن مثل هذه التحفظات والتي وردت بعد 
إثارة النزاع ليست ذات قيمة قانونية تذكر ولا تساوي الحبر الذي كتبت به؛ إذا لم يتم 
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تعضيدها بوقائع أو أدلة قانونية أخرى asi‏ قوة. GA‏ في de‏ غياب أدلة قانونية أخرى» 
Ul‏ وضعت لعؤيد دعوى المدعي بغير دليل. خاصة إذا وضعنا في عين الاعتبار أن مصر 
بالنسبة للسودان قبل استقلاله كانت في نظر القانون الدولي دولة مستعمرة. وفي هذه الحالة 
sls‏ لاکن إن علد من قبل أي شك اومس درل يعدم معرفة lesion‏ اة الع 
تحدها وتفصلها عن مستعمرتها السابقه. 

كما أن قانون وراثة الدول يقرر» كما سوق نرى» أنه حتى في حالة عدم وجود جدود البتة» 
تكون تبعية المناطق التي مارست حق تقرير المصير مع الدولة الوليدة ولا تعذر الدولة الأم على 
خطأ أوقعته في حقهاء حتى ولو صح. فقط يكون السؤال هنا هو وضع وتحديد مسار خط 
الحدود والتي رؤي أنها المناسبة لتأطير حق تقرير المصير ضمن الأقاليم والمناطق الإدارية التي 
مارت هذا ا eS‏ لا يسمح القانون الدولي باقتطاع أي جزء من أي إقليم قر مر 
بإعادته إلى الدولة المستعمرة..جق تقرير المضير بالنسبة للسودان؛ Lid‏ المبدأالسامي الذي 
يعد في إطار المبادئ العليا للقانون الدولي والتي تسمو على غيرها من المبادئ» فإن هذا المبدأ 
بالنسبة للنزاع الحالي oe‏ ما قبله ويلغي pal‏ أي مطالبة أو تظلم. وهو الحال الذي يكون, لا 
سمح الله إذا سمح السودان لمصر بالسيطرة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا. وهذا القول 
يصدق حتى وإن كان ذلك التنازل في شكل وضع المنطقة المعنية كمنطقة تنمية مشتركة لأنها 
لم تأت بطلب من السودان بل لترضية بدعوى مصرية باطلة ليس لها أساس قانوني. 
المطلب الرابع : الخرائط المرسومة في بريطانيا 

الخرائط الصادرة في بريطانيا تكتسب أهمية خاصة WY‏ مثلها مثل تركيا تعتبر Ub‏ 
محايداً بالنسبة لأطراف النزاع لأنها كانت هي الدولة السيدة على السودان ومصر على الأقل 
منذ ..١1514‏ ففي هذا الإطار هناك خريطة وزارة الحربية البريطانية لسنة VANE‏ بمقاس 


٠٠ر٠ Vy‏ وهي خريطة السودان الانجليزي المصريء وكذلك الخرائط بمقاس 
...ر ٠ ٠.‏ ر ٠:١١‏ والتي تمت إعادة طباعتها في سنة NAY.‏ تظهر هذه الخرائط خط الحدود 


المعدل بواسطة الأوامر الإدارية كخط الحدود الأوحد. وينطبق هذا القول في كل الخرائط اللاحقة 
والتى صدرت عن وزارة الحربية أو وزارة الخارجية البريطانية. 
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هذا الموقف البريطاني هو نفس النهج الذي انتهجته الدول الأخرى في رسم الحدود السودانية 
المضرية في أطالسها. حيث أظهرت خط الحدود المعدل بدون الاشارة إلى الخط السياسيء أو 
وجود نوعين من CYO). spadl‏ وعلى الرغم من أن مصلحة المساحة المصربة واصلت الإشارة ألى 
الحدود الإدارية والحدود السياسية. فإن وزارة الخارجية البريطانية في سنة 1574م وجدت أنه 
من غير المنطقي اتباع وصف bd‏ حدود لايوجد في الخرائط الحديغة(""' بالإضافة إلى عدم 
وجود أي تحفظات في هذه الخرائط. وبما أن بريطانيا كانت قد أغلنت الحماية على مصر 
وضمتها تحت سيادتها منذ سنة NANE‏ فإن نظرتها للحدود مع السودان SEY‏ إغفالها حتى 
يتم التحليل القانوني الدقيق لموضوع النزاع. خاصة وأن هذه التغييرات لم نتم بأمر من 
الشكرفة البريطانينة بل كانت de SEI ol‏ اف وتحقيقا لرغبتها. وتشير عملية رسم 
الخرائط البريطانية لمنطقة النزاع إلى الاعتراف بمفعول التعديلات القانونية والرضى بمسارها 
وتأثيرها الاجتماعي والإداري. 

les‏ أن بريطانيا هي الطرف الثاني في وفاق ١5‏ يناير 1649م: فهنا التصرف يوحي 
Loli,» Loy‏ بان التعديل الذي طال خط YY‏ درجة المستقيم هو تعديل سليم قانونياً ولا 
يشكل VANS GUS UES‏ وهذا الموقف من بريطانيا مقروناً بقيام مصر منفردة بتغيير الخط 
يلغي أي دعوى مصرية؛ ولو صحت باقي أركان هذه الدعوى القانونية؛ لأنها تعتبر من أوضح 
صور أدلة السلوك اللاحق كما سنرى LEY‏ خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار أن هذا التعديل 
لم يكن تنازلاً من Gb‏ مصر عن أراضي أو أقاليم تحت إدارتها المباشرة للسودان. بل هو في 
أفضل التفسيرات إعادة لجزء أو بعض الأراضي التي أخذت من السودان إليه مرة أخرى 
لاغير. وكون أن الخرائط التي أصدرتها الجمهورية العربية المتحدة عند اتحاد سوريا مع مصر 
لاتضم مناطق النزاع ضمن الإقليم المصري ولا حتى بعد تفكك هذا الاتحاد يضعف قانونية 
الاحتجاجات المصرية بتبعية المناطق لا ساكنيها لها. 
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ومن هنا وهناك فالحقيقة أن مصر لايمكن لها حسب القانون الدولي أن تحتكر دائماً هذا 
الوفاق وتفسره على هواها وما يخدم أغراضها ضد السودان وقبله ضد بريطانيا. والحق الأبلج 
هنا هو أن قنع مصر عن تحكيم القضاء أو أي جهة asl‏ ولو كانت جامعة Jl‏ العريية 
ليس حرصا منها على الوحدة العربية أو الجوار الإفريقي؛ Uls‏ لإدراكها المبطن لما سوف يجره 
هذا النزاع من تساؤل سيثور داخل القضاء لا تكون لها فيه أي سيطرة. OY‏ من يذهب إلى 
القضاء .من أجل عدة مئات من الأمتار من الأرض أحرى به اللجوء للتحكيم لتثبيت عدة الآف 
من الكيلو مترات لا تمييع الموضوع lee‏ من الدهر. 
المطلب الخامس : الخرائط الصادرة في السودات 

في السنوات الأولى للحكم الثنائي لم تكن هنالك مصلحة مساحة في السودان تطبع 
الخرائط. وقد قامت بهذه المهمة آنذاك مصلحة المخابرات حتى افتتاح مصلحة المساحة 
LS, TEA‏ كان حال فصلحة المشابرات. فان مصلحة المشاحة السووانية Lae‏ بشات 
كانت فرعا لمثيلتها في مصرء طبعت مصلحة المخابرات في السودان خريطة السودان الإنجليزي 
المصري ...٠ر٠‏ .رع : ١‏ بتاريخ مايو 15-4١م.‏ وتم تصحيحها وإعادة طبعها في سنة 
4-4 في هذه الخرائط مثلها مثل غيرها من خرط مصر في ذلك الحين؛ يظهر خط الحدود 
المستقيم كما تظهر الحدود الإداربة في شرق النيل وحتى البحر الأحمر بنفس مط وسمك خط 
الحدود YY‏ درجة شمالاً مع عدم إظهار الخط ۲۲ شمالاً من الناحية الشرقية وحتى ساحل البحر 
الأحمر. أما تعديل سنة ۷١۹م‏ فلم يتم إظهاره بل يظهر خط الحدود مبتدئاً في شرق النيل 
جنوب مدينة کورسکو.(۲۷) 

Gi‏ خريطة السودان الإنجليزي المصري لعام 1914م والتي تمت طباعتها بواسطة مصلحة 
المساحة السودانية في عام 1514م: فهي تطابق في رسمها سابقتها الصادرة عن مصلحة 
المخابرات:(14) وقد قامت مصلحة المساحة( الخرائط )بطبع مجموعة خرط خلال الأعوام 
۷ - 1945م وهذه الخرائط كلها مطابقة للخرائط بمقاس ۰۰۰ر +00 MON:‏ ج! AYO‏ 
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والتي تظهر فقط تعديل الحدود حسب قرار وزير الداخلية المصري لسنة ۱۸۹۹ و1 19م في 
المناطق التي شملها التعديل مع وجود عبارة مصر شمال الخط والسودان جنوب الخط. أما في 
منطقة نتوء حلفا فهذه الخرائط تتفق مع مثيلاتها المصرية والبريطانية» ولم نجد فيها أي أثر 
لكلمعي (الحدود السياسية) في أي من الخرائط التي تم طبعها في السودان. ويعبارة أخرى 
فإن خرائط السودان اتسمت بإيحاء واثق ob‏ خط YY‏ درجة شمالاً قد تم تعديله نهائياً بواسطة 
الأوامر الإدارية لسنة ۱۸۹۹١‏ وسنة 1507م ولذلك فلا معنى من إظهاره تحت هذه الخطوط. 
وبالتالي فإن هذه الخرائط مطابقة LOE‏ للخرائط التي تم رسمها وتبيانها من قبل الحكومة 
F PS EI AO‏ هذا التاريخ تزداد لأنه بعد استقلال مصر. وكون هذه الخرائط لم يكن 
محظور تداولها بل كانت عامة. كما أنها في وقت ازدادت فيه حقوق بريطانيا إلى شراكة 
سيادية و في الحالتين لم تحتج مصر لدی بريطانيا أو حكومة السودان لتصحيح هذه الخرائط 
لتعبر عن وجهة نظرها وما تعتقده الآن خرقاً أو تعدياً على حقوقها الإقليمية حسب تفسيرها. 
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الفصل السادس 
السيادة الإفليمية الأساس القانونى لاختصاص الدولة 


Ate‏ نك 

تناولنا في الفصول السابقة تحليلاً لأصل النزاع وتاريخه بين مصر والسودان. U‏ يمكن 
القارئ من الخلوص إلى أن محل النزاع هو الاخعلاف حول مسار حدود معينة. إلا أن ما بين 
خطي الحدود المتنازع عليهما يضم إقليما أو إقليمين بسكانهما وتتجاوز مساحة أكبرهما ال 
RANEY e‏ وبالتالي ورغم اعتقادنا بقلة جدوي التمييز بين نزاعات الحدود ونزاعات 
الأقاليم فنحن من الرأي القائل بأنه نزاع إقليمي أكثر من كونه نزاع حدودي» oY‏ النزاع 
الحدودي. كما ذكرنا في الفصل الأول» ينصب الاختلاف فيه في موضع علامة أو علامات 
حدود محددة. Key‏ أن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: لمن آلت وراثة هذه الأقاليم للسودان al‏ 
Spal‏ وأين هو خط الحدود القانوني بين السودان ومصر؟ 

وما أن مصطلح السيادة الإقليمية يستعمل في القانون الدولي للإشارة إلى سلطة الدولة. 
والتي بموجيها تتمتع الدولة حصراً بحق إصدار القوانين لتنظيم كل الأعمال التي تجري على 
أرض هذا الإقليم. مع منع غيرها من التمتع بهذه السلطة. هذه الصلاحية في إصدار القوانين 
يتم التعبير:عنها في داخل الإقليم بتطبيقها على السكان والممتلكات be Lee‏ الدولة 
صاحبة الحق.١١)‏ وبالنسبة لماكس هيوبر فإن السيادة ترمز إلى الاستقلال "والاستقلال بالنسبة 
لجزء من العالم هو التمتع GAL‏ في ممارسة وظائف الدولة بدون تدخل أي دولة أخرى . فتطور 


-١‏ من المتفق عليه في القانون الدولي أن تطبيق القوانين التي تصدرها الدولة يقتصر على رعاياها فقط أو 
على إقليمها. وتعتبر غير قانونية أي محاولة لتطبيق القانون الداخلي للدولة على أقاليم الدول الأخرى 
أو رعايا الدول الأخرى خارج إقليمها بصورة عامة إلا ماتم الاتفاق عليه برضاء الدول. ومن الأمثلة على 
مقاومةالمجتمع الدولي لمحاولات تطبيق قانون الدولة خارج إطارها الإقليمي Extraterritorial‏ 
jurisdiction‏ رقض المجتمع الدولي لتطبيق قوانين الحصار على كوبا وكذلك على إيران وليبيا 
والسودان بواسطة Za SLI‏ الأفريكية: 


مك 


نظام الدولة وتطور القانون الدولي ٠‏ قننا مبدأ صلاحية الدولة في إقليمها بصورة تجعلها 
نقطة الافتراق في حل مشاكل العلاقات الدولية'.(" أما براونلي فإنه يرى أن السيادة هي 
تعبير عن شخصية قانوئية خاصة؛ هي الدولة. )1 Lede sat,‏ الدولة old‏ لتشمل كل 
الامتداد الأرضي المحدد وماتحويه. ومصادر المياه التي تضّمه. والأرض في عمق المياه, 
والمجال الجوي God‏ هذه الأراضي والمياه والبحر الإقليمي ومجاله الجوي وأعماقة. وبالتالي فإن 
السيادة في القانون الدولي هي المؤهلة للتصرف أو قبول الملكية الإقليمية. من هنا يتبين لنا 
أن الأثر المهم لموضوع السيادة لايمكن تجاهله. ولهذا فقد رأينا التطرق بشيء من التبسيط 
لوضوع الخيادة على الميتودان ومصير ا ء وبعد رسم خط الحدود وحتى نيل الدولتين 
للاستقلال: وذلك لأهميته القصوى بالنسبة لفهم دعوى الطرفين. 

لهذا فسوف نتطرق في هذا الفصل إلى بحث موضوع السيادة على أطراف النزاع منذ بداية 
القرن التاسع عشر وحتى بعد منتصف القرن العشرين بهدف تحديد ما إذا كانت مصر دولة 
كاملة الشخصية الدولية أم كانت إقليماً من أقاليم الدولة العثمانية أثناء إجراء تعديلات 
الحدود بينها وبين السودان. سواء كان ذلك قبل VANS‏ أثناء خضوع السودان للحكم 
التركي مروراً بالمهدية وحتى 1514١م.‏ كما نتناول بالتحليل وفاق ۱۸۹۹م وهل هو إداري أم 
سياذي مُعضدين التحليل برأي المحكمة في القاهرة. ثم نتطرق إلى موضوع السيادة على 
السودان مئذ ١۸۲٠م‏ وحتى 1848م. ثم نناقش وضعية السودان منذ VANE‏ وحتى تخلي 
تركيا عن أقاليمهنا مرجب اتفاقية لؤزان فى VAT‏ أيضا سوف تنافش Bold‏ على 
السرذان مند استقلال مص وختى استقلال السودان في pVNOO preys VA‏ وذلك gy‏ 
تخديد تبعية السودان Lele‏ لمصر أو بربطانيا أو لتركيا أم كان السودان تحت سيادتهما 


؟- تحكيم جزبرة بالماس بين OLY II‏ المتحدة وهولنداء 1۹1۸م« 829 UNRIAA, vol. ii, p.‏ 
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oul!‏ الأول 
fase drool‏ السيادة 


تعتبر السيادة الإقليمية من أهم المبادئ القانونية التي تحكم المجتمع الدولي بل أهمها على 
الإطلاق. فالدولة وفق القانون الدولي تتألف من BE‏ عناصر رئيسية هي(١)‏ الشعب المستقر 
و(؟) السيادة التي تتمثل في الاستقلال وممارسة الاختصاض القانوني والقضائي بإرادة ذاتية 
و (") الإقليم الذي يمثل الرقعة الجغرافية المعلومة التي تمارس فيها الدولة سيادتها 
واختصاصها باستقلال و بمعزل عن إرادة الدول الأخرى. ولكن وفق ممارسات الدول فإن توافر 
هذه العناصر BIW!‏ لايعني تلقائياً وجود أو ميلاد دولة حيث لابد للمجتمغ الدولي من قبول 
هذه الدولة كصنو أو شخص من أشخاص القانون الدولي. 

قالاععراف في القانون الدولي يعني الإقرار بواسطة دولة أو دول بوضع مائل أو قائم 
وإسباغه بصبغة قانونية. وقد اختلف الفقهاء في أثر الاعتراف فى نشأة الدولة مابين من 
يعتبره منشئا للدولة وما بين من يعتبره معلا لوجود الدولة. فالرأي الأول يرى أنه عبر 
الإعتراف فقط تظهر الدولة للوجود . في حين أن الرأي الثاني يرى أن الإعتراف من شأنه إعلان 
وجود الدولة فقط CE)‏ وعلى العموم gh a,‏ الفقهاء فإن قرار الاعتراف بدولة أو بحدودها 
هو قرار قانوني يعتمد بدرجة على تقدير الدولة المعترفة. وإذا تم الإعتراف بسيادة دولة معينة 
وجارة على إقليم معين: أو مسار حدود مغهاء فإن القانون الدولي يغلق على هذه الدولة باب 
الرجوع عن هذا القرار والعمل على تعديل هذه الحدود إلا بموافقة الدولة الجارة. Sy‏ كما 
سنرئ الأحقا؛ أن تحديد ومن ثم.ترسيم الحدود الدولية من أهم الممارسات السيادية التي لابد أن 
تقوم بها الدولة بإرادتها إلا في حالة توارث الدول. 

والسيادة كما ذكرنا هي من أهم مبادئ القانون الدولي وتشكل جز ٤‏ لا يتجزأ من مبادئ 
القانون الدولي الأغرى Jas‏ ميدأ المساوة بين الدول و سيدأ السلافة الاقليمية و fesa‏ 
الاستقلال: و مبدأ المساواة بين الدول. كما أنهاء أي السيادة هي عامل مهم لاتستطيع بدونه 
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أو في غيابه الدولة ممارسة أي سلطات على اقليمها أو الشعب الذي يعيش على ذلك الإقليم. 
فالسيادة هي المفهوم الوحيد الذي.بدأت أهميته تبرز مع تطور مفهوم الدولة الحديثة باستقلال 
الإقاليم الأوروبية عن سلطة الفاتيكان. وذلك لبلورة وتفعيل التنظيم والممارسة الفعالة للسلطة 
أو السلطات داخل الدول الوليدة. بدأ المفهوم مرتبطاً بشخص الحاكم بلا منازع» هذا الحاكم 
الذي يتم اختياره وفق النظام الذي ارتضاه ذلك المجتمع» ولكن لايجوز تعيينه أو اختياره من 
قبل حاكم أو دولة أخرى مستقلة إعمالاً لمبادئ المساواة والاستقلال وعدم العدخل في الشئون 
Joa LL bul‏ 

ولكن مع رالمات تحر المشاركة الشمبية مجك ال اة atl‏ ومهماءطر! 
من تغيير على مفهوم السيادة من ناحية السياسة الدولية نعيجة تبلور التعاون الدولي ودور 
المنظمات الدولية والقانون الدولي نفسه» بالنسية لمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي 
الإنساني فيما يخص اختصاص الدولة في داخل إقليمهاء فإن تطبيقات مبدأ السيادة 
الإقليمية ماتزال سائدة بقوة. 

والسيادة الإقليمية بالنسبة A‏ دولة» كما شرحها القاضي ماكس هيوبر في تحكيم جزيرة 
lll‏ هي شرط قاتوني ضروري من أجل اعتبار ذلك الجزء من الرقعة الأرضية أو المسطح 
الماني جز لا يعجزأ من إقليم تلك الدولة. فالسيادة بالنسبة للعلاقات مع الدول الأخرى تعبر 
عن الاستقلال: والاستقلال بالنسبة لأي رقعة أرضية يعني الحق فني مارسة متطلبات الدولة 
بمعزل عن الدول الأخرى؛ ويالتالي فإن اختصاص الدولة المستقلة القانوني والقضائي والسياسي 
في إقليمها يعلو على بل يلغي أي اختصاص لدولة أخرى. 

وممارسة السيادة من هذا المنطلق تختلف جذرياً عن تمارسة الإدارة أو السلظات الإدارية 
على إقليم معين. فقد يحدث أن تمارس دولة مستقلة سلطات إدارية تنظيمية على إقليم أو 
جزء من إقليم تابع لدولة أخرى و باتفاق مسبق مع هذه الأخيرة» بدون أن تتجاوز حقوق هذه 
الدولة الإدارة أو العنظيم الإداري والاقتتصادي إلى المطالبة بحقوق سيادية.فالقانون الدولي 
التقليدي يعثرف بإمكانية تولي دولة مستقلة سلطات إدارية في إقليم دولة اخرى بدون ان 
يكون هنالك أساس قانوني لإدعاء سيادتها عليه. فعلى سبيل المثال قامت السلطنة العثمانية 
في النصف الأخير من القرن التاسع عشر بتخويل بريطانيا سلطات إدارية في جزيرة قبرص مع 


ت 


احتفاظها بالسيادة. إضافة إلى ذلك ووفق معاهدة tt‏ مصر لسنة ۱۸۸۵م فإن السلطنة 
العثمانية صاحبة السيادة على مصر والسودان» كما سنرى في هذا الفصل؛ قررت إعطاء 
بريطانيا سلطات إدارية في ولاية مصر لتنظيم شئونها المالية والعسكرية» وأيضا إعداد العدة 
لإعاة سيطرة الذولة العثمانية على السودان المتمرد على سلطة السلطان العثماني.(؟) عقب 
الحرب العالمية الثانية تولى الخلفاء إدارة شئون ألمانيا لفترة طويلة بدون أن يكون لهم أي حق 
سيادي على الأقاليم المكونة لجمهورية ألمانيا. 

ولأهمية موضوع السيادة والتمييز بينها وبين ا ممارسات الإدارية في إقليم الغير» فسوف 
نتناول في هذا الفصل حقيقة السيادة على مصر ثم السودان نسبة للعلاقة الوثيقة بين السيادة 
وتحديد ثم رسيم الحدود الدولية التي تفصل بين دولتين جارتين سيدتين متساويتين ومستقلتين. 


المبحث الثانى 
السيادة على مصر وأثرها 
في بداية القرن التاسع عشر كانت مصر ولاية من ولابات الدولة التركية تحت سيادة 
السلطان التركي؛ ولم تحصل قط على استقلالها من الدولة التركية. إلا أنها وبعد تولى محمد 
على باشا أصبحت مصر ولاية تتمتع بالحكم الذاتي منذ ١184م‏ ورفع رتبة محمد علي باشا 
من حاكم إقليم إلى وزير في البلاط العثماني يتمتع بولاية مصر مدى MILAI‏ ورغماً عن 
أن ولاية مصر صارت وراثية إلا أن تولية الخديوي وتنصيبه العرش لا بد أن تصدر بواسطة 
فرمان " أمر عالي" من السلطان التركي. وهذا الوضع؛ أي وضع مصر كولاية عثمانية تفتقر 
للسيادة. تتطابق مع وجهات نظر كل الدول الأوروبية التي تعاملت مع الخديوي خلال القرن 


ه- انظر ملف )1884-1885( BFSP., vol. Lxxvii, (1886-1887). , BFSP., vol. Lxxvi,‏ 
"= انظر التفاصيل فى صيرورة مصر ولاية عثمانية ذات استقلال ذاتي تحت خديوية محمد على باشا في 
معاهدة V0‏ بوليو PASE.‏ والمعقودة بين بريطانيا والنمسا وبروسيا من جهة ودولة الخلافة العثمانية من 
جهة أخرى. وقد cal‏ هذه المعاهدة كنعيجة مباشرة للضغط الأوروبي على السلطان العثمائي لإغطاء مصر 
Lsls LS‏ بعد أن قضى محمد على باشا على المماليك ورت فر وأطماعه في ال لحان 
بالإضافة إلى إعطائه حق توريث عرش الخديوية لأحفاده من بعده. ,)1839-1840( BESP.. vol. xxviii‏ 

F.O. Confidential Print 4509 و كلك انظر‎ p. 342 
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التاسع عشر و حتى بداية القرن العشرين. حيث لم تر أي منها في مصر دولة سيدة جديرة 
بالاعتراف الدولي أو أن لها شخصية دولية و خاضعة للقانون الدولي. وهذا الاستنتاج يتطابق 
أيضأ مع ما قال به تحكيم طاباء Lai;‏ تحكيم جزر تبش Oy‏ الحمن وإرتريا Sole! gl‏ 
العثمانية على ساحل البحر الأحمر استمرت حتى معاهدة لوزان لسنة AAYE‏ 
كما أن بربطانياء قبل ويعد احتلالها pak‏ اعترفت بان تختبر مضر ke je‏ من الامبراطورية 
التركية. ففي مذكرات تم تحضيرها بواسطة وزارة الخارجية البريطانية بتاريخ فبراير ١184م؛‏ و 
8 مايو AMA‏ و A‏ يونيو ۳م عن أيلولة السيادة على الساحل الغربي للبحر الأحمر 
وجزره. تم التأكيد على وجهة النظر القائلة ol‏ الخديوي لا يلك go‏ السيادة على أي قطعة من 
هذه الأراضي أو الجزر الموافقة لها.(7) كذلك نجد أنه بعقد معاهدة شئون مصر لسنة ۱۸۸۵م 
فان Lote»‏ تكون قد أكدت اعترافها بالسيادة التركية على مصر والسودان بما لابدع أي 
مجال (A) LAW‏ وما أن السلطان العثماني قد وافق في سنة 187١م‏ على الاحتلال البريطاني 
السيادة فيها. als‏ لايمكن الإدعاء بأن مصر كانت دولة مستقلة لها حدود دولية معروفة» وإنما 
كانت ولاية تحت الحكم التركي. (4) ومن هذا المنطلق قإن حدود مصر مع باقي الولايات أو 
ع د 
۷- انظر مذكرة عن مسالة السيادة على جزر البحر الأحمر (مصرية أم تركية) بتاريخ VY‏ نوقمير ۱۸۸۰م 
والتي تم إعدادها بواسطظة Sir E. Hertslet‏ مؤلف Map of Africa by Treaty OLS‏ وكاب Map‏ 
of Europe by Treaty‏ قي اللف رقم 4310 F.O. Confidentail Print no.‏ . وهي غبارة عن تشبع 
للتبعية السيادية حسب القانون الدولي اتذاك. ورغم أن هذه ا لمذكرة أكدت السيادة العثمائية على كل 
رر البجر الا حم الهسة::فإنهاايضنا cara‏ تبعيتها الإدارية سواء كانت pal‏ الخديوية أم للحجاز 
العربية. (طبعا لايفوت على القارئ أن إرتريا والصومال تيعتا للسودان لفترة حوالي منتصف القرن 
التاسع te‏ واستمرت إرتريا جز من السودان حتى ثم فصلها في إدارة منفصلة ذات حاكم عام تحت 
إشراق الخديوي: أي الحكومة المضرية؛ وذلك قبل استيلاء إيطاليا عليها تدريجياً). والجدير بالذكر أن 
هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي استندت عليها محكمة التحيكم في النزاع الحدودي بين اليمن وإرتريا. 
للتبقن من التبعية الإدارية السيادية للجزر محل النزاع في القرن التاسع عشرء انظر أيضا قرار التحكبم 
في التزاع بين إرتريا واليمن حول الحدود البحرية وجزر البحر الأحمرء والصادر :عن المحكمة الدولية 
للتحکیم؛ لندن بتاریخ أكتوبر 1554م. 
-A‏ انظر )1884-1885( BESP., vol. Lxxvii, (1886-1887). , BFSP., vol. Lxxvi,‏ 
5- انظر الملقات العالية Egypt and The Sudan, part xev (July - December 1924), a Memorandum‏ 
by Lord Haldane, the Lord Chancellor, no. E. 9544/9316/1L6, no. 180, dated 1924, p. 275,‏ 
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الأقاليم الداخلة تحت السيادة التركية LY‏ أن تكون إدارية. قالحدود مع الحجاز وفلسطين كانت 
إدارية. وبما أن السودان Ladd‏ كان ضمن الممتلكات التركية: فإن الحدود بينه وبين مصر حسب 
القانون التركي والدولي حدود إدارية حتى p VANE‏ 

وتوضيحاً لعدم asf‏ بريطانيا بالسيادة على مصر والسودان نجد أن اللورد هالدين قد أكد 
في تصريح له أن "الحكومة البريطانية» قبل 1844م لم تكن لها سلطة سيادية على مصر 
والسودان: Ly‏ كانت هنالك بفضل احتلالها لمصر١ .)١١‏ ونلاحظ أن هذا الاحتلال لايعد 
احتلالاً جائراً لأن بريطانيا عملت على التدخل أولاً باستشارة تركيا؛ وثانياً نجدها قد قامت 
فيما بعد بتقنين وضع احتلالها بعقد وفاق 1880م مع تركيا والذي أبدت بموجبه تركيا رضاها 
عن استمرار الاحتلال بشروط مذكورة ليس تحت ضغط ضعف الدولة العركية Uls‏ بصورة 
أساسية تراكم الديون على مصر الناتجة عن شق BLS‏ السويس. 

إلا أن الحال تغير؛ وكنتيجة لدخول تركيا الحرب العالمية الأولى مع دول المحور سنة 914١م‏ 
قامت بريطانيا بإنهاء السيادة التركية على مصر:وأعلنت سيادتها عليها. ورغم أن بريطانيا 
أعلنت مصر محمية بريطانية وذلك في يوم VA‏ ديسمبر (١.1۹١١‏ وعلى غير العادة في 
إعلانات LLL‏ في عهود الاستعمار» والتي قد تنتقص من السيادة ولاتزيلهاء بحيث يستمر 
اختصاص الدولة المحمية في الشئون الداخلية. أما الاختصاص الخارجي وقثيل الدولة في 
الخارج فيكون من صلاحية الدولة الحامية. أعلنت بريطانيا سيادتها عل مصر وإنهاء السيادة 
التركية على مصر بكل صراحة في إعلان الحماية. وعندما رفض الخديوي إعلان الحماية تم 
عزله بواسطة بريطانيا في نفس الیوم» و تعيين سلطان آخر على مصر يوم NA‏ ديسمبر 
0 

ورغم أن إعلان الحماية على مصر قد تغاضى عن ذكر وضع السودان من الحمايةء إلا أن 
من المسلم به أنه قد شمل السودان Lal‏ لأنه كان وحدة إذارية تابعة لتركيا ولكن تحت 
-١‏ مذكرة اللورد هالدينء المرجع السابق ص. VN‏ 
-١‏ اتنظر إعلان القائد العام للقوات البربطانية قي مصر الذي أوضح فيه واعلن عن بسط السيادة البريطانية 

على مصر. كما تجد فيه خلع الخدبوي عندما رفض قبول الحماية البريطانية وتعيين خلف له. في ملف 

BFSP., vol. cviii (1914), p. 185. وكذتك‎ BFSP., vol. civ, (1915), p. 6 
BFSP., vol. civ, (1915), p. 436-437. السايق:‎ ae Als pas انظر إعلان الحماية البريطانية على‎ -AY 
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الإشراف الإداري لمصر. لأنه لايمكن تصور استمرار حكم السودان تحت السيادة التركية في 
حالة انتزاعها من مصر أو استمراره بدون سيادة. وليس أدل على ذلك من أن بريطانيا سعت 
في سنة 1937م لاستضدار إقرار أو اعتراف تركي بسيادتها بصورة منفضلة على مصر 
والسودان منذ PARRES‏ 
ففي معاهدة السلام مع تركيا والتي انعقدت في لوزان سنة 571١م‏ أقرت تركيا في المادة 
۷ على أنها تنازلت عن سيادتها على السودان منذ الخامس من نوقمير PLAANE‏ ورغم 
أن تركيا أيضا اعترفت بتنازلها عن سيادتها pal‏ منذ الخامس من نوفمبر VANE‏ فقد 
اعترفت تركيا في نفس الوقت باستقلال مصر من Jal‏ مارس )١14!..14177‏ أما بخصوص 
السودان فقد تركت تركيا أمره للأطراف المعدية حسب مقتضيات اتفاقية لوزان. وهي تعني في 
هذه الحالة بريطانيا ومصرء OY‏ مصر أصبحت دولة مسئقلة واعترفت بريطانياً gk pal‏ أمر 
السودان يهمها أو أن لها حقوقاً في السودان. NO)‏ وقد استمرث مصر تحت السيادة البريطانية 
حتى يوم إنهاء هذه الحماية على مصر مع تصريح بريطانيا على تأجيل البت في أمر 
السودان.(١١)‏ ويمكن تفسير إصرار بريطانيا لأخذ هذا الاعتراف من تركياء رغم أن حمايتها 
al‏ قد انتفت آنذاك باستقلال مصر في AAYY‏ ما هو إلا تأكيد وتقوية للأسس القانونية 
لسيادتها على مصر والسودان. 
"= انظر المادة ١١‏ من معاهدة السلام بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولي من جهة وتركيا من جهة 
أخري والمنعقدة بمدينة لوزان السويسرية في سنة BFSP., vol. cxvii (1923), part i. p \AYY‏ 
-١4‏ ومن هنا ورغم اننا نلاحظ ان إعلان الحماية البريطانية على مصر لم يذكر السودان؛ فإن حرص بريطانبا 
على حمل تركيا على ذكر تنازلها عن السودان لبريطانيا منفصلاً عن ذكر تنازلها عن Plead‏ علق pat‏ 
في معاهدة لوزان لسنة 1537م له مدلوله القانوني. وهي نقطة - إن لم يكن الأمر الواقع »حيث أنه 
لايستقيم استمرار السودان بلا سيد عند دخول مصر تحت الحماية البريطانية وانتهاء السيادة التركية- 
تنفي ادعاء انتقال السبادة على السودان pal‏ منذ NANE‏ مع ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تطور 
خقوق مصر الإدارية في السودان إلى سيادة مشتركة مع بريطانيا بعد استقلال مصر في سنة AAYY‏ 
V0‏ = من المفعرض أن بريطانيا بوصفها من الدول الموقعة على اتفاقية لوزان فإن هذه الصفة وحدها يمكن أن 
تعطيها حقوقاً في تقرير مصير السودان. 
- انظر قرار الحكومة البريطانية المنفرد بإلغاء الحماية على مصر والتحفظ بشأن موضوع السودان وهو 
القرار الذي مهد للاعتراف الدولي باستقلال مصر. في ملف 1617 P.P. Egypt, no. 1, (1922), Cmd.‏ 
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ونخلص من هذا التحليل إلى أن الحدود المصرية» لكونها ولاية من الولايات التركية حتى 
سنة 1914م: مع كل من الحجاز. فلسطين. ليبيا والسودان كانت إدارية حتى سنة ٤۹۱٠م‏ 
على الأقل. وبالتالي فإن تنعديل هذه الحدود يخضع بصفة أساسية للصلاحية الداخلية للدولة 
العثمانية صاحبة السيادة. كما أن استقلال مصر داخل إطار إقليمي محدد» وانضمامها لعصبة 
الأمم وبعدها إلى الأمم المتحدة وفق حدود معينة» حتى gly‏ واصلت الاحتجاج بأن السودان 
أقليم تابع لها فإن عدم اعتراضها في 1581م على تقرير المصير لذك الإقليم؛ ومسار خط 
حدود ذلك الإقليم معها على الأقل يلغي ماتراه OW‏ من حق. 


ا مبحث SIL!‏ 
السيادة على السودان وأثرها 
ذكرنا في المقدمة أن السودان لم يتوحد بصورة عامة قبل عام ١۱۸۲ء‏ أما قبل ذلك فقد 
كانت هنالك مجموعة من الممالك والسلطنات المستقلة منذ فجر التاريخ وقبل التاريخ 
المكتوب. أما موضوع السيادة على السودان خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين فإن له 
أهمية بالغة في تحديد تبعية الأراضي موضوع النزاع. وفي هذا المبحث سوف نتناول موضوع 
السيادة على السودان أثناء الثورة المهدية وما بعدها. 


المطلب الأول : السيادة على السودان مت AAY‏ وحتى AMAA‏ 

امتد حكم الدولة التركية العشمانية أو التركية السابقة على السودان من سنة ١181م‏ 
واتسعت الإدارة لتضم دارفور WH pms‏ السودان حتى الشاطئء الشمالي لبحيرة فكجورزيا. بل 
وامتد ليشمل الساحل الإرتري WE‏ قبل أن يتقلص في السبعينات من القرن التاسع عشر. 
ورغم نجاح هذه الإدارة في توحيد السودان وبسط نوع مناسب من الحكم المحلي فيه إلا أنه قد 
شاب حكم التركية السابقة في السودان فرض ضرائب عالية على السودانيين وسوء معاملة 
الحكام بالإضافة إلى سوء الإدارة. وهذه CLAN‏ وغيرها مجتمعة أدت إلى قيام الثورة المهدية 
والتفاف السودانيين على اختلاف مشاربهم حول المهدي والذي استطاع Leja‏ القوات المصرية 


A 


التركية بالإضافة إلى الإنجليزية في معارك عدة. وفي pls YA‏ ٩۱۸۸م‏ استطاعت قوات 
المهدية تحرير الخرطوم عاصمة السودان. ومنذ ذلك التاريخ ولمدة أريعة عشر Lele‏ حكمت 
المفتدية السوذان المسيتقل والممعد VL‏ من وادي حلفاء وجنويآً حتى مدينة مهاقي 
OY) Mahagi))‏ ومیناء مهاقى be Mahagi Port))‏ شاطیئ بحيرة البرت:(14) 
'واعزاء كقيرة من اردان حول ساسل البح الع ماعدا مدينة سواكن والتخوم التي حولها. 

ورغم ذلك فإن وضعية المهدية كدولة مستقلة معترف بها لم تخل من الغموض نسبة 
لامتناع all‏ الأوروبية عن الاعتراف بالشخصية الدولية لغير الدول المسيحية. فهل كانت 
دولة مستقلة ذات سيادة معترف بها PULL‏ ما هي درجة اعتراف الدول الأخرى بها. وهل 
انتهت السيادة التركية على السودان بانسحاب الجيش التركي -المصري؟ أم هل كان السودان 
أرضا بلا سيد؟ res nullius‏ 

أما بالنسبة للحكومة المصرية فقد كان من رأيها أن حقوقها الإدارية في السودان والسيادة 
التركية على السودان لم تنقض بقيام الثورة المهدية؛ Ely‏ اعتبرت أن إقليم السودان أو أقاليم 
السودان كانت متمردة على سلطة الخديوي فقط وليس على سيادته. وذلك رغم أن الحكومة 
المصرية اختارت ان تكون وادي حلفا هي حدودها مع السودان في /188١م.‏ وهذا الاجراء لم 
يشمل ساحل البحر الأحمر حيث أن حلايب وشمالها كانتا تابعتين لسواكن أو ولاية البحر 


۷- من الوثائق التاريخية يكن الخلوص إلى أن مدينة وميناء مهافي كانتا تابعتين للسودان في عهد التركية 
السابقة؛ إلا أن بريطاتيا عندما أبرمت اتفاق التنازل المشروط عن قطاع اللادو لملك بلجيكا قبل إعادة 
غزو السودان» قامت بإدخال كل المناطق غرب بحيرة ألبرت ضمن اتفاق التنازل النهاني لبلجيكا ويالتالي 
فإن هذه المناطق ( أي مدينة وميناء مهاقي وما حولها) لم ترد إلى السودان مع قطاع اللادو في أوائل 
هذا القرن عند وفاة ملك بلجيكا وهي الآن JE‏ جزمءا لايتجزأ من جمهورية الكونغو. 

4- انظر تقربر المخابرات عن أعالي النيل والأراضي التي من خوله منذ سنة ۸۷۸٠م‏ وحتى سنة NANA‏ 
المعد من.قبل الكونت غلیتش) بتاريخ ١8‏ مارس VASA‏ وذلك في ملف Confidential Print F.O.‏ 
«no: 2‏ والملاحظ أن هذا التقرير يسرد كيفية محارية قوات المهدية (أو الدراويش كما كان يطلق 
عليهم) وإيعادهم عن مدينة و ميناء Mahagi‏ بواسطة القوات البريطانية في شرق أفريقيا. يبدو أن 
إنشاء محمية يوغتدا وتوسيعها شمالاً لتضم بعض الأراضي التابعة للسودان (شمال يوغندا حاليا) كان 


بهدف محارية المهدية من الجنوب. 
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الأحمر و تحت حاكمها العام كتشئر. إلا أنهاء أي مصرء أكدت الطبيعة المؤقتة لهذا الاجراء 
وأنها لم تتنازل عن حقوقها الإدارية أو السيادية في السودان. وقد أكدت المحكمة المختلطة 
في القاهرة هذا التفسير في سنة ١٠۱۹ء٠‏ حيث قررت أن الحكومة المصرية لم تقصد التنازل 
الكامل عن حقوقها جنوب وادي حلفا في السودان عندما قررت جعل مدينة وادي حلفا آخر 
نقطة من ناحية الجنوب تحدها مع الثورة المهدية. وقد نطرقنا لهذا الموضوع من قبل. 

أما بالنسبة لبريطانيا فإن موقفها تجاه موضوع السيادة على السودان فقد كان غامضأ في 
أحيان كثيرة» فأمام الدول الإوروبية الأخرى احتجت بربطانيا باستمرار بالسيادة التركية 
والحقوق الإدارية المصرية على السودان لدفعهم بعيداً عن GE‏ أي مناطق نفوذ في حوض 
النيل. فعلى سبيل المثال عندما قررت بريطانيا التنازل المؤقت لدولة الكونغو الحرة تخت سيادة 
ملك بلجيكا عن مثلث اللادو. هذا المثلث الذي امتد حتى مدينة مهاقي وميناء مهاقي غرب 
بحيرة ألبرت وربما امتدث حتى الشواطئ الشمالية لبحيرة فكتوريا. 

فقد نصت tobe‏ ملحقة بالمعاهدة أن هذا الإيجار لا يمس لا حقوق السلطان التركي ولا حقوق 
الخديوي الإدارية. أما في مباحثات الحدود بين السودان وجاراته والتي شملت بلجيكا وفرنسا 
وإيطاليا. فيما يخص حدود السودان مع الكونغو وإفريقيا الوسطي وتشاد وإثيوبياء فإن 
السلطات البريطانية سعت لإعلام مصر وأخذت موافقتها المسبقة أو الضمنية على مجرى 
الحدود..ما عدا حدود السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى والتي تم الاتفاق عليها في سنة 
5م والتي احتجت مصر بعدم أخذ موافقتها المسبقة إلا أنها رضيت فيما بعد. 

ففيما يخض احتجاج بريطانيا باستمرار السيادة التركية على أقاليم السودان أثناء الثورة 
المهدية يمكن أن نورد Vs‏ لهذا حادثة فشودة والتي كادت أن تشعل نار الحرب بين بريطانيا 
وفرنسا في سبتمبر /184م. حيث دفعت بريطانيا باستمرار حقوق السيادة التركية والإدارة 
المصرية في وجه فرنسا التي سعت لاقتطاع أعالي النيل. مثال آخر عندما ادعى الإمبراطور 
منليك في رسالة له بتاريخ ٠‏ أبريل ۱۸۸۹م موجهة للدول الأوربية الكبرى آنذاك. أن حدود 
إمبراطوريته الغربية هي الضفة الشرقية للنيل حتى الخرطوم. 

نما سبق ذكره فإن كل الدول الأوروبية التي سعت إلى اتخاذ مستعمرات لها في أفريقيا في 
نهاية القرن التاسع phe‏ بما فيها بريطانياء قد اعترفت بحق السيادة التركية على السودان 
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أثناء الثورة المهدية. أما الحبشة وهي المملكة المستقلة انذاك فقد اعترفت بدولة المهدية كدولة 
أفريقية مستقلة. أما تركيا فمن الطبيعي أنها لم تعترف بأن المهدية دولة مستقلة ولا بدعوى 
ا مهدي والخليفة عبد الله بصفاء نظرتهم الإسلامية وأحقيتهم في خلافة أو إمارة المسلمين. 

وانطلاقا من احتلال بربطانيا لمصر منذ سنة ۱۸۸۲م وسيطرتها على تنظيم موارد مصر 
الاقتصادية والعسكرية فقد EA‏ بريطانيا مصر - بعد الهزائم المتتالية لها في السودان - 
بالانسحاب من السودان على أمل العودة في المستقبل القريب. إلا أن بريطانيا وفي تناقض 
واضح ورغم دفاعها عن حقوق السلطان التركي في حوض النيل فإنها لم تعترض على 
الاستيلاء الأوروبي على ساحل البحر الأحمر مبررة أنها طلبت مراراً من السلطان القيام 
باحتلال هذه الأراضي وذلك بعد انسحاب مصر منها. وقد نتج عن هذا تكون مستعمرات 
الصومال وجيبوتي وإرتريا. 

من هذا العرض نستنتج أن السيادة التركية على السودان استمرت خلال عهد الثورة المهدية 
على الأقل ليس من وجهة نظر تركيا ومصر فقط؛ بل أيضأ من وجهة نظر الدول الأوروبية 
الكبري آنذاك. من هنا فإن الحدود بين السودان و مصر استمرت كما هي حدودأ إدارية. إن 
قيام مجلس الوزراء المصري بتغيير الحدود جنوباً ولو بصفة مؤقته ليضم المديرية الوحيدة في 
شمال السودان» والتي لم تقع تحت سلطة المهدية وهي الأجزاء الشمالية والتي قثل ثلثي قسم 
وادي حلفا إلى الإدارة المباشرة لمصر لأول مرة في تاريخها الحديث يؤكد فهمهم للطبيعة 
الإدارية للحدود عندئذ. رغم أن هذا التغيير وحتى يكون قانونياً عندئذ كان على الحكومة 
المصرية استشارة الحكومة التركية صاحبة السيادة نسبة لأنه لم يؤد إلى زيادة في إقليم مصر 
Uls‏ إلى نقصان في وديعة إدارية.لكن ريا لم تقم الحكومة المصرية بهذا الإجراء لأن الهدف منه 
آنذاك لم يكن تغييراً نهائياً بل كان بصفة مؤقتة. ولأنه را كانت Wha‏ استحالة عملية لإدارة 
الإقليم باستقلال عن مصر والحالة حالة حرب وتهديد من الجيوش المهدية. ورغم ol‏ إدخال هذا 
YI‏ من مصر باسم مديرية الحدود إلا أنه من الثابت استمرار نفس النظم والقوانين والتي 
كانت cade,‏ كان حرا من السودان.ولمذه مقدرة من تاريحة! 


-\VY- 


المطلب الثاني : وفاق سنة 1855م : ترتيب إداري al‏ فاصد بين السيادة 
Later pag pas) aante]!‏ 

أثناء الدولة المهدية كان الخليفة عبد الله التعايشي هو الحاكم الفعلي» رغم عدم اعتراف 
الحكومة المصرية ياستقلاله وحقه في إدارة الحكم في السودان. وقد شارك بعض الموظفين من 
أصل بريطاني في القاهرة وكذلك الحكومة البريطانية الحكومة المصرية هذا الرأي» رغم أن مصر 
لم تكن لها أي سيطرة على معظم أجزاء السودان OIL IIT‏ والواقع أنه بعد ثلاث سنوات 
من القضاء على ثورة عرابي» والتي تزامنت مع الثورة المهدية؛ وسحقت بواسطة الأسطول 
البريطاني سعت بريطانيا لتقنين احتلالها لمصر. وبما أنها لم تكن تسعى لضم مصر إلى 
مستعمراتها. فقد سعت لتصحيح وضعها القانوني من خلال عقد معاهدة شئون pene‏ في VE‏ 
أكتوبر 1888م بينها وبين السلطان التركي ١.‏ ويبدو أن الهدف الأساسي من هذه المعاهدة 
هو إعادة تنظيم وتحديث الجيش المصري والإدارة ا مدنية والمالية المصرية. بالإضافة إلى البحث 
عن حل سلمي للمشكلة السودانية وذلك حتى يتسنى بعدها تحديد موعد الانسحاب للقوات 
البربطانية من مضر. المادة الأولى من هذه المعاهدة قررت ابتعاث مفوضين ساميين أحدهما 
بريطاني والآخر تركي إلى مصر لإسداء النصح للخديوي فيما يخص النقاط أعلاه. أما المادة 
الثانية فقد قررت أن المفوض السامي التركي يتولى التشاور مع الخديوي لبحث أفضل السبل 
لإعادة الأمن والسلام إلى السودان. إلا أن المعاهدة اشترطت قبل تنفيذ أي حل أخذ الموافقة 
الكاملة للمفوض السامي البريطاني. 

هذا المفوض البريطاني السامي كان منذ دخول الاتفاقية العثمانية البريطانية حيز النفاذ 
مروراً بوفاق ۱۸۹۹م والتعديلات الإدارية على الحدود كان هو اللورد كرومر. وبهذا تكون هذه 
المعاهدة البريطانية التركية قد أعطت المفوض السامي البريطاني الإطار القانوني الذي استظاع 


5- انظر العلغراف رقم FO‏ بتاريخ ٠‏ فبراير ۱۸۸۷م من السير إفلين بيرتق (لاحقا للورد كرومر) إلى 
الماركيز سالسيري في HU‏ رقم .1031 JBPSP., vol. Lxxvii, Confidential Print, no. 79085, p.‏ 
Lai‏ الملف .442 BFSP., vol. Lxxvi (1884-1885), p.‏ 

-Y‏ انظر نص معاهدة شئون مصر بين بربطانيا وتركيا ا موقعة في الإستانة في 4؟ أكتوبر 1846م في الملف 
BFSP., vol. Lxxvi (1884-1885), p. 442‏ 
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من DG‏ التأثير على أو رسم مجرى الأحداث في كل من السودان ومصر بدون الحاجة إلى 
إعلان مصر أو السودان مستعمرة بريطانية. فعند اتفاق المفوضين الساميين على تطبيق أي من 
الإصلاحات أو البرامج» فإن المعاهدة تشترط فقط أن لا يكون ذلك في إطار يخالف الأوامر 
العليا؛ أي الفرمانات السلطانية. ولهذا فإنه ليس من المستغرب أن يلعب المفوض السامي 
البريطاني. اللورد كرومرء Lae‏ كبيراً في إعادة تنظيم وتحديث الجيش والإدارة ومالية الحكومة 
المصرية؛ بالإضاقة إلى البحث عن حل سلمي لمشكلة إدارة السودان. أما الخديوي فقد قيدته 
المعاهدة ومنعته من الدخول في معاهدات أو اتفاقيات ذات صفة سيادية مع الدول الأوروبية 
إلا في إطار ما سمحت به الفرمانات السلطانية. أي عدا المعاهدات السياسية.١١2)‏ وتعتبر 
هذه المادة تأكيدا للأوامر العليا الصادرة عن السلطان العثماني والتي تنع الخديوي من التوقيع 
أو الدخول في أي معاهدات ذات طابع سياسي مع الدول الكبرى.ولذا عندما قررت بريطانيا 
تحجيم الثورة المهدية وتوجيه أنظارها لحرب كبرى من ناحية الشمال لصرفها عن محاولة تدمير 
القوات الإيطالية في إرتريا وذلك بعد أن لاحت بوادر التحالف بين المهدية وإثيوبيا لطرد 
الأوروبيين من إفريقيا فقد شجعت بربطانيا مصر فجأة بإعادة أحتلال السودان. و بعد نجاح 
حملات غزو السودان والتي ابتدأت منذ 1845م وحتى ۱۸۹۸م وذلك بالجهود المشتركة pak‏ 
وبريطانياء فقد ثارت مشكلة وضع نظام إداري لإدارة السودان مع الأخذ بعين الاعتبار الحرص 
من جانب بريطانيا لتجنب كل ما من شأنه إثارة السودانيين ضد الحكم الجديد. ورغم أن الحملة 
كانت باسم الخديوي» وبالتالي باسم السلطان العثماني» فقد تفتقت بصيرة اللورد كرومر 
عن نظام إداري مختلط قثنه بوفاق ١9‏ يناير ۱۸۹۹م بين الحكومة البريطانية وصاحب الجلالة 
الخدبيوي. 


-١‏ حتى وإن عقد الخديوي اتفاقيات سياسية مع الدول :الأوروبية JUT‏ فمن الصعب القول يأنها داخلة أو 
يحكمها القانون الدولي التقليدي آنذاك. بل؛ رغم إلزاميتها للطرف الضعيف أي مصر فإنها تعتبر 
خارج إطار حكم القانون الدولي مثلها مثل الانفاقيات التي عقدت مع الشيوخ و رؤساء القبائل 
والسلاطين والملوك الأفارقة -عدا الحبشة- بحكم أنها مسيحية- مغل سلطان زنزبار وسلاطين عصب 
وهرر وملوك وشبوخ قبائل غرب إفريقيا والتي اعتبرت ملزمة للشبوخ والسلاطين رغم أن الدول الحامية 
لم تحترم تطبيق بنودها بعد استيلائها على الأقاليم وفرض سيطرتها عليها. 
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وقد حددت ديباجة (OSE II‏ أهداف هذا الوفاق عندما ذكرت أنه ley‏ أن بعض المديريات 
السودانية قد تمردت على سلطة الخديوي فقد تم إعادة غزوها بالجهود المالية والعسكرية 
المشتركة بين الحكومة البريطانية والحكومة المصرية. فقد لاحظت الديباجة أنه قد أصبح من 
الضروري وضع نظام إداري ووضع قوانين لهذه المحافظات تراعي الظروف المحلية وتهدف إلى 
تطوير هده المناطق. كنا لاحت أنه قد تقزر النظر يعين pad shar ll‏ حكرفة Lion‏ 
البريطانية والناتجة عن حن الفتح. بالمشاركة في تطوير الإدارة ووضع القوانين. 

وببدو أن هنالك Lola‏ قانونياً في هذه الديباجة. مرده أن الفقرة الأولى قد قررت السيادة 
العثمانية من خلال تأكيد سلطة الخديوي التي oad‏ عليها هذه المناطق. أما الفقرة الثالثة فقد 
قررت حقرق بريطانيا من خلال دعوى حق الفتح الذي ادعته بريطانيا. مع غموضه في هذه 
الحالة. فحق الفتح يكون إعطاؤه للعدو وليس لحليف يقاتل جنبأ إلى جنب مع الحليف الآخر. 
وقد تم التلميح إلى هذه المفارقة القانونية في مذكرة أعدها المستشار القانوني بتاريخ VY‏ يناير 
7م حيث ذكرت المذكرة أنه إذا استمرت حقوق pas‏ على السودان» فإن حق الفتح لا يمكن 
الإ قرار به إلا لجيش يقاتل ضد المصريين وليس حليفاً معهم. COPY‏ 

لذا وبعحليل نصوص الوفاق فإنه من الواضح أن وفاق 1854م لم يخلق دعوى جديدة 
بالسيادة على السودان. ونلاحظ أيضاً غدم نصه على إعطاء حقوق سيادية لا pal‏ أو 
لبريطانياء السيادة على الأراضي المفتوحة. بل أنها تركت موضوع السيادة ile‏ موحية بل 
مؤكدة باستمرار تبعية السودان للدولة العثمانية. رغم أنها انتقصت من الحقوق المصرية في 
إدارة السودان وذلك عندما نصت على حق بريطانيا في توجية الإدارة في السودان. 


المطلب الثالث Gly:‏ القضاء فى وفاق 1155 م 
لا بد لأي تحليل قانوني سليم لوفاق 1895م من أن يقف عند سنة ١٠15م.‏ ففي تلك 


-YY‏ انظر وفاق الحكم الثناني لسنة 1855م بالعدد الأول من الغازيتا السودانية لسنة ANANA‏ كذلك انظر 
الغازيتا السودانية لسنة ١٠۹٠م‏ نص وفاق من أجل تبادل الاوراق القضائية وتسليم المجرمين وتلفيذ 
الاحكاء القضائية حبث ترجمت كلمة Arrange ment‏ بكلمة وفاق. 

-YY‏ انظر المذكرة السرية رقم ١7٠017‏ تحت غنوان وضع السودان. 
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السنة نظرت المحكمة المختلطة في قضية تخص شركة بنسيني وكويستاس للتشييد ضد 
الحكومة المضربة وحكومة السودان Bencini & Quistatas v. The Egyptian and‏ 
(YE) Sudan Governments‏ فقد قامت الشركة المذكورة بالتعاقد مع حكومة السودان 
لبناء بعض المنشآت في ميناء بورتسودان. وعندما لم تلتزم حكومة السودان بما يليها من العقد 
حسب إدعاء الشركة؛ رفعت الشركة المذكورة هذه الدعوى القضائية أمام المحكمة المختلطة في 
القاهرة لاسترداد حقوقها مدعية في مرافعتها أن السودان كان وما يزال قانونياً جزءاً من 
مصر.وقد ترافعت الحكومة المصرية» من غير الدفع بعدم تبعية السودان قاتونيأ لهاء بأن 
السودان يعتبر وحسب وفاق ۱۸۹۹م إقليماً يحظى بحكم إقليمي ذاتي يختلف عن مصر 
ومستقل عن مصر. وبذا لا تعتبر الحكومة المصرية مسئولة قانونأً عن تصرفات حكومة 
السودان. وما أن المدعين لم يتعاقدوا ولم يتعاملوا مع الحكومة المصرية مباشرة في القضية قيد 
النظر فإن مقاضاتهم يجب أن تقتصر على حكومة السودان فقط. 

أما حكومة السودان فقد دفعت بعدم اختصاص المحكمة في النظر في النزاع وذلك لسببين: 
أولاً: أن السودان يقع خارج مجال سلطة المحاكم المختلطة. وبالعالي فإن المحكمة ليس لها 


الاختصاص والأهلية القانونية للنظر في أي قضية يكون السودان طرفا فيها لعدم خضوعه 
لنظام المحاكم المختلطة. 


Ltt‏ أن وفاق ۱۹ يناير 1895م قد خلق LS"‏ مختلطأ " له صلاحيات قانونية وتشريعية 
وقضائية وإدارية مختلفة عن مصر. 

Lal‏ المحكمة فقد علقت على الدفع المصري بأنه ليست لها سلطة للنظر في قانونية وفاق 
5م ورغم يقينها بأن السودان ليس مستقلاً فإنه لا بد أن تقر بأنه ليست لها أي صلاحية 
للنظر في قضايا حدثت بالسودان: مشيرة إلى المنشور المصري الذي وزع على المحاكم المختلطة 
بعد توقيع وفاق 1845م بهذا الصدد. وانها قررت ان الحكم في السودان هو حكم ثنائي 
متجاوزة في ذلك السيادة التركية على Go‏ السودان. وقد انتقد السير موريس اموس المستشار 
.4 انظر حكم المحكمة الختاطة بالقاغرة في قضية Bencini & Quistatas v. The Egyptian and Sudan‏ 

١ fee, Governments‏ ديسمبر ١٠15م؛‏ منشورة في نشرة التشريع والقضاء المضرية. انظر 

,59 أيضاً ملحق رقم‎ il, Egypt and Sudan, Confidential Print, no. 9909. تلخيصا ليا في‎ 


ص. ٠۲۸‏ في نفس المرجع. 


لك 


القانوني للسفارة البريطانية في القاهرة تقرير المحكمة وتفسيرها أن وفاق ply V8‏ ۸۹۹٠م‏ 
خلق LS‏ مختلطاً أو مشتركاً في السودان لأن طريقة تعيين الحاكم العام وطريقة الاستغناء 
عنه يؤكدان أنه موظف لدى الطرفين.*) و أضاف المستشار القانوني أنه إذا نظرنا إلى هذا 
الأمر من هذا الجانب فإنه لا يكن القول بأن الوفاق قد GE‏ دولة ذات سيادة Gls‏ إقليم يحكم 
باستقلال ذاتى.(1؟) وهذا هو الرأي الصائب إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقف التعاقدي 
لبريطانيا مع تركيا بشأن كل من السودان و مصر وقق معاهدة ۱۸۸۷م وماتلاله. 

إن ما يهمنا بصورة مباشرة هنا ليس هو جنوح المحكمة او صحة حكمها على الإطلاق. Lely‏ 
يهمنا دفاع الحكومة المصرية عن نفسها لأن ذلك يساعد في تفسير موقفها من المعاهدة 
والحدود بين السودان ومصر والتخليل القانوني له. لأن قوة حجية دعواها في النزاع الحالي 
يتطلب إنكار موقفها هذا أمام المحكمة. لأنها لم تستثن مناطق النزاع الحالية من شمول 
دفاعها بأن السودان وحدة منفصلة عن مصر ولا علاقة للحكومة المصرية بتعهداته وتعاقداته. 


المطلب الرابع :السيادة على السودان بعد A YAS dilig‏ 

كما ذكرنا في الفقرة السابقة فإنه بعد إعادة فتح السودان برزت مشكلة تحديد النظام 
الإداري الأمثل الذي يجب تطبيقه في السودان. وقد كان اللورد كرومر مصراً على عدم 
السماح بتكرار تجربة الحكم المصري المنفرد . والذي أدى إلى سوء الإدارة والضرائب الباهظة في 
عهد ما قبل المهدية. وخلق line OS‏ لدي السودانيين تجاه حكم التركية السابقة أو المصريين 
iia‏ عامة. كما أنه من ناحية أخرى لم يكن يريد أن يعلن السودان مستعمرة بريطانية: وذلك 
حتى لا يحرج الخديوي والذي تم الفتح باسمه وبالتالي خرق التزام بريطانيا أمام السلطان. 
وختى لا تعحمل الحكومة البريظانية: تكاليف الإدارة في السودان: والذي نظر إليه آنذاك على 
أنه مكلف أكثر مما هو منتج ما يعني إرهاق الخزينة البريطانية. كما أنه يجتب إثارة الرأي 
العام المصري ضد بريطانيا إذا أظهرت بريطانيا بأنها ذات مطامع في حكم السودان أو 


4"- فالحاكم العاكم العام هو موظف بريطاني الأصل ثم انتدابه للعمل في الجيش المصري. و هو موظف 
مصري بحكم كونه سردار الجيش المصري (القائد العام للقوات المصرية). 
5 انظر )1925( Egypt and Sudan, Part Xevii‏ مذكرة قانوتية أعدها موربس آموس المستشار 
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الاستيلاء: OY) ae‏ كما رفض اللوره كرومر قشل السوةان لتركيا صاحية السيّادة pal sl‏ 

الخائزة على حق إدارة السودان نيابة عن تركياء لأن ذلك يعتي أن نظام الامتيازات والقناصل 

أي ال capitulations‏ والمحاكم المختلطة أو بصورة عامة التدخل الأوربي المشترك سوف 

التدخلات الأوربية ونظام الامتيازات والقناصل أي ال capitulations‏ من ناحية الإدارة 

بحيث يتماشى مع العدالة وحسن السياسة. وبذا يكون اللورد TE EE a‏ 

eae‏ لتوصيات و لاقتراحات العسكريين والإداريين البريطانيين منذ سنة ۱۸۷۸م بشأن 
لط 4% cpl i‏ لحكم السودان والسودانيين i Oe ee‏ ومن صمنيم اللورد pus.‏ عندما كان 

LE ai‏ لمديزية البحر الأحمر. هؤلاء أوصوا مراراً بضرورة تلافى وضع السودان مرة أخرى 

فى يد الإدارة المصرية المباشرة ختى لا يتكرر سوء الإدارة O S215‏ 
وقد توقع اللورد كرومر أن يتم تناول قانونية وفاق ۱۸۹۹م بالنقد إذا نُظر إليه أو فُهم منه أنه 

يناقض الأوامر السلطانية العليا " الفرمانات " العشمانية والتي تمنع الخديوي IS‏ صراحة من التوقيع 

أو الدخول في أي معاهدات سياسية أو التنازل عن أي أرض أوكل إليه السلطان إدارتها. وقد جهز 

اللورد كرومر رد الخديوي للسلطان والحكومة التركية على هذه التساؤلات بأن هذا الوفاق ليس 

معاهدة دولية با معنى المفهوم. ولهذا فإن الخديوي بالتوقيع عليه لا يعتبر قد تصرف تصرفأ سيادياً 

ولكنه تصرف إداري ضمن السلطات الإدارية المخولة له من قبل السلطان. ٠٠‏ 

Affairs of Egypt, pat Liv, Confidential Print no. 7219, letter dated December 20, 1898, -YY 
Treasury to the Foreign Office, pp. 257-258, Also see Marquis of Salisbury to Lord 
Cromer, telegram no. 140, ibid., p. 268. 

BFSP., Affairs of Egypt. vol, Lxxix (1887-1888), p. 174 في ملفات الموضوع‎ bil -8 

BFSP., Affairs of Egypt, vol. Lxxix (1887-1888), p.174. انظر قي ملفات الموضوع‎ -۹ 

Affairs of Egypt, Part Lv, Confidential Print no. dis, Confidential Print no. 7219, op. cit, انظر‎ =. 

pp. 45-46‏ ,)1899( 7292- وبصورة خاصة برقية وزبر الخارجية رقم YA‏ بتاريخ ۱۸۹۹م الموجهة إلى 
سفير صاحبة الجلالة في إسظتبول oly‏ يبلغه فيها فحوى رسالة شفوية أرسلها إلى السلطان العشماني عبر 
السفير التركي في gad‏ يؤكد وزير الخارجية البريطاني في برقيته هذه للسلطان العثماني أن الخديوي» بتوقبعه 
على GU,‏ ۱۸۹۹م مع بريطاتيا بشأن الإدارة المستقيلية للسودان» تصرف وقق السلطة الإدارية المخولة له من قبل 
السلطان بواسطة الأوامر السلطاتية العالية (الفرمانات) ولم بتعداها وأضاف وزير الخارجية البريطاني مؤكدا 
للسلطان أن تصرف الخديوي هذا لايعتبر من تصرفات السيادة. Leb‏ إذا أضفنا لهذا الاعتراف نصيحة اللورد 
as‏ للخديوي بإبلاغ السلطان أن وفاق ۹م هو وفاق إداري يدخل ضمن السلطات الإد دارية المخولة ٠ vad‏ يظهر 


لنا جليا أن مقولة أن الوقاق له صبغة سيادية أو أن مصر كانت لها السيادة على السودان لاتستقيم لا تاريخيا ولا 
قائونا. والانتفاء القاتوني ناتج عن انتفاء النية لدي ا موقعين بخلق سيادة أو الاعتراف لأحدهما بسيادة مغايرة 


على الإقليم المعاد غزود. 


-\VA- 


وعلى العموم فإن الموقف البريطاني من حقوقه في الإشراف الإداري على السودان يتلخص 
في الخلوص إلى أن الجيش المصري والذي هو جزء لا يتجزأ من اليش Sal‏ فصل فى جت 
الإذارة المصربة في السودان وانهزم أمام زحف الخورة المهدية. وأنه لولا المساعدات البريطانية 
المالية منها والعسكريةء فإنه لا يمكن تصور إعادة الإدارة المصرية إلى السودان. 

ورغم عدم صحة تطبيق مبدأ حق الفتح» حسب القانون الدولي في هذه الحالة كما ذكرنا 
ضايف إلا أن بريطانيا رأت فيه الأساس القانوني الذي يقبت عليه حقها في المطالبة بنصيب 
الأسد في إدارة السودان. وحسب هذا المنطق فإن الخديوي بإقراره لبريطانيا حق المشاركة في 
إدارة السودان لا يكون قد أعطى بريطانيا أي شيء Uly‏ على العكس. stb‏ هو المستفيد. 
oy‏ حق الفتح» حسب اللورد كرومر» يعطي بريطانيا الحق المطلق في وضع النظام الإداري الذي 
تريده في السودان والذي لا يكون بالضرورة على غرار النظام المصري. ويجدر SUL‏ أن هذا 
المنطق استخدمه اللورد كرومر في نقاشه مع المسئولين المصريين فقطء LÍ‏ مع الدول الأوروبية 
الكبرى الأخرى ومع الدولة التركية فقد ركز على الطابع الإداري للمعاهدة و استمرار حقوق 
السيادة الجركية على السودان: 

ورغم أن البروفيسور إبان براويلي قد ذكر في معرض تخليله لوفاق 1895م أنه لا بريطانيا 
ولا مصر قد طلبتا رأي السلطان التركي في حملة إعادة غزو السودان.١١")‏ إلا أننا ترى» Ley‏ 
توافر لنا الآن من HUY‏ لم تكن موجودة عندما كتب البروفسور براونلى كتابه» أن مباركة 
السلطان التركي ورضاه عن العملية العسكرية قد أعطيت بطريقة واضحة وصريحة وذلك 
بموجب معاهدة شئون مصر لسنة 1846م (و المعاهدة السرية لسنة ۱۸۸۷م) مع بريطانيا. 
والتي نصت فيما نصت على أن البحث في وسائل إفشاء السلام في السودان بإعادته إلى 
السيادة التركية. والتي تركت أمر تحديد كيفية الوصول لهذه الغاية في يد الخديوي والمفوض 
السامي Sal‏ والبريطاني بدون قيود تذكر ما عدا أن تكون متماشية ولا تخالف الفرمانات 
السلطانية.وعندما تمت إعادة غزو السودان بواسطة الجيش البريطاني والمصري في مطلع عام 
65م لحساب مصر فإن السلطان التركي لم يحتج على الغزو في حد ذاته - كيف وقد كان 
بإمكانه الاحتجاج غند بدء الغزو بحملة دنقلا في سنة PNAS‏ وما احتج بعد إعلان نصوص 


Brownlie, Ian, African Boundaries, p. 111. =1 
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وفاق ep VANS‏ والتي رأى فيها تعدياً على حقوقه السيادية. مذكرا السلطات البريطانية 
بتعهداتها له بأنه ليس لديها مطامع سيادية أو استعمارية في أي إقليم من أقاليم الخلافة. 
كما ذكر بريطانيا بالفرمانات التي تمنع الخديوي من الدخول في أي معاهدة سياسية أو العنازل 
عن أرض تابعة له إدارياً للدول الأخر ى. وطالب السلطان التركي بريطانيا باستيضاح الأمر 
والتأكيد على أن هذا الوفاق لم تمس حقوقه السيادية على السودان.() فأكد له السفير 
البريطاني في إستطنبول التزام بربطانيا المطلق باحترام وحدة أراضي الإمبراطورية العثمانية 
ols‏ بريطانيا بتوقيعها وفاق 1844م مع الخديوي وضعت بعين الاعتبار احترام الفرمانات 
العثمانية. ولا تعتبر أن هذا الوفاق اتفاقية سياسية مع دولة سيدة Gly‏ هو اتفاقية إدارية تقع 
ضمن سلطة الخديوي الإدارية. (۳۳) 

إن إعادة غزو السودان أضاف السفير البريطاني ‏ لهو ذو فائدة كبيرة بالنسبة pal‏ ولتركيا 
على السواء. فالمهدية في السودان لم تكن تهدد أمن وسلامة مصر Uly Ladd‏ كانت تهدد 
thls Ll‏ السلطان الروحية على المسلمين:(4؟) حيث أن دعوى الخلافة المهدية وسعيها 
للتوسع على حساب الخلافة العشمانية» بالإضافة إلى عدم اعتراقها بالخلافة العثمانية على 
ا مسلمين عامة لهو أعظم Lad‏ على السلطان. وأضاف أنه لولا وجود القوات البريطانية في 
مصر مند ۱۸۸۲م فإنه كان بإمكان قوات المهدية احتلال مصرء وبالتالي فإن السلطان لا 
بربطانيا هو الذي كان سيخسر. وقد جاء قبول السلطان لهذه التفسيرات رما ليس فقط لثقته 


EE 

7- أنظر في ملفات الموضوع )1886-1887( BFSP., vol. Lxxvii‏ وبصفة خاصة انظر التلغراف رقم VY‏ 
بتاربخ YY‏ يونيو ۱۸۸۷م في ص. ANA‏ 

Affairs of Egypt, Part Lv, Confidential Print no, 7292 (1899) -VY‏ إشارة السلطان هنا إلى حقرقه 
السيادبة واضحة؛ فهو يشير إلى معاهدة شؤون مصر بينه وبين بريطانيا بعاريخ VE‏ أكتوبر AA:‏ 
بالإضافة إلى الرسالة والتأكيد الشفوي الذي حمله إليه السفير والموفد الخاص لصاحبة الجلالة السبر 
درموند وولف أثناء سقارته الخاصة للقسطنطينية. ففى تلغراف للسير درموند وولف» أشاد وزير الخارجية 
sla al‏ اللورد: شالسبري إلى أن المغاوضات التي قام بها "بكفاءة عالية لها نتائج مهمة ... قدأبه 
المتواصل قد أقنعهم (أي أقنع السلطان والحكومة التركية) ... أنه ليس هناك شيئ في سياسة الحكومة 
البريطانية غير متفق مع رفاهية واستمرار استقلالية الإمبراطورية التركية”. ص. .٤۷-٤١‏ 

. Affairs of Egypt, Part Lv, Confidential Print no. 7292 (1899), pp. 45-46 -Y£ 
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من تأكيد بريطانيا لالتزامها & عاهدت به نفسها سابقاً وإنما أيضا لضعف الإمبراطورية 
العتمانية انذاك (FO)‏ 

وتأكيداً للصفغة الإدارية لا السيادية لوفاق 1499م فإننا نلاحظ أنه حتى الإداريين 
البريطانيين لم يطلقوا عليه أو يشيروا في كتاباتهم أو ردودهم أنه اتفاقية الحكم الثنائي؛ ما 
pet‏ إلى وجوة سيادة بريطائية مصرية مشعركة: إلا بعد سنوات من الموقيع عليها Lal‏ 
الحكومة المضرية فقد كانت تطلق على حكومة السودان تحت الحاكم العام بعد استقلالها في 
سنة ١۱۹۲م‏ وحعى الأربعينيات اسم إدارة السودان؛ إشارة إلى عدم الندية بل والتبعية. ففي 
الحكم الثنائي وعكس النظريات التي تؤكد عدم قابلية السيادة للتقسيم. فإن الأطراف في 
SLI‏ الثنائي تشارك في السيادة على الأراضي المعنية؛ وهذه المشاركة تكون بالتساوي وسوف 
نقوم بتخليل هذه البنود لاحقاً. 

وعلى العموم؛ وحسب التفسير العادي للاتفاقية وكذلك من اعمالها التحضيرية فإنه لا 
الوفاق ولا المباحشات التي أدت إلى bate‏ ذكرت أو أشارت إلى موضوع السيادة؛ بل على 
العكس من ذلك فقد اكدت عدم احقية الطرفين في إدعاء السيادة على السودان انذاك. وكما 
ذكرنا LLL‏ فإن بريطانيا كانت على يقبن من أن الخديوي لا يملك السيادة, لا على السودان 
ولا على مصر نفسها. كما وأن هنالك التزام بريطاني مكتوب مع السلطان التركي بعدم 
التعدي على سيادته في السودان ومصر. أما الوفاق فقد أشارت نصوصه فقط إلى نظام 
المشاركة في الإدارة المستقبلية للسودان. 

وبذا بتضح لنا gi‏ قا oles!‏ بعض الكتاب المصريين Lol‏ لمنحى الحكومة المصرية في les)‏ 
سيادتها على السودان منذ ١187م‏ لا يمكن أن يقال أنه صحيح قانوناً. خاصة إذا وضعنا في 
[Lee‏ ان gle LS stole‏ مصر استمرت خی ننه Lane NAVE‏ اعلدت بريطانيا 
us‏ عل مك وانهت باعلاها هذا السيادة العركية على مصر اما قول مجتار 
عبدالله!7؟) والرشيدي أن مصر قد ورثت عن تركيا الحقوق السيادية على السودان في سنة 


Affairs of Egypt, Part Lv, Confidential مارس 1899م في‎ Y انظر التلغراف رقم.؟١ بتاريخ‎ -٥ 
-Print no. 7292 (1899), pp. 108-109 

Abdallah, M., The Sudanese ..\40A الحدود السوداني»‎ gle انظر مقال القاضي عبدالله مختار‎ 05 
Boundary Dispute, REDDI, vol. 14 (1958), pp. 6-8. 
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٤ء‏ فهو أمر فيه نظر. لأن ما تكون قد ورئعه مصر عن تركيا في سنة 1514م هي الحقوق 
الإدارية على السودان وليس السيادية. وذلك OY‏ مصر لا يمكن القول . وهي محمية بربطانية 
في ذلك الوقت ‏ ولها شخصية قانونية دولية كاملة. حسب القانون الدولي آنذاك . يؤهلها 
لوراثة السيادة. ولكن يكون الأمر صحيحاً قانوناً إذا قلنا أن مصر ربما تكون قد ورئت حقوق 
تركيا السيادية على السودان بعد سنة 1571م عندما نالت استقلالها من بريطانيا وأضبحت 
دولة Lee‏ في المجتمع الذولي. وهذه الوراثة ليست أيضا تلقائية لأنها مشروطة قانوتيا 
بمعاهدة لوزان لسنة 571١م‏ والتي بموجبها تنازلت تركيا عن كل حقوقها في أقاليمها السابقة. 
فمعاهدة لوزان هذه» و Ut‏ أن تركيا لم تتنازل عن السيادة على السودان لمصر بل تركت أمره 
للأطراف المعنية: ربا أعطت مصر حقوقاً أو عبقت من مصادر حقوقها على السودان من حقوق 
إدارية موروثة عن تركيا إلى مشاركة في السيادة في وجه إصرار بريطانيا على عدم 
التنازل لها. 

فحسب المادة ١١‏ من معاهدة السلام بين تركيا والدول الحليفة المنتتصرة في الحرب العالمية 
الأولى المنعقدة في لوزان سنة ۹۲۳٣م‏ فإن تركيا قد تخلت عن سيادتها على مصر والسودان 
بأثر رجعي - ابتداء من 0 نوفمبر 1514م. واعترفت في نفس اليوم باستقلال مضر منذ أول 
مارس pl ATV‏ ويبدو أن إصرار بريطانيا على إضفاء القوة القانونية التاتجة عن ele)‏ تركيا 
el‏ الحماية البربطانية على مصر هو السبب في إدخال هذه المادة. 

وهذا يدفعنا إلى السؤال الذي يرنو إلى MEY‏ وهو حول مدى وراثة بريطانيا لأي سلطة 
سيادية على السودان من تركيا بموجب معاهدة لوزان؛ باعتبارها Gb‏ أصيلاً في المعاهدة؟ هل 
كانت السيادة كاملة أم أنها اعتبرت مثل مصر المستقلة آنذاك أحد الأطراف المعنية والني 
تنازلت لها تركيا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن اعتراف تركيا بانتفاء سيادتها على السودان 
ومصر'مئذ ١١۹٣م‏ يعني تلقائياً أن بريطانيا فعلاً تنعت بالسيادة القانونية على مصر حتى 
استقلالها. مع استمرارها آنذاك في التمتع بالسيادة على السودان. فإذا أخذنا بعين الاعتبار 
أن رأي التحكيم في قضية جزر حنيش بين إرتريا واليمن كان هو اعتبار اليمن Eb‏ مهتما 
uel ty‏ تطبيق اتفاقية لوزان لسنة "1971م رغم أنها لم تكن من الدول الأطراف في 
الاتفاقية. فإنه يمكننا القول gh‏ اعتبار مصر Large Gb‏ بالنسبة لأيلولة السيادة على السودان 
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بعد استقلالها يععبر معقولاً تفسير حقوق بريطانيا الإدارية كأساس لاعتبارها مهتمة بما أنها 
من الدول الموقعة على الاتفاقية. 

إذا عدنا إلى وفاق 1445م فهوء كما ذكرنا سابقاء إداري ولم يتناول أي تأكيد أو نفي 
لأي حقوق سيادية. كما أننا لا ad‏ أن التطبيق العملي لأطراف الاتفاقية بوفر إجابة قاطعة. 
وعلى العموم فإن تصرفات مصر أثناء وبعد عقد الانفاقية لا يعبر - ليس فقظ عن عدم قدرة 
التنازل عن سيادة لم تكن موجودة أصلاً- بل و يعبر عن عدم الرغبة في التنازل عن أي حقوق 
سيادية لبريطانيا. فمصر تصرفت كأنها قضت على ثورة في بعض الأقاليم التي تحت إداراتها 
ثم قررت وضع هذه الأقاليم تحت نظام إداري مختلف. كما أن بريطانيا لم تبادر بالمناداة 
بحقوقها في السودان بصورة واضحة إلا بعد استقلال مصر وتنازل تركيا عن حقوقها في 
الشودان عست LUI‏ وزان Jal Gedy‏ على ذلك من :أنه وبع ثوزة pol Seely VANE‏ 
لي إستاك الحاكم الغام في السودان وسرداز الجيش المضري آنذاك. نلاحظ أن بريطانيا ولأول 
مرة اشارت إلى أن مصر لم ترث حقوق السيادة الكاملة على السودان من تركيا - أو على 
الأقل أن Whe‏ مشاركة بريطانية في ذلك. وأن حقوق منصر في السودان مرتبطة أو نابعة من 
GU,‏ 1859م والتي - حسب المتغيرات آنذاك أصبحت لها تفسيرات جديدة. OY)‏ 

وكمشال على رفض بريطانيا آنذاك الاعتراف المطلق بحقوق السيادة المصرية على السودان: 
نلاحظ أنه عندما أرادت الحكومة المصرية وضع أول دستور لها كان الرأي SII‏ للحكومة 
المصرية أن يصير لقب الملك الرسمي هو " ملك مصر والسودان". وتعبيراً لرفض بربطانيا لهذا 
الموضوع obs‏ رامزي ماكدونالد. رئيس الوزراء البريطاني آنذاك علق قائلاً: يظهر أن الحكومة 
المصرية تغاضت عن SUN‏ وهي ان حقوق مصر في السودان مستمدة من وفاق 46م ولیس 
من تأكيدات البرلان أو الصحافة A i pall‏ وأضاف أن مسئولية الحكومة البريطانية تنبع 
من التزامها للشعب السوداني وليس من حق قانوني. حيث أن الحكومة البريطانية قدمت 
التزاما للشعب السوداني عند نجاح الغزو الإنجليزي المصري بأن الحكومة البريطانية سوف لن 


-YY‏ انظر البرقية رقم ۲۸ يتاريخ ‏ قبراير ١۱۸۹م‏ الواردة في المرجع السابق دكره. 
Bil -Egypt and Sudan, Part Xevi (July-December 1924)- YA‏ رسالة أخرى من راسزي ماكدوتالد 
لحسين بيه, تلغراف ۱٤۹‏ بتاریخ YA‏ أغسطس 1514م رقم 7259/735/16 E‏ 
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تسمح بسيطرة الإدارة المصرية لمصر عليهم OO ini‏ و أضاف محذراً مصر بأن الحكومة 
البربطانية سوف لن تسمح Lal‏ بالمخاطرة بالتقدم الإداري والاقتصادي الذي تم تحقيقه في 
السودان. وذلك بإعادة أو تسليم شؤون إدارة السودان إلى الحكومة المصرية بلا قيد. 

من هتا نخلص إلى أن السيادة على السودان بعد العام 1895م أي بعد وفاق الحكم 
الثنائي لم تتغير. فالسودان ومصر استمرا جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة العثمانية وخاضعين 
لسيادتها وإن لم تتابع تركيا الإشراف على شؤونهما بصورة مباشرة. أما إشراف بريطانيا على 
شؤون مصر والسودان فهي وإن أثرت فإنها أثرت فعلاً على مجرى الأحداث ووجهت تطوير 
شؤون مصر والسودان الإدارية والاقتصادية والعسكرية. هذا التأثير في الحقيقة لم يرق لمستوى 
إضفاء Go‏ السيادة. ولكن ey‏ تم اعتبارها تقييداً لممارسة تركيا لسيادتها على الإقليمين 
وذلك حتى العام 1514م. Lal‏ بعد استقلال مصر عن بريطانيا في 1517م فإن من المعقول 
Gyi‏ القول بتغير العلاقة التعاقدية الإدارية لوفاق 1499م ليس فقط بتأثير الحماية 
البريطانية على مصر ثم استقلال هذه الأخيرة. بل Liis‏ بالتفسير العادي للمواد ١١‏ و ١7‏ 
من اتفاقية لوزان والتي تنازلت بموجبها تركيا عن سيادتها على السودان وتركت تقرير مصيره 
للأطراف المعنية. 


المبحث الغالك 
نشأة مصطلح الحدود الإدارية والسياسية 
إن الحدود الإدارية كما ذكرنا سابقاً هي الحدود الداخلية التي تفصل أقاليم ومديريات دولة 
معينة عن بعضه البعض وهي حدود لا يشملها القانون الدولي برعايته؛ على غير حال الحدود 
الدولية والتي تفصل بين دولتين ذاتي سيادة عن بعضهما البعض. أما الحدود السياسية فهو 
مصطلح يطلق على العموم الآن كمرادف لكلمتي الحدود الدولية إلا أنه في حالة الحدود 
السودانية المصرية في ۱۸۹۹م فإن استخدامه لا يعني بالضرورة قانوناً حدوداً دولية. 
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فإذا أخذنا بعين الاعتبار الطرح المصري في النزاع والذي يقضي بأن وفاق ١5‏ يناير 
65م أنشا خط عرض YY‏ درجة شمالاً كخط حدود بين السودان ومصر. وأن قرارات وزير 
الداخلية المصري الصادرة في YN‏ مارس ۱۸۹۹ء ويوليو أو 4 نوقمبر 15خ قد,أنشأت 
حدودا إدارية؛ معني أنها حدودا بموجبها تم التنازل للحكومة السودانية عن أقاليم مصرية 
بغرض الإدارة فقط مع بقاء السيادة المصرية عليها. فإن هذا المنطق يقضي بأن هذا الوفاق هو 
معاهدة دولية بين دولتين ذاتي سيادة ويحكمهما القانون الدولي: وبالتالي فإن خط YY‏ درجة 
كمال قصد frat] ave‏ بان مبيادتان هما Fold!‏ العقمانية على فصر أو pace‏ اداد 
والسيادة البريطانية على السودان أو السودان المستقل. وحتى إن صح هذا التحليل؛ وبما أن 
الحدود الإدارية أنشأت حسب الإرادة المصرية المنفردة, فإن السؤال هو هل يجوز لمصر بصورة 
منفردة التخلي عن أرضها بل وتعديل حدود دولية نصت عليها اتفاقية دولية بغير الرجوع إلى 
الطرف الآخر أو حتى طلب موافقته؟ وما دام الأمر كذلك كيف يحق لمصر بعد كل هذا العودة 
للمطالبة Le‏ تخلت عنه Legh‏ للغير؟ إن قول مصر ob‏ وفاق ۸۹۹٠م‏ أعطاها السيادة على 
شمال خط عرض VY‏ درجة يعني أن قيام وزير الداخلية بتعديل الحدود في سنة ۱۸۹۹م 
وكذلك في سنة م بصورة انفرادية وبغير السعي لعقد اتفاق مع الطرف الثاني يعني 
تخلياً عن إقليم حسب القانون الدولي سواء لبريطانيا أو للسودان. 

وعلى العموم؛ و في تدليلنا على عدم صحة الفرضية التي تقول بوجود سيادتين مختلفتين 
شمال وجنوب خط ۲۲ درجة شمالاً فإننا يمكن أن نرجع إلى الوثائق التي سبقت التوقيع على 
GU,‏ 844 1١م.‏ ففي تقريره الأول لرئيس الوزراء المصري» ذكرالكولونيل كتشنر, القائد العام 
للجيش المصري الغازي. في يوم ١‏ أكتوبر ۱۸۹۸م أن الهدف الأساسي من حملة إعادة غزو 
السودان هو إعادة السلطة الإدارية للخديوي في مديريات وأقاليم السودان.(٠٠)‏ ولهذا نجد 
أنه عندما علم بوجود القوات الفرنسية بقيادة مارشاندء والذي رفع العلم القرنسي في أرض 
تابعة للخديوي.وحسب إفادة كتشنر فإنه أرسل رسالة شديدة اللهجة للاحتجاج والطلب إلى 
مارشاند ورفقاءه احترام حقوق الخديوي في حوض النيل والإنسحاب.(١4)‏ 
-E‏ انظر هذه المراسلات وغيرها من GUI‏ في Egypt, No. 3 (1898) GU‏ .5.0. 
١‏ -المصدر السابق؛ انظر تلغراف يتاريخ ۱۹ ديسمير AAAA‏ 
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وعتدما احتج السقير الفرنسي في لندن على هذا التصرف, وأظهر أحقية فرنسا في 
السيادة على أعالي النيل حسب حق الاحتلال في القانون الدولي HET‏ فإن اللورد ساليسبري 
رد ese‏ بأنه ليس هنالك أرضية قانونية في القانون الدولي للادعاء بأن النزاع في السلطة 
بين الخديوي والمهدية والذي تم ترجيحه بالقوة العسكرية لأحد الأطراف يوما ماء وللطرف الآخر 
بعد سنوات قليلة. يمكن أن يعطي الحق لأي دولة (أجنبيةأخرى) بالتقدم واحتلال الإقليم 
كإقليم بلا سيد أو إقليم تم رفع اليد (EM ace‏ وأضاف قائلاً أن حوض النيل تبع وما زال يتبع 
إدارياً لمصرء وبالتالي تحت سيادة السلطان. أما نجاح الثورة المهدية فهي فقط جمدت هذا الحق 
لحين» وأن أي حقوق تم أخذها من مصر فقد تم تحويلها CEPI, gagal‏ ومن هذا يتضح لنا أن 
وزير الخارجية البريطاني آنذاك يعتقد أولاً أن حملة كتشنر لم تكن تسعى لخلق سيادة جديدة 
على السودان؛ وهو ما Lage‏ هنا. LoL‏ أن السودان لم يكن أرضاً خلاء أو تم العنازل عنها 
مايخضعه ليدأ الاحتلال آنذاك. كما أن الدولة المهدية في نظره ليست دولة سيدة UY‏ انتزعت 
حقوقها في إدارة السودان مع بقاء السيادة مجمدة بالثورة على الحكم التركي. ولهذا فإن هذه 
النقطة توضح لنا أنه لم يكن هنالك فراغ سيادي في السودان lee‏ لذا لم يصح القول بأن 
السودان كان حينها أرضاً بلا سيد. ويالتالي فإن إعادة غزو السودان قد أدت إلى رفع تجميد 
هذه السياذة العثمانية. 

عند تحليل وفاق 1859م فإنه Lele Wg,‏ أن دعوى الإقراربسيادة oiler‏ عل 
السودان ليس لها ما يسندها والتي بدونها لا يكن القول بأن خط ۲۲ درجة شمالاً هو خط 
aye‏ دولية أعطى فص السيادة الإقليشية على الأراضي Lt‏ بالإضافة إلى أنه حتئ 
القرارات أو المراسيم الإدارية الصادرة عن ناظر (وزير) الداخلية المصري لا توافق هذه الدعوى. 
واذا تجاوزنا ما ذكرناه سابقاً من أدلة على " إدارية " الاتفاقيةء فإنه حسب اعتقاد الحكومات 


NASAAN الا انط ارا اللورة سالسيري لورد كرو‎ ical! Er 

۳- عدلي LAL‏ وللورد كروزون وزيرا خارجية كل من مصر وبريطانيا. أنظر تقزير عن محادثاتهما في لندن 
فی املف BFSP., vol. Cxiv (1921), Papers respecting Negotiations with the Egyptian‏ 
Deligation, Novermber 10-14, and December 15, 1921, pp. 200-211. Also see, P.P.‏ 
Egypt no, 4 (1921).‏ 
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OMY السودان ومصر يمثلان امتدادا إقليميا واحداً ولذلك فإن خط الحدود بينهما‎ ghd pall 
أن يكون إلا حدودا إدارية مادام تحت سيادة واحدة.‎ 

فمثلاً. وأثناء المفاوضات التي سبقت استقلال مصر» وهي المشهورة بمفاوضات عدلي ‏ كزون 
والتي ابتدأت في نوفمبر ١41١م‏ بهدف إنهاء الحماية البريطانية على مصر. فاا ag‏ أن 
عدلي Lal,‏ كان على يقين تام عندما صرح gl‏ السودان Gad sagas Goal‏ شالك أي نزاع 
حول السيادة المضرية GU, Ll (£8) te‏ 14 ينان ad NANA‏ كان من Shy‏ عدلي باشا أنه 
تم التوقيع عليه بهدف تنظيم الإدارة المشتركة بين مصر وبريطانيا CFO)‏ هذا هو gli‏ حال 
وزيز grall dee‏ وهو الأقدر على تفسير الاتفاقيات الملزمة pal‏ ويمثل وجهة النظر 
الرسمية للحكومة المصرية. أما سعد زغلول Lal‏ فقد أعلن plal‏ مجلس النواب بتاريخ ۷ 
NAPATA‏ أن السرذانالنا ولا بد أن نأخذه ولا بد أن نعصرف فيه تصرف WU‏ في ملكه. 
ما يعني أن السودان Ly‏ مُستعمرة مصرية أو أنه يمثل امتدادا إقليمياً لمصر ولا وجود Sale‏ 
الغير عليه. أما في يوم YA‏ يونيو فقد أكد سعد زغلول للمصريين بأن مصر سوف لن تتخلى 
عن slo pull‏ ليس لأنه مستعمرة, Uly‏ لأنه جزء لا يتجزأ من EV. pan‏ وطبقاً لهذا التفسير 
الرسمي؛ فإن السودان لم يعتبر أرضا أجنبية بالنسبة للإقليم المصري. إضافة إلى ذلك وفي 
أثناء المفاوضات المزدية لمعاهدة التحالف بين بريطانيا ومصر GL‏ نجد أن النحاس باشا قد 
ادعى سيادة مصر الكاملة على السودان؛ وقد اعترض Lite‏ على ذكر وفاق ۱۸۹۹م ضمن 
بنود معاهدة التحالف لسنة EVNA PA‏ للأسباب الآتية: 


-١‏ إن اتفاقية (وفاق) ١65‏ مذمومة في مصر. 


غ4- انظر رد عدلي باشا يتاريخ 6د يسمبر ۱٩۱۹م‏ في الملف )1921( BFSP., vol. Cxiv‏ 

-Eo‏ انظر التلغراف السري من السير لي إستاك. الحاكم العام للسودان»إلى رامزي ماكدونالد. وزير الخارجية 
البريطاني» رقم AYA‏ بعاريخ 1:ديسمبر PAYE‏ في الملف - Egypt and Sudan, Part Xevi (July‏ 
December 1924)‏ ص. YEN‏ 

5- انظر ملحق مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)؛ العدد ٩٩‏ يتاريخ Y‏ بوليو ASYE‏ 

UKTS., ۷01.37 (1936), انظرمعاهدة التحالف لسنة ١۳١۱م في سلسلة المعاهدات البريطانية‎ -EY 
Cmd.5270, pp. 605-626, 
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-Y‏ أنه لم يتم التصديق عليها من قبل السلطات المصرية. 
*- أن الحكومة المصرية لم تقبل أبداً نتائجها. 
-٤‏ أنه تم التوقيع عليها تحت الضغط. 

وقد طالبت مصر في مفاوضات 1575م أن يتم النص صراحة على السيادة المصرية على 
السودان إلا أن الحكومة البربطانية لم توافق. ولذا جاءت المادة ١١‏ من معاهدة 575١م LSU‏ 
أن تلك المعاهدة تؤثر بأي صورة من الصور على موضوع السيادة على السودان: بل ونصت 
غلى أن هدقف الطرفين السامفيين من إذازة السسودان هى العدمل على رقاهية الشعب 
السوداني. ٤١‏ وعلى العموم فإن هذا النص ols‏ اعترف بأن pal‏ حقوقا على السودان . إدارية 
كانت أم سيادية إلا أنه أيضا أكد على خصوصية ووحدة إقليم السودان كوحدة إداريةء وإن 
تبعت فإنها منفصلة عن مصر المركزية. 

إلا أنه وأكثر من ذلك فإن مصر لم تتنازل عن دعواها بالسياذة غلى السودان ونفي 
السيادة البريطانية عليه. ففي رسالة بتاريخ ١9‏ أكتوبر 5م من صدقي LAL‏ وزير 
الخارجية المصري للسيد أرنست بيقن وزير خارجية بريطانيا. ذكر صدقي باشا في هذه الرسالة 
أن موضوع السيادة المصرية على السودان تاربخي وقانوني: و Gee‏ بأن الهدف الأساسي من 
وفاق ۱۸۹۹م بين بريطانيا ومصر هو تنظيم إدارة SEND sho gall‏ 

أما النقراشي باشا ٠*٠١‏ ففي خطابه لمجلس الأمن في أغسطس 564١م‏ أكد مرة أخرى 

للمجتمع الدولي عدم اعتقاد الحكومة المصرية أن الحكومة البريطانية لها حقوق سيادية في 
السودان عندما قال إن اتفاقية (وفاق) 1845م عند توقيعها لم تتغرض لموضوع 
bil -8‏ نصوص معاهدة التخالف لسنة ١۱۹۳م‏ وكذلك الأعمال التحضيرية وكتاب راشد البراوي: 

م ةالأوراق السياسية PNAN‏ 
20-5 راشد البراوي» مجموعة الأوراق السياسية AON‏ القاهرة. 
٠‏ 6- انظر راشد البراويء الأوراق السياسية 2401 القاهرة. انظر أيضا فيصل عبد الرحمن على طه. قراءة 

في نزاع حلايب بین مصر والسودان؛ صحيفة الشرق الأوسطء العدد LADO‏ بتاريخ VE‏ مارس PASAY‏ 
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السيادة. )24( وأضاف امام مجلس الأمن LG‏ في اتفاقية (وفاق) 1444م وواصفاً إياها 
بأنها اتفاقية غير عادلة وتم التوقيع عليها قبل استيفاء بعض الشروط الخاصة بتوقيع 
المعاهدات حيث لم يكن هنالك تفويض للمفاوضين بتوقيع المعاهدة.() كما أنه لم يتم 
التصديق على نصوصها ولم تعرض على برلمانات البلدين» للمصادقة عليها. 

إلا أن هذا القول فيه مغالطة تاريخية» حيث أن اللورد كرومر كان مفوضاً من قبل حكومته 
لمباشرة المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية: Wha,‏ تلغراف بهذا الشأن في مراسلات وزارة 
الخارجية البريطانية من اللورد سالسبري يؤكد هذا التفويض للورد كرومر. بالإضافة إلى أن 
اللورد كرومر كان يُخطر الحكومة البريطانية تلغرافيا بكل التطورات ويرسل مسودات 
النصوص للموافقة عليها؛ وهو نفسه مغل حكومة الاحتلال داخل الحكومة المصرية وبرضا 
الدولة العثمانية من أجل تطوير الاقتصاد المصري وإنهاء التمرد في السودان وفق اتفاقية 
pAAO‏ 

أما بطرس غالى فهو كوزير خارجية لمصر يععبر مفوضاً من قبل حكومته لمباشرة 
المفاوضات,أي مفاوضات,. وعقد الانفاقيات والتوقيع عليها بغير حاجة إلى أوراق تفويض من 
حكومته باعتبار أنه مفوض بحكم منصبه ضمن ما يعيحه الاستقلال الذاتي عن تركيا. أما 


Affairs of Egypt, Confidential Print, 1899 g&l -oei‏ من وجية نظر بريطانيا عند توقيع وفاق ۱۸۹۹م 
أن عدم الإشارة إلى موضوع السيادة يرجع إلى أن مصر لم تكن دولة مستقلة وإنما كانت تحت السيادة 
التركية والتى التزمت بربطانيا أمام السلطان العثماني باحترامها. بل والأكثر من ذلك فإنه كان في ذلك 
الوقت تخوف من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا من فرض سيادتها على الدول العربية المسلمة الواقعة 
تحت سيادة السلطان العثماني تخوفاً من ثورة المسلمين عليها St Laas,‏ النصارى. 

o‏ هذا القول لايصدق على OMe‏ فالغابت أن اللورد كرومر كان مفوضاً من الحكومة البريطانية» وهنالك 
تلغراف صادر في أواخر ديسمبر 1844م فوض بموجبه وزير الخارجية البريطاني اللورد كرومر بيدء 
OL Lill‏ بهدف الوصول لاتفاق وتوقيعه مع الحكومة المصرية بشأن مستقبل السودان. LÍ‏ ناظر 
الخارجية المصري فهو بحكم منصبه يشل الحكومة المصرية - ذات الحكم الذاتي - في الشؤون الخارجية, 
ويذا بحكم منصبه لايحتاج إلى تفويض» وسكوت الحكومة المصرية ورضاها يعبر عن قبولها با قام به. 
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بالنسبة لعرض الاتفاقية للمصادقة COY), Leale‏ فإن الأمر رما يصح بالنسبة لمصرء أما من 
ناحية الإجراءات فقد تمت حسب متظلبات القانون البريطاني. بالنسبة لعدم عدالة أي إتفاقية 
فإن القانون والعرف يدعوان الطرفين للعمل على تعديلها أو اللجوء للقضاء الدولي أو 
التحكيم. ولايجيز ‏ حتى بالنسبة للقانون الدولي التقليدي السائد أنذاك . إلغائها من طرف 
واحد إلا باللجوء إلى بعض المبادئ الأخرى مغل التغيير أو الظروف القاهرة. بالإضافة إلى كل 
ذلك فإن وضعنا في الاعتبار حقيقة كون اللورد كرومر كان يشارك في أجتماعات مجلس 
الوزراء المصري قد يجعل من المفاوضات والتحضير لعقد الوفاق موضوعاً ذاخلياً. 


-or‏ ذكرنا سايقاً رأي الحكومة البريطانية في عدم المضادقة على الوفاق لأنه ليس بين دولتين سيدتين. 
وبالتالي قإن عرضه على البرمان البريطاني قد تم حسب النظام الساري انذاك. يبقى مرضوع عدم عرضه 
على البرلان المضري - إن صح - موضوع بؤخذ على الحكومة المصرية لأنها عملت باتفاقية لم تصادق 
عليهاء ولابعيب الاتفاقيات التي تم الاعتراف يسريانها وتطييقها عدم التصديق الصريح. 
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الفصل السابع 
التكييف القانوني لوفاق حدمام كأداة قانونية دولية 


مقدمة 

في هذا الفصل سوف نحاول مناقشة الأساس القانوني لحقوق مصر المدعاة والتي جعلتها 
تتمسك ما تراه حق لها في مناطق النزاع. وأهم النقاط التي سوف نتناولها بالتحليل هي 
القيمة القانونية لوفاق ينابر VARA‏ هل يمكن القول فعلاً إنه وفاق بين دولتين من أعضاء 
المجتمع الدولي آنذاك أفرز تعبيراً صادقاً لإرادتيهما في وضع تحديد لسيادتيهما الإقليمية؟ 
أو إنها مجرد ترتيب إداري لا يرقي للفصل في موضوع السيادة؟ أو يعبارة أخرى هل يمكن 
القول بأن وفاق ۱۸۹۹م قد قرر عند عقده نظام سيادة مشتركة Condominium‏ بین مصر 
. :وبريطانيا؟ أم أنها وضعت الأساس لنظام إدارة ثنائية لم تمس بالسيادة العثمانية على 
السودان؟ 

LEW,‏ على هذه الأسئلة سوف نناقش هذا الطرح من وجهات نظر كل المهتمين بالموضوع 
آنذاك وهم بريطانيا ومصر والدولة العثمانية بالإضافة إلى حكومة السودان. 

ما أن الاعتراف بالسيادة الإقليمية لدولة ما وقبول هذه الدولة أو ممارستها للسيادة على 
الإقليم أو الطرف الآخر من الحدود هو الذي يحدد الاختصاص السيادي. فإن الهدف من هذا 
الباب هو التحقق من كون خط الحدود بين السودان ومصر والموازي لخط عرض YY‏ درجة فعلاً 
أعطى مصر أو وفر لها بصفة أساسية حقوق السيادة على كل الأراضي التي تقع شماله والتي 
تشكل مناطق النزاع ke so‏ متها 


المبحث الأول 
هل الوفاق اتفاقية إدارية al‏ سيادية ؟ 
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل وفاق ۱۸۹۹م عند التوقيع عليه كان يمثل؛ أو قصد 
ol ace‏ يمثل. اتفاقية سيادية لتحديد إقليمي الطرفين حسب القانون الدولي آنذاك كما تدعي 
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مصر الآن؟ فمن المعلوم لكل من له إلمام بتطور القائون الدولي خاصة في مجال السيادة أن 
توافر شرط أساسي للشخصية الدولية التي تؤهل للتعاقد الدولي الذي يحكمه القانون الدولي. 
فالعاريخ يذكر أنه قد تمت في خلال القرن التاسع عشر مجموغة من الاتفاقيات بين الدول 
الاستعمارية والكيانات الإفريقية والتي لم يعتبرها القانون الدولي معاهدات دولية تخضع 
للقانون الدولي آنذاك. فهل يقع وفاق 1849م ضمن هذا الإطار؟ أم يعتبر اتفاقية دولية 
معترف بها ؟. 

إن قول مصر أن الوفاق حدد oye‏ دولية JAT‏ يتطلب أن يكون هذا الوفاق قد عقد بين 
دولتين سيدتين. حددت حدوده بحیث تفصل بين سيادتين كما أوضحنا سابقاً. فإذا نظرنا إلى 
بنود الوفاق ad‏ أنه لم يشر فقط إلى موضوع السيادة أو حتى لم يلمح إلى أن الغرض منه هو 
إقرار تقسيم السيادة الإقليمية بين مصر وبريطانيا. وليست في أي حال اتفاقية تقسيم نفوذ 
بين دولتين استعماريتين ربما تعطور إلى اتفاقية سيادية كما كان الحال في اتفاقيات تقسيم 
مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وبريطانيا وإيطاليا مثلاً. وما كان ينبغي 
لهذا الوفاق أن يكون كذلك» oY‏ الخديوي حاكم مصر نفسه لم يكن يلك السيادة على مصر أو 
السودان» وبالتالي لم تكن مصرعضوا ذا سيادة في المجتمع الدولي آنذاك. فقد رأينا من 
التحليل في الفصول السابقة أن الخديوي نفسه لم يكن يملك السيادة على مصر أو السودان: 
بل كان الخديوي على رغم درجة الحكم الإقليمي الذي تمتع به إدارياً برتبة وزير في البلاط 
العثماني وبعين بواسطة أمر عالي “فرمان” صادر عن السلطان العثماني. فأي اتفاقية سيادية 
آنذاك لابد أن تكون مع صاحب الملك أو صاحب الأرض ‏ السلطان ‏ وليس الخديوي المسئول 
الإداري؛ وهو شرط صحة كان ولا يزال في القانون الدولي: وأيضا حسب ملاحظة اللورد 
gee‏ للورة pS‏ مبررا عدم الحاجة إلى النص على مادة تحتم المصادقة على وفاق 
5م beads‏ توجيهه بعدم استخدام الكلمات الدالة على تعاقد سيادي.(١)‏ 

وقد أشار لهذا الاحتمال؛ أي عدم صحة القول بالشراكة السيادية بين مصر وبربطانيا على 
إطلاقه» البروفيسور براونلي عندما ذكر أن السلطات البريطانية حتى عندما أشارت إلى هذا 


١-انظر‏ تعليمات وزبر الخارجية البريطاني للورد كرومر في تلغراف بتاريخ ١‏ يناير ١۱۸۹م‏ مرسلة إلى السيد 
رود بالقاهرة. 
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Pe ey EEA)‏ اتفاقية سيادة مشحركة "Condominium"‏ وتعاملت على هذا الأساس في 
الواقع. فإن الوضع لم يكن يخلو من تعقيدات» حيث أن الوفاق نفسه لم يشم ر إلى نظام تتتتادة 
مشت Condominium is‏ بل أشارت إلى نظام إدارة مشتركة. مشيراً إلى التناقض في هذا 
الصدد مع ما تم النص عليه في المادة )١١(‏ من اتفاقية التحالف بين بريطانيا ومصر لسنة 
“9م والعى أكدت موقف.مصر القائل ob‏ بريطانيا ليس لها حقوق سيادية على 
if ot LEES]‏ 

إن بريطانيا رغم إصرارها وحرصها على إدارة شئون السودان فإنها لم تكن ترغب في فرض 
سيادتها على السودان. فاهتمامها بالسودان ابتداءاً كان من خلال حرضها على مصر؛ و على 
أمن مصر وتفوقها الاقتصادي وذلك لأهمية مصر كمعبر للهند وغيرها من مستعمراتها في 
Load‏ عنبر gagged BLS‏ كناد كذلك ان هذا Gord!‏ علن إذارة السودان ل#خلفية ميد 
رة فين یک أن بريظانيا كانت تأمل من خلال الإدارة السليمة للسودان تفادي اندلاع 
ثورة أخرى في السودان تهدد أمن مصر. كما أن بريطانيا كان يمكن لها الاستئثار بالسيادة 
على السودان إن sl‏ رادت مستندة في ذلك إلى حق الفتح الذي ورد في الوفاق: رغم عدم صحته 
أو انطباقه على هذه الحالة كما ذكر المستشار القانوني للسفارة البريطانية في مصر والذي 
Gal‏ عليه Ags‏ 

وللتدليل على أن نظام الحكم في السودان كان شراكة إدارية gl‏ هنالك أمثلة على ممارسة 
“Condominium: LS pth Fs dl‏ حسب القانون الدولي بتعا مفاهدة lend YY‏ 
١م‏ بين بربطانيا وفرنسا والخاصة بحنظيم إدارة مجموعة جزر هربديز الجديدة. OT)‏ فالمادة 
LI‏ من هذه المغاهدة أوضحت أن متجموعة الجر هده JAF‏ منطقة تفرذ hy I pnts‏ الطرفين 
يتمتعان بصلاحية معساوية. وأن لا يباشر أي طرفت السيطرة المنقردة على مجموعة الجزر. في 
حين أن وفاق 1894م أرسى أساساً واضحاً بالنسبة لتبعية السودان. حيث أن الأقاليم المفتوحة 
كانت خارجة عن طاعة الخديوي. وبالتالي فإنه حسب الانفاقية فإن السودان كان ego‏ إدارياً 
من مصر ولم يكن ملكأ مشتركا ind BN‏ فيه حقوق مشتركة. 
Brownlie, lan, African Boundaries, p. Ill. -Y‏ 
BFSP., vol. Cxxvii (1906), Cd.3160, p.239. -Y‏ 


ت١‎ 


Lil‏ المادة الثانية من معاهدة 5١15م‏ فقد قررت تعيين Opie pie‏ ساميين يرأسان الإدارة, 
كل يتم تعيينه بواسطة حكومته. ولهما سلطة إصدار وتنفيذ الأوامر والقرارات والقوانين التي 
تم التصديق عليها بواسطتها لحفظ السلام والأمن والنظام وحسن إدارة المجموعة حسب ما 
قررته المادة السابعة. أما GU,‏ ١۱۸۹م‏ فقد أشار إلى أن السلطة في يد الحاكم العام والذي 
يتم تعيينه بقرار من الخديوي بترشيح من بريطانيا. كما نلاحظ أن عدم حيادية الحاكم العام 
تتجلى أيضأ في كونه شغل في نفس الوقت متصب القائد العام للجيش المصري. (4) 

أما المادة الثالئة عشرة فقد قررت أن القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي يجب تطبيقهما 
على النزاعات في المجموعة بواسطة محاكم المستوطنين. ومن هذا بتضح لنا أن النظام القضائي 
يتكون من محاكم ابتدائية فرنسية وأخرى إنجليزية. أما المحكمة العليا فهي تتكون من قاضي 
إنجليزي وقاضي فرنسي. أما رئيس المحكمة وكذلك المدعي العام فيتم تعيينه بواسطة ملك 
Lill‏ حسب ما قررته المادة العاشرة. كما Cus‏ المعاهدة على إنشاء قوة شرطة وقوات بخزية 
مختلطة بقوات متساوبة من الطرفين على أن يكونوا تحت إمرة المفوضين الساميين حسب المادة 
الثانية والثلاثين. كما كانت هنالك مجالس محلية وإدارية محلية لكل المستوطنين حسب 
جلسياتهم. كما تكفلت كل من بريطانيا وفرنسا بدفع مصاريف إدارة مجموعة الجزر مناصفة. 

إن مثال جزر الهربديز هو مثال عملي UU‏ بتطبيقات حالة السيادة المشتركة على أرض أو 
إقليم معين. حيث تم تقسيم السلطة مناصفة بدءأ برأس الإدارة إلى المحاكم والقانون المطبق 
والمجالس المحلية بالإضافة إلى تقسيم تكاليف الإدارة. BE‏ نظرنا إلى وفاق 1645م يتبين لنا 
أنه لم يكن أبدا أتفاقية حكم مشتركء معنى سيادة مشعركة. 4 تنازل عن حق سيادي 
لبريطانيا من قبل مصر؛ ما يقوي الرأي القائل بأنها اتفاقية إدارية وضعت بهدف إذارة 
السودان ولذلك لم تتعرض لموضوع السيادة. 

في الفقرات اللاحقة سوف نقوم بتحليل التفسير التركي للاتفاقية: وهل اعتبرتها تركيا 
اتفاقية سيادية واعترفت بها على هذا الأساس أم لا. كذلك سوف نتناول وجهة النظر المصرية 
£- استمر هذا التقليد حتى سنة 1518م بعد استقلال مصر حيث كان آخر حاكم شغل منصب سرذار الجيش 

المضرى هو شير لي abd co led‏ اعتياله هذا JURE‏ كان اساسا يسبت رفض المصربين BY‏ يكون 

قاد جيشهم اجئيي رغم اتهم دولة مستقلة. 


A 


التي تعاملت مع الأنفاقية: هل eh ogi‏ اتفاقية تتازل عن شيادتها المدعاة cola gudl phe‏ 
أم أنها Condominium‏ أو إدارة مشتركة؟ كما سنتناول وجهة النظر البريطانية في 


المبحث الثانى 

وجهة النظر التركية في الوفاق 
إن وجهة النظر التركية ومدى تقبلها وتفسيرها لوفاق a VASA‏ بين بريطانيا ومصر تنبع من 
كونها قانوناً صاحبة السيادة على إقليمي مصر والسودان IIT‏ بل وحتي تنازلها عن تلك 
السيادة في سئة 1571م وفق اتفاقية لوزان. ورغم أن وزارة الخارجية التركية رأت أن 
الاتفاقية قد تمس بحقوقها السيادية رغم أنها ظاهريأ لا تنص صراحة على المس بهذه الحقوق. 
وفي خضم دهشتها من توقيع هذا الوفاق بغير إذن مسبق منها حيث أن تفويضها للخديوي 

تضمن في الغالب عرض الاتفاقيات أو مسوداتها قبل التوقيع عليها. 
فقد رأت أن هذا الوفاق تم توقيعه في مخالفة صريحة للقانون الدولي SIT‏ إذا ثبت أنه 
أعطى بربطانيا حقاً سيادياً على الأراضي أو الأقاليم التي أعيد فتحها. ولهذا فقد أسرعت 
تركيا تستفسر بريطانيا عن كنه الحقوق البريطانية المبنية على حق الفتح» والذي تم النص عليه 
في وفاق VANS‏ لأن حق الفتح حسب القانون الدولي آنذاك يعطي للدولة الفاتحة حقوق 
الاختصاص السيادي على كل الأقاليم المفعوحة.*) وبالتالي» فإن من شأن هذا الحق القضاء 
على أي سيادة كانت قائمة على هذه الأقاليم واستبدالها بالسيادة الجديدة التي يمثلها الجيش 
الغازي. وعلى العموم فإن الرد الذي حصلت عليه والتأكيدات التي صدرت عن الحكومة 
البريطانية وإن كانت غامضة Legs‏ ما إلا أنها كلها تصب في اتجاه واحد وهو أن بريطانيا ليس 
لها غرض في ضم السودان إلى مستعمراتهاء وبالتالي فأنها غير مهتمة بإدعاء السيادة على 


0- ونلاحظ أن المستشاذ القانونى للخارجية البريطانية نقسه رأي أن حق الفتح إدا قصد منه المعني الصحيح 
أو السليم قلا يجب استخدامع في الحالة الماثلة لان الإحتجاج به يكون ضد الأعداء وليس الأصدقاء كما 
هو الحال بين برطانيا التي اذعت هذا الحق والدولةٌ العثمانية ومصر من جهة أخرئ. 
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السودان.(١)‏ وهذا التأكيد لتركيا والذي صدر عن وزير الخارجية البريطاني له مدلول قانوني 
- حسب القانون الدولي - في تأكيد عدم تطلع بريطانيا للمس بالسيادة التركية على 
السودان. 

وكما يذكر القارئ فإن تدخل بريطانيا في شئون السودان نابع من الاحتلال البريطاتي sa‏ 
بهدف سحق الثورة العرابية. ولقد حرصت بريطانيا على تقنين ووضع إطار قانوني لاحتلالها 
pal‏ إرضاء ليس فقط للسلطان العثماني Gls‏ أيضا للدول الأوروبية الأخرى والتي كانت لها 
مصالح في مصر ومن بينها فرنسا. حيث ذكرنا سابقا أن بريطانيا سعت لعقد معاهدة مع 
تركيا هي معاهدة شئون مصر المعقودة في VE‏ أكتوبر 1880م والتي أكدت فيها بريطانيا 
اعترافها بالسيادة العشمانية على مصر والسودان» وفي مقابل ذلك رضيت تركيا بإعطاء 
المندوب السامي البريطاني بالإضافة إلى الخديوي وال مندوب السامي التركي «سلطات واسعة 
لإعادة تشكيل وتحديث الجيش المصري والإدارة المصرية والاقتصاد المصري بالإضافة إلى 
البحث عن أفضل السبل لإعادة السلم والأمن في السودان وإعادته إلى حظيرة الحكم التركي. 
كما سعت لتعديل هذه البنود تعديلاً لا يمس السيادة التركية في المعاهدة السرية بين بريطانيا 
تركيا في عام /1841..(") ورغم أن السلطان التركي لم يوافق على تدخل بريطانيا في 
السودان إلا بعد أن تم تحذيره من قبل بريطانيا بأن المهدي لا يهدد فقط مصر وسلطته الدنيوية 
فيها. KL‏ يهدد السلطة الدينية للسلطان وذلك بادعائه الخلافة على المسلمين. (8) 

وفي معرض ردها على الوفاق أصدرت وزارة الخارجية التركية مذكرة احتجاج وزعت على 
الدؤل الأوروبية الكبرى آنذاك.(5) أكدت فيها استمرار السيادة العثمانية ليس على السودان 
فقط Li,‏ على مصر أيضاً. موضحة أن الاحتلال البريظاني pal‏ لا يغير ولا يمس قانونية هذه 
العلاقة السيادية. بالإضافة إلى ذلك أورضحت المذكرة أن بريطانيا في اعتراف منها بالسيادة 
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التركية على مصر قد قبلت كل الفرمانات التي يتم بواسطتها تعيين الخديوي حاكما لمصر. 
وأعلنت مراراً أن السيادة العثمانية في مصر قائمة ولا slo‏ باحتلالها pal‏ وأن السودان 
وغيره من الأقاليم الإدارية التابعة pal‏ هي أرض تحت سيادة السلطان التركي. كما رأت 
تركياء بحق» أن اعتراف وقبول بريطانيا بالفرامانات السلطانية التي تعين الخديوي؛ يتبعه 
اعترافها بقصور سلطة الخديوي وعدم أهليته قانوناً للتنازل عن الأقاليم التي تحت إدارته للدول 
الأجنبية. بالإضافة إلى انعدام الشخصية الدولية لمصرء و بذا لا يمكن pal‏ عقد اتفاقيات 
دولية حسب القانون الدولي إلا إذا سمح بذلك السلطان. وقد فعل السلطان؛ فعل ذلك Ukel‏ 
حينما سمح للخديوي بالتوقيع على بعض الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي. إلا أن السلطان 
لم يسمح Wb!‏ بغصم عرى الصلة التبعية لمصر بالنسبة للإمبراطورية العثمانية. وحتى تكون 
لهذا الوفاق صبغة دولية فلا بد من حصول الخديوي على إذن مسبق من السلطان بعقدها. وما 
دام ذلك لم يحصل قط فإنه من ناحية القانون الدولي فإن هذا الوفاق ليست له قيمة 
Aad gi‏ 

كما أظهرت المذكرة تناقض الموقف البريطاني الذي أعطى لنفسه حق الفتح» خيث أشارت 
إلى أنه بالنسبة للحكومة التركية فإن السودان لم يتم غزوه وإنما تمت إعادة فرض النظام والأمن 
فيه. Ly‏ أن تركيا لم تعلن تخليها عن السودان فإنه لا يعتد قانوناً بما ادعته بريطانيا من حق 
لها. وما أن بريطانيا قد أعلنت مراراً اعترافها بالحقوق السيادية للسلطان العثماني وأن 
المساعدة البريطانية في تسيير الحملة لإعادة النظام والأمن إلى السودان ما هي إلا مساعدات 
مالية وعسكرية غير مشروطة. كما أعلنت بريطانيا نفسهاء وليس WE‏ عسكرياً يولد حقوقاً 
كحق الففح. وحتى لو كان حلفا أو تحالفاً عسكرياً فإنه باطل لأنه لا يصح عقد تحالف مع 
الخديوي ذي السلطة الإدارية على الأقاليم» بل مع السلطان صاحب السيادة على كل أجزاء 
الإمبراطورية. 

خلاصة الأمر فإن الموقف الرسمي للحكومة التركية آنذاك قلل كثيراً من القيامة القانونية 
لوفاق PAASA‏ و تاذى بأنه إذ طبق على هذه Privatorum” iss ilt IL‏ 


conventium juri publico non derogat‏ فإن هذا الوفاق لا يعدو أن يكون 
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اتفاقية خاصة لا يترتب عليها أي حقوق في ضوء القانون الدولي. ويجب أن نسترجع هنا أن 
الدفاع وفق المنطق الحالي. أي أن القرارت الإدارية لا يمكن أن تعدل اتفاقية دولية ‏ مع 
الاختلاف في موضوع النقاش الذي تتمسك به الحكومة المصرية حالياًء هو نفسه الذي احتجت 
به تركيا GLY‏ بطلان GU,‏ ۱۸۹۹م محل التحليل. هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا الموقف لا 
ينتقص من القيمة الإدارية للوفاق فهو فقط ينفي أن تكون له قيمة سيادية. وبالتالي فإنه في 
نظر تركيا - والقانون UWL‏ - لم ينشئ سيادة جديدة» وبذاء ونسية لانعفاء البعد القانوني 
الدولي في الاتفاقية فإنه لا يمكن أن يكون خط ۲۲ شمالاً هو خط حدود دولي عند إنشائه ولا 
يعدو أن يكون خط حدود إدارية تفصل بين إقليمين من أقاليم نفس الدولةء أي تركيا. 


المبحث الثالث 
رأي السلطات المصرية فى وفاق ۸۹۹٠م‏ 

إن لرأي السلطات المصربة في الوفاق وكيفية E‏ أهمية كبيرة: خاضة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار لجوء محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي إلى محاضر المفاوضات والسلوك اللاحق 
لتفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية: أو حتى التضوص الإدارية الصضادزة عن المستعمر 
والخاصة بتحديد الحدود أو ترسيمها. فقد رأينا من قبل أنه ely‏ على توصية من اللورد كرومر 
فإن الخديوي عباس رد على احتجاج السلطان التركي على عقد وفاق 1855م ورفض الاعتراف 
به كاتفاقية تنال من حقوقها السيادية» مؤكداً للسلطان العثماني أن الوفاق بين مصر 
وبريطانيا هو عبارة عن وفاق إداري يقع ضمن إطار السلطات الإدارية التي سمح له بها 
السلطان. وفق الفرمانات الصاذرة عن الباب العالي؛ في تسيير أمور الأقاليم التي تحت يدة. 
ونفى أن يكون لهذا الوفاق أي أثر سيادي أو أنه ينتقض من السيادة العثمانية على مصر 
والسوذان. ولهذا فإنه لا السيادة العثمانية ولا الفرمانات أو الأوامر السلطانية العالية والني 
قنع الخديوي عن التنازل من أي أرض NER oF‏ تم خرقها. 

أما بالنسبة لمجلس النظار "الوزراء" المصري فإننا نلاحظ أن قرار وزير الداخلية المصري ‏ 
والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في نفس الوقت ‏ الصادر في VV‏ مارس ۱۸۹۹م قد 
تفن تا على cal‏ بل ومكن أن تقؤل al‏ بر٠‏ تفسيرا رسميا من :قبل المتكرمة المصرية 
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للمادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بتعريف السودان ah‏ يقع جنوب خط عرض ۲۲ شمالاً. 
حيث أنه وبقرا ءة التعديل قراءة قانونية للمرسوم يتبين لنا أن وزير الداخلية أو بالأصح رئيس 
الوزراء المصري قد نص Lae‏ أن الحدود بين السودان ومصر هي حدود إدارية وليست دولية» 
Wi,‏ لأنه كر بصراحة في ديباجة القرار أنه ot‏ تطبيقاً لوفاق NASA‏ وبا أنه الوزير 
المكلف بإدارة المحافظات المصرية آنذاك قد تصرف حسب اختصاصه في تعديل الحدود 
وتنظيمها. وذلك يتضح بصورة أكبر عندما نلاحظ أنه في تصرفه هذا قد تجاوز الحاكم العام 
ومديري المديريات في السودان ليخاطب الإدارة المحلية وحاكم أسوان أو محافظة النوبة 
المصريين والتابعين Lola!‏ لوزارة الداخلية. ولم يخاطب مثلاً الحاكم العام أو حتى مدير مديرية 
دنقلا أو مدير مديرية بربر السودانيتان. 

وحتى إذا كان Whe‏ تنازل في هذه الحالة؛ ونسبة لانعدام السيادة جنوب الخطء فإن هذا 
التصرف من طرف واحد يرقى إلى تخلي من طرف واحد عن بعض إقليم الدولة. وبالتالي فإنه 
لايحق للطرف المتخلي العودة عن قرار التخلي بعد مضي أكثر من o.‏ عاماً. Li‏ إذا نظرنا 
لهذا التعديل من ناحية أخرى» أي عند انعدام أي علاقة بين مصر والسودانء فإن الحكومة 
المصربة تكون قد حددت إقليمها مع السودان بنفسها و بدون استشارة السودان؛ وبذا يكون 
تنازلاً اتخذ الطابع الإداري آنذاك؛ أو هو تخلي عن جزء من إقليمها ؟ 

لأنه قانوناً لا مصر Vy‏ السودان كانا في موقف إنفاذ أو قبول التنازل السيادي. YW‏ أن هذا 
التخلي أو التنازل يكتسب صفة السيادة عند استقلال مصر في 1977م ويتم تأكيدة باستقلال 
السودان في 1507م حيث لم تعترض مصر على تصرفها الذي تعتبره الآن إدارياً عند وضع 
السودان تحت الحكم الذاتي؛ السيادة فيه للسودانيين. وهذه القبائل التي وصفت بأنها سودانية 
تطور ولاؤها الإداري للسودان إلى جنسية وقومية ووطن آنذاك؛ فأصبحت بحق سودانية 
الجنسية Wy‏ لا يحق pal‏ الآن أو في الحقيقة في أي وقت بعد 1401م المطالبة بالسيادة على 
هذه القبائل أو أرضها أو آبارها لكون مصر كانت دولة أم أو دولة مستعمرة للاقليم السوداني 
قبل الاستقلال. 

Wis‏ نلاحظ أنه يمكن القول أن قرار وزير الداخلية المصري قد تمت الموافقة عليه بواسطة 
مجلس الوزراء المصري بدون أي تحفظ؟ وهذه الموافقة إن لم تكن ضريحة فهي ضمنية على أقل 
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تقدير. حيث أن وزير الداخلية المصري هو نفسه رئيس مجلس الوزرا ء١‏ و الذي نص في 
الأمر أو المرسوم أنه قبل إصداره تم الاتفاق على نصه ely‏ على التشاور مع وزارة المالية. ثم تم 
تعميم المرسوم بعد صدوره إلى وزارة المالية و وزارة الأشغال العامة بالإضافة إلى وزارة العدل 
وهنا يشبقى لنا وزيران تم تجاوزهما هما وزير الحربيةء رما لعدم الاختصاصء و وزير الخارجية 
المصري. فالوزارات المصرية ومنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر وحتى استقلال مصر لم 
تتعد هذه الحقائب. مع استمرار احتفاظ رئيس مجلس الوزراء بحقيبة وزارة الداخلية حتى 
استقلال مصر. فعدم إعلام وزير الخارجية نفسه يصب في غير مصلحة الدعوى المصرية حيث 
أن قرار رئيس مجلس الوزرا » ووزير الداخلية عدم رفع الأمر إلى وزير الخارجية يعني أن رئيس 
مجلس الوزراء قد راى ان الآمر لا يدخل في نطاق اختصاص وزير أو وزارة الخارجية. 

ومن المعلوم أنه في حالات تعديل الحدود الدولية بين دولتين جارتيت فإن وزارتي الخارجية 
في البلدين تلعبان الدور الأهم في الوصول إلى اتفاق بين الطرفين. أما إذا أخذنا بالحجة 
المصرية بأن خط ۲۲ شمالاً هو خط دولي؛ فإن ما قام به رئيس وزراء مصر . على افتراض أنها 
الذولة السيدة لبك أن يعتبر في نظر القانون الدولي تخلي صريح من طرف واحد. وفي هذه 
الحالة لا يمكن pal‏ الرجوع عما قررته. كما أن Lael Whe‏ آخر هو أننا يمكن أن نقول أن وزارة 
الخارجية المصرية علمت بالأمر بطربقة غير مباشرة ووافقت عليه عن طريق اللورد كرومر حيث 
كان اللورد كرومر يجلس في مجلس الوزراء Lites grall‏ على السياسة الخارجية'لمصر. وبا 
أنه لا حكومة السودان ولا اللورد كرومر ومن ورائه وزارة الخارجية البريطانية؛ والتي كانت 
لمي ور السودان ومصرء قد قاما بحقديم أي احتجاج أو اعتراض على قرار وزير الداخلية 
المصري. فإن المرء لا بد أن يخلص إلى وجود رضى ضمني وقبول ليس فقط بصحة القرار بل 
وبحق وزير الداخلية في تعديل الوفاق بقراراته. وعلى العموم فإننا نجد أن حكومة السودان 
وكذلك السفير البريطاني في مصر ووزارة الخارجية البريطانية إعتبرا الحدود المسماة إدارية 
الحدود الوحيدة التي تفصل بين مصر والسودان.(١١)‏ 

ولبيان خصوصية تحديد الحدود بين السودان ومصر عن تلك الحدود التي فصلت السودان مع 
المستعمرات الأوروبية الأخرى, نلاحظ أننا إذا قارنا كيفية تحديد وترسيم حدود السودان WU‏ 
-٠‏ حتى استقلال مصر كان رئيس الوزراء يحتفظ بحقيبة وزارة الداخلية 
-١‏ أنظر رسالة الحاكم العام في الخرطوم للسغير البريطاني في القاهرة؛ إرسالية بتاريخ YP‏ يناير ١٤١٠م‏ 
في الملف 371/27464 F.O.‏ 


As‏ أن حدود السودان الحالية مع إريتريا مغلا قد تم تحديدها باعحبار i‏ الحدود الشرقية 
pal‏ مع إريتريا (إيطاليا) أو هكذا كان يكتب الكولونيل كتشنر في تقاريره. ما يعزز من 
الفرضية الثانية القائلة بأن الإدارة الجديدة في السودان لم تكن تعتبر أن هنالك Wyo i‏ 
هل ضرعن | NB Per pen‏ في حين أن الحدود الأخرى للسودان مع جيرانه تم وصفها 
وتحديدها ليس برضاء مصر الشفوي فقط بل ووقعت عليها مصر نظرأ لاعتبارها السودان 
امتدادا لإقليمها. فالحدود السودانية الإثيوبية:(١١)‏ وحدود السودان مع NE) LES‏ والحدود 
مع (VO Ley‏ والحدود مع الكونغوء!(١١)‏ والحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى INV),‏ 
بالاضافة إلى الحدود مع ليبيا. (14) ورغم أن المفاوضات قد تمت بواسظة بريطانيا وبالإنابة عن 


¥\- انظر مثلاً رسألة اللورد كرومر للورد سالسبري» تلغراف رقم ۱١‏ بتاريخ ۲۵ يناير 6 كزلك انظر 
الاتغاقية بين السلطات المصرية والسلطات الإيطالية (في (L551‏ والخاصة بححديد الحدود الشرقية لصر 
(السودان) والتي تم توقيعها في أسمرا في ۷ ديسمبر VASA‏ قي الملف BFSP., vol. Xcv‏ 
p. 459.‏ ,)1902- -1901( 

BFSP., vol. Cxxx, Cmd. 1370, p. 397. 397. - 1 

٤‏ - بالنسبة لمسار الحدود الدولية بين السودان وكينيا انظر المصدر F.O. 141/648/234. pli‏ ولزيد من 
التفاصيل عن الحدود الإداربة بين السودان وكينيا - أي مثلث اليمي- انظر 371/131726 AERO:‏ 
C.O. 822/89/9‏ بالإضافة إلى 371/190433 .۴.0 و الملف 183 F.O. 371/69291 Cals F.O.‏ 

ae‏ انظر ملفنات وزارة PETR.‏ البريطانية 822/89/9 0 في هذا الملف sradlol Ag‏ رر رئيس 
مجلس وزراء مصر (وتالتالي فم pg‏ وري الناغلية):قد أغطيًا موافقتهما على إدخال تغيير في حدود 
السودان مع يوغندا. بحيث يقوم السودان بالتنازل عن إقليم غرب النيل لصلحة بوغندا (متحافظة غرب 
اليل في يوغندا حاليا) مقابل مد حدود Bra]‏ من غا آنذاك على خط و رجه كمال (VECA‏ 
جوا حتى ٤‏ درجه E‏ ويتواصل من Kilim Cha Habish Likes‏ قي خط peel aor" ecm‏ 
رودلف (بحيرة تركانا,حاليا). ويجب أن زلاحظ في هذا المقام أن الخديوي أعطى مرافقة شفرية فقط 
وملغتشر أي شي» عن الوضوع حتى لايفسر على أنه تنازل عن أراضي مصرية. ولخد Gly‏ على ن 
هذا التعديل ضمن حدود مديرية منقلا. انظر المزيد من التفاصيل والأوامر الصادرة للجنة الحدود 
السودانية اليوغندية قي ملف .141/648/234 .۴.0 
F.O. 371/90082.‏ 

5 انظر المذكرة السرية رقم VVE‏ والتي تحتوي على الاثفاقية بين ملك بلجيكا والحكومة البريطائية في 
F.O. Confidential Print, Africa no, 8, Further Correspondence Respecting the‏ 

Independent State of Congo, part iii. 

۷- انظر المذكرات المتيادلة بين المملكة المتحدة وفرتسا بالمحادقة على البروتوكول المحدهد لحدود السودان 
الإنجليزي المصري مع الأقاليم الفرنسية الإستوائية؛ بالإضافة إلى بروتوكول لندن ن الموقع في FEE‏ 
VAL‏ في Cmd. 2221, UKTS., No. 28 (1924) AUI‏ 1 انظر -BFSP., vol. xx GUI Ses‏ 

۸- انظر مفلا الملف 221 dls BFSP., vol. xx(1933) and BFSP., vol xxviv, Cmd.894, p.‏ تضم 
r‏ د عر و < المصري بمموافقته التنازل عن مثلث السارة للصلحة إيطاليا (ليبيا) بتاربخ 


يزليو £ م 


ENGIN 


مصرء رغم استقلال i pas‏ إلا أن الحكومة المصربة كانت متابعة وعلى ple‏ بعطورهاء ولم يتم 
إبرام الاتفاق النهائي إلا بعد إبداء موافقتها الرسمية. وكون أن بربطانيا هي التي باشرت 
المفاوضات مع إيطاليا لايعني أن بريطانيا كانت الدولة السيدة على السودان رغم أن إدارة 
يؤكد على الاقل مشاركتها في هذه السياذة. وعلى العموم فقد دأبت بريطانيا ‏ بغض النظر 
عن التكييف القانوني لحقوقها . على تمثيل مصر حتى عندما يتعلق الأمر بحدود مصر 
الأخرى. 
تركيا لتحديد حدود سيناء الشرقية مع فلسطين والذي أدى إلى اتفاقية طابا لسنة PAAT‏ 
كما فاوضت إبطاليا لتحديد الحدود الدولية المصرية مع نا في عام ١۱۹۳م. WIS,‏ الحدود 
السودانية الليبيةء فالتنازل عن مثلث السارة في سنة ١۹۳٠م‏ لم يتم إلا بالموافقة الصريحة 
لرئيس مجلس الوزراء المصري بعد أن أبدى الحاكم العام في السودان عدم رغبته في مد إدارته 
إلى تلك الصحراء النائية والتي تكاد تخلو من السكان. وقبلها نجد أن الخديوي ورئيس 
مجلس الوزراء قد وافقا صراحة على التنازل عن إقليم غرب النيل في سنة pV ANE‏ رغم أن 
يوغندا كانت محمية بريطانية. وإذا كانت لبريطانيا السيادة على السودان لم احتاجت 
لاستئذان مصر كما كان الحال مع كينيا ويوغندا. وأخيراً فإن الحاكم العام في الخرطوم والسقارة 
البريطانية في القاهرة بالإضافة لوزارة الخارجية البريطانية أصروا على عدم التنازل عن مثلث 
اليمي أو ما أطلق عليه مراعي التركانا في ۱۹۳۸م نهائياً لصالح كينيا المستعمرة البريطانية. 
إلا في حالة موافقة إثيوبيا على تعديل حدودها مع السودان وذلك خوفاً من الاعتراض grall‏ 
لاعتبارها السودان امتدادا لإقليمها الوطني. 

من ناحية ا حتى ولو فرضنا جد أن وفاق 5م قصد منه as‏ رسم الحدود بين 
السودان ومصر ويحكم هذه الحدود القانون الدولي. فإن الحجة المصرية بعدم إمكان تعديلها 
بأوامر وزير الداخلية لها صدى وأصل قانوني من حيث المبدأ .فالقانون الدولي ينص صراحة 


es 


على أن الاتفاقيات الدولية لا يكن تعديلها إلا برضاء الطرفين وبواسظة اتفاقية لا تقل عن 
الاتفاقية الأولى درجة أو قوة قانونية.( إلا أن ذلك لا يعني أن التعديل لا يتم إلا بهذه 
الطريقة: لأن هنالك أساليب قانونية أخرى يتم بها تغيير الاتفاقيات الدولية منها ما هو صريح 
ومنها ما هو ضمني. 

فمثلاً في نظر القانون الدولي» فإن العلاقة ما بين مصر والسودان ما بعد ۱۹۲۲م يمكن أن 
توصف بأنها علاقة ما بين دولة مستعمرة وهي فصر ودولة م رة هي السودان. أو على 
الأقل بين دولة أم وهي مصر لفطل عي أحد أقاليمها Ue‏ دولة وليدة هي السودان. وقد 
استمرت هذه العلاقة حتي سنه 1501م عندما رضيث مصر بترك السيادة للسودانيين. وفي 
سنة 1965م عندما اعترفت باستقلال السودان يمكن القول بأن هذه العلاقة قد انتهت إلى ندية 
ومساواة قي السيادة. 

في هذه الحالة يصاحب ذلك الاعتراف تلقائياً حسب القانون الدولي التنازل عن كل دعوى 
تخص السيادة على جزء من الأقليم الذي تم تقربر مصيره واختار الاستقلال. بل وأكثر من 
ذلك فحسب قانون الوراثة فإن مصر لا يمكن أن تكون لها أملاك حكومية مستمرة في 
السودان. كالري المصري أو المؤسسات التعليمية ما لم تكن هذه المؤسسات والأملاك هي ملك 
مؤسنسات خيرية أؤشركات أفراد of‏ استثمار للاستقلال تال . a‏ بالمقارتة بحالة الشزدان 
فقط ad GU‏ أن تنازل بريطانيا عن حقوقها في السودان تبعه تنازلها وتسليمها لحكومة 
السودان كل ما كان لها. هذا القول عن الأملاك ينظبق فقط على ما كان من أملاك منذ قبل 
الاستقلال» واستمر إلى ما بعد الاستقلال بغير رضاء الحكومة السودانية. 

واستطراداً بالنسبة لموضوع التعديل بغير اتفاقية دولية؛ فإنه في حالة كون مصر دولة 
مستعمرة للسودان أو دولة أم قإن قرار وزير الداخلية المصري ‏ والذي كان رئيسا للوزراء في 


GBs 131-13‏ أ للقانون الدولي بصورة مجردة GA‏ نجد أن BUR‏ فع المصري المطايق لوجهة النظر Nel‏ صحبحة. i‏ لكن هذه الصحة ليست على 
LG‏ نبي صحبعة فق في ADIOS‏ والتى لا يمكن تعديلها الا برضاء ٠‏ الطرفين أو براسطة اتفاقية لا تقل عن 
الاتفاقية الأولى درجة: والسؤال الذي بتبادر الى الذهن مباشرة عند تحليل هذا الدفا اع هو هل يكن القول أنه تم تعديلها 
بواسطتاتفاقبة لاحقة بين tou bil‏ هل كان هرف الطرف SST‏ فعلاً الغا « العمل ببغض أو sss‏ الانفاقبة براسطة إرادة منفردة 
وقانون داخلي؟ هل Wie‏ من سلوك وتصرف الطرف ا مدعي مايثبت موانفته علي تعديل الاتفاقية صراحة أو و ضمناً؛ كلها أسئلة 
تطرأ عند تحليل الموقف وتساعد في اصدار الحكم على الاعري. 


a 


نفس الوقت ‏ له قوة قانونية يمكن للسودان أن يحتج ob‏ لها نفس القوة القانونية للخط 
الأصلي الذي حدده وفاق VANS‏ لأنه صادر عن Uys‏ استعمارية ووافقت عليه دولة 
استعمارية أخرى لها حقوق إدارة الإقليم وهي بريطانياء وتم العمل به لمدة 04 عاماً بدون 
تحفظ من جانب ا ماعي الذي هو نفسه صاحب القرار الذي يتم التظلم منه. وعلى العموم فإن 
الادعاء المصري يعدم قانونية تعديل معاهدة بأوامر وزارية يصح قانوناً إذا تم التعديل بواسطة 
أوامز من وزارة الداخلية السودانية. مثلاً يصدر وزير الداخلية السوداني قراراً يقضي بإعادة 
حدود السودان مع مصر إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر أي تحديداً إلى خط عرض 
٤‏ شمالاً بما سوف يتسبب في فقدان مصر لسد أسوان والسد العالي وفقدانها لكل قبائل 
النوبة الذين بدا في تمصيرهم منذ سنة ۱۸۸۸م. ففي هذه الحالة يمكن لمصر أن تحتج أن خط 
حدود رسمته معاهدة لا يمكن أن يعدل بواسطة قرار وزاري إذا كانت تلك معاهدة دولية: أو 
حتى نص إداري في هذه الحالة. 

من ناحية أخرى؛ فإنه ما لم يكن وفاق VASA‏ قد أعطى لبريطانيا حق السياذة الكاملة 
على السودان؛ وهو الشئ الذي ما فتثت الحكومات المصرية تنفيهء فإنه لا يمكن القول بأن 
الحدود التي نص عليها هذا الوفاق حدودا دولية. كما أن من شأن مواجهة احتجاج مصر. على 
الأقل منذ استقلالها في سنة ١۱۹۲م‏ وحتى اتفاقية الحكم الذاتي وتقربر المصير في ۹۵۳٠م‏ 
بعدم أهلية وفاق الحكم الثنائي لسنة 1849م لإعطاء بريطانيا حقوقاً سيادية لا قلكها pas‏ 
نفسيها اتذاك» و بالتحليل القانوني يظهر عدم استقامته مع المنطق القانوني السليم. وذلك 
لعدم وجود أساس قانوني لمطالبة مصر للسودان بالاعتراف بحقوق سيادية ely pal‏ على 
نفس الأداة القانونية. مع العلم أن السودان لم يكن GB‏ فيها بالإضافة إلى تعرض الأداة 
نفسها للإلغاء والاستبدال قبل أن يولد السودان. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن مصر لم 
تكن لها حدودا دولية إطلاقاً في ذلك العهد ما عدا ساحل البحر الأبيض المتوسط والذي هو 
حدود ٠‏ .ا البحرية آنذاك. أما حدود مصر مع الولايات التركية الأخرى مثل ليبيا وفلسطين 
والحج ر نفد كانت Toye‏ إدارية تفصل بين أقاليم الدولة التركية. 

ol Ls‏ استخدام كلمة اتفاقية لوصف ماتم في ۱۸۹۹ء بين بريطانيا ومضر يجب أن لا 
spall gl ere‏ بها هو المعني الحالي والذي Joly‏ كلمة معاهدة. ليس فقط OY‏ وزير 


کت 


الخارجية البريطاني قد رفض هذا المعني فقط بل نجد أن aby‏ اتفاقية قد أطلق Lai‏ غلى 
ترسيم حدود شرق سيناء في سنة 5 والذي شكل المحور القانوني في نزاع طاباء رغم 
أنها كانت بين إقليمين من أقاليم تركيا. فقد تمت إضافة سيناء إلى مصر إدارياً وبصفة رسمية 
في سنة فاه 

من هنا يتضح أنها كانت اتقاقية إدارية محضة بين ولايتين من الولايات التركية حيث لم 
تخضع للقانون الدولي إلا في بداية الانحداب البريطاني في فلسطين في JULI, pVAYY‏ هنا 
في مايخص شبه جزيرة سيناء والسودان لا يختلف كثيرا من الناحية القانونية. فالإقليمين 
وضعهما السلطان العثماني تحت الإدارة المصرية لإدارتهما نيابة عن الإدارة المباشرة للدولة 
التركية. Ley‏ أن الإقليمين يقعان في امحداد أرضي واحد؛ فإنه لايصح القول بأن ما يفصل 
بينهما وبين مصر أو غيرها من الولايات العشمانية خط حدود دولى. والحقيقة .فإن السيادة 
المصرية على سيناء والسودان تكون قد تم اكتسابها فقط عند استقلال مصر واعتراف تركيا 
وبريطانيا بهذا الاستقلال بغير إبداء تحفظ على صيرورة سيناء جز لابتجزأ من مصر. أما 
السودان فالأمر ربما يؤدي إلى القول بوجود سيادة مشتركة إذا أخذنا بعين الاعتبار معاهدة 
لوزان: وقي الخالعين تلاحظ أن القضاء يأخد.بعين الاعتبار od!‏ عند الاستقلال أو ose‏ عند 
بروز ظلال شخصية دولية أقل من الدولة المستقلة مثل الانتداب . مهما كان أصلها نصوص 
إدارية أو اتفاقيات دولية والبحث في التغيرات التي طرأت قبله. 

ols Ki‏ !ضار مضرالحكومة gh‏ السودان مغل امعداذا لإقليّمها YE py‏ يتجزأ من 
ترابها الوطني يهزم القول بأن خط ادوج ةمالا dad pp‏ حدرة GUS, Riles‏ آنه = كنا 
ذكرنا - أن الحدود الدولية لا بد أن تنشأ لتفصل بين سيادتين مختلفتين. ولذا فإنه ليس من 
السليم قانونياً أن تفصل حدود دولية تتمتع برعاية القانون الدولي أقاليم الدولة الواحدة والتي 
مغل امتدادا إقليمياً متواصلا. ويا أنه لا تركيا ولا مصر قد تنازلتا عن حقوقهما في السيادة 
والإدارة على التوالي بعد عام 1849م لبريطانياء فإن أي حدود بين مصر والسودان. ومصر 
وليبيا ومصر والججاز» ومصر وفلسطين مهما اتخذت من أشكال هي حدود إداريةء Gly‏ تمت 


AAAY أنظر مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)‎ Y. 
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عبر اتفاقيات فيها تسمية الدولية. وهنا تجب الإشارة إلى أن هنالك حدودا إدارية أخرى رغم 
تدخل بريطانيا في وضعها لم تعتبر بواسطة المصريين حدودا دولية آنذاك وهي الحدود مع 
فلسطين حيث أثمرت اتفاقية طابا الحدودية بين مصر الخديوية ولجنة الحدود التركية بتاريخ 
الأول من أكتوير ALAA A‏ 

هذا التحليل يؤكده ليس فقط تصرفات مصر أثناء الاحتلال البريطاني فقط Gl‏ أيضا بعد 
استقلال مصر. حيث واصلت القول بأن السودان جزء من تراب مصر الوطني. ففي فجر 
استقلال مصر نجد أنه كانت هنالك مساعي حثيثة لتنصيب سلطان مصر ملكأ على "مصر 
والسودان” Gal,‏ على لقبه هذا في أول دستور pal MG Ke‏ المستقلة وذلك في سنتي 
(STANT — 1Y‏ وقبلها في مباحثات عدلي ‏ كرزون في نوفمبر ۱۹۲۱م كما ذكرنا 
جد gl‏ عدلي باشا عبر عن وجهة النظر المصرية الرسمية بأن السودان أرض مصرية وليس 
هنالك أي نزاع حول حق السيادة المصرية VO) ade‏ وقد تم تأكيد هذا الموقف خلال مباحثات 
اتغاقية التحالف بين مصر وبريطانيا لسنة 1975م حيث أكدت مصر أن لها السيادة الكاملة 
على السودان(19) وحدث نفس الموقف خلال مباحثات صدقي . بيقن لسنة OVANA LA‏ 

وعندما قامت مصر برفع نزاعها مع بريطانيا حول السودان إلى مجلس الأمن الدولي في 
سنة op VEY‏ بعد فشل محادثات صدقي بيقن» احتجت مصر بحقها السيادي الكامل على 


١-انظر‏ نصوص اتفاقبة LU‏ الإدارية بين ولاية مصر الحديوية ومفوض الحكومة التركية بتاريخ ١‏ أكتوبر 
5م قي الملف )1901-1902( BFSP., vol. xev,‏ ص. LEANE‏ 

BFSP., vol. xevii, Part ii, p. 198 - 7 

BFSP., vol. xciv(1921), p. 200. -YY 

-٤‏ انظر المادة الحادية عشر من إتفاقية التحالف بين بريطاني ومضر لسنة 1575م في سلسلة المعاهدات 
البريطانية )1937( 6 .UNTS. no.‏ 

0- أنظر راشد البراوي. مجموعة الوثائق السياسية؛ القاهرة ۱۹۵۱م ص. 185 NAV=‏ 

5- انظر وثائق مجلس الأمن الدولي لسنة ١٤۱۹م‏ رقم ((5/410. 


ne 


ppc ope (NV Dg CVON) المصربة تعديل المادتين‎ Lo SDI وقد باشرت‎ (TY) yy, 
المصري للتأكيد على وحدة وادي النيل مع الإشارة إلى أن السودان يحكمه نظام جكم خاص‎ 
المصري. أما المادة (؟) فقد قررت أن الملك هو "ملك مصر والسودان".(18) وأخيرا‎ cl تحت‎ 
أن رئيس الوزراء المصري في يوم ۸ أكتوبر ١156م أعلن أمام مجلس النواب أن وفاق‎ ad 
6م كان اتفاقية إدارية مؤقتة أمليت على مصر بحكم الاحتلال البريطاني وكان من‎ 
CVAD pal المفروض اختفاؤها مع نهاية الاحتلال البريطاني‎ 

كل هذه الأمثلة والتحليل في هذا الباب سقناه للتأكيد على عدم صواب دعوى مصر في 
نزاعها الحدودي مع السودان بأن خط حدود ۲۲ YL‏ هو خط حدود دولي في نظر القانون 
الدولي. فاعتراف مصر أن الخط ليس إلا مجرد إجراء إداري ولم يكتسب صفة الدولية لا قبل 
استقلال مصر ولا بعد استقلال مصر وحتى سنة 505١م‏ لا يترك pal‏ أي مجال قانوني للعودة 
عن تصريحها هذا وذلك من أجل حيازة منفعة مستجدة. بعد أن اتضح لنا موقف مصر من 
البريطانية في خط الحدود ۲۲ شمالاً و التعديلات الإدارية التي جرت عليه. 


المبحث الرابع 
وجهة النفلر البريطانية 


من أجل بيان أوضح LUE‏ وجهة النظر البريطانية» سوف نقوم بتقسيم تحليل وجهة النظر 
البريطانية في موضوع النزاع إلى قسمين: قسم يتناول وجهة نظر بريطانيا في وفاق ۸۹۹م 
وهل هو وفاق أضفى حقوقاً سيادية أم إدارية؟ وقسم يتناول وجهة النظر البريطانية في خط 
الحدود المستقيم ومدى إلزاميته» وموقفها من التعديلات الإدارية التي جرت عليه في مارس 
۹ و۲ ۱۹۰ PNA Va‏ 


dod: —TA 
في ذلك العصر بين الدول الاستعماربة وزعماء القبائل الإفريقية‎ Agreement استخدام هذه الكلمة‎ pw -YS 
نما لا يدخلها ضمن افعال السيادة.‎ 


Era Ne 


المطلب الأول : وجهة النظر البريطانية في وشاف ١١‏ يناير AAAA‏ 

حاولت بريطانيا جاهدة في سنة 1849م تفادي أي انتقادات لعقدها اتفاقية تبدو ظاهريا 
اتفاقية دولية: وتعتاول أمورا Ke‏ تفسيرها بأنها من أمور السيادة مع الخديوي, ليس FiS‏ 
من قبل تركيا صاحبة السيادة على مصر والسودان آنذاك بل ومن الدول الأوروبية الأخرى التي 
لها مصالح في مصر. . لأنه من غير اللائق بل وفي مخالفة صريحة للقانون الدولي أن is‏ 
دولة كبرى كبريطانيا أتفاقية يشتم منها رائحة التنازل السيادي مع حاكم إقليم يتمتع بالحكم 
الذاتي مع اعترافها يعدم أهليته لإبرام اتفاقيات سياسية حسب الفرمانات العثمانية. بل 
ومخالفة صريحة لتعهداتها الملزمة للدولة التركية. ولهذا نجد أن اللورد سالبسري رفض Loh ail‏ 
من اللورد كرومر بإضافة مادة تنص على كيفية المصادقة على وفاق ۱۸۹۹م. كما رفض أيضاً 
نسمية الاتفاقية بلفظة ‘Treaty‏ أو "Covenant" j) "Protocol"‏ وحبذ إطلاق نسمية 
11 باللغة الإنجليزبة وكلمة وفاق في النص المنشور في | لعدد الاول من الغازيتة 
السودانبة. لأن هذا الوفاق وفق رأي اللورد سالسبري لايمس السيادة لأنه لم يعقد مع صاحب 
السيادة أو باسمه ١١٠١‏ أي السلطان العثماني وإنما ترتيب إداري يقع ضمن التوفويض الممنوح 
للخديوي. )3١(‏ 

وهنا الموقك: كما Gal,‏ سابقا منسجم مع موقف بريطانيا وعلاقتها مع تركيا آنذاك. 
فالملاحظ أن بريطانيا قد اتبعت سياسة واضحة بعد احتلالها لمصر. اكدت عبرها للسلطان 
العثماني رغبتها الأكيدة في BUL‏ على مصالحه كصاحب سيادة على «peas‏ وحاولت الوصول 


إلى أتفاق معه قننت بموجبه وجودها في مصر إرضا ا للسلطان وحفاظأاً على ماء وجه بريطانيا. 


مع الدول الأوروبية الأخرى والعي كان يهمها pal‏ مضر ولا تزيدها نحت استعبار دولة 


- انظر تعليمات وزير الخارجية البريطاني للورد كرومر في تلغراف بتاريخ T‏ ينابر 1844م مرسلة الى 
السيد رود بالقاهرة. 

-١‏ إن القول gl‏ كلمة وفاق المقنصودة لم تكن تعني اتغافبة هو أنه ancl‏ استخدامها مرة els‏ 1 ي عام 
Y‏ 15م بين السودان ومصر بشأن تبادل الأوراق القضانية وتسليم المجرمين ولم يقابها بالإنجليزية كلمة 
Agreement‏ و لكن Arrangement Ly‏ وا قد أصبح هذا الوفاق و الذي مايزال ساريا قي حكم 
الإتفاقية الدولية باتفاق البلدين علي واصل العمل به بعد الاستقلال. 


cay ae 


- F.O. Confidential Memorandum, No. 5700,,. 

- F. O. 141/590, file no. 17209. 

- F.O. Confidential Print, Egypt No. 11 (1883), C. 3670, 

- F.O. Condidential Print No 5700 Mamerando, on the events and 


Negetiotoins in connection with the Retention of Suakin Since 
1883 


- F.O. 925/3259, 

- F.O. 371/1703; 

- F.O. Egypt, No:3(1898)r E 1083/368/16 

- F.O. Confidential Print no. 7042* 

- F.O. Confidentail Print no. 4310 

- F.O. 371/18034r 

- F.O. Egypt No. 11(1883), C. 3670 

- F.O. Confidential Print No. 9237* dated May 1901; 


- F.O. 925/41175 
- F.O. 925/41428 
- F.O. 370/288 


- F.O. 925/2594 

- F.O. 371/13148r 

- F.O. 371/288r 

- F.O. 371/13150r 

- F.O. 371/27464 Kilim Cha Habish 
-F.O. 183 


- F.O. Confidential Print, Africa no. 8, Further Correspondence 
Respecting the Independent State of Congo, part ili. 
- F.O. Confidential Print, Cmd. 8419. -F.O. 371/96895r 


- C.O. 822/89/9. 
- F.O. 141/648/234 


- F.O. 371/131723 F.O. 141/648/234 
- F.O. 371/190433 

- F.O. 183 

- F.O. 371/69291 
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Me Sl‏ وذكرت مراراً أن رفاهية شعب مصر وتحسين الحكم والإدارة وتطويرهما بالإضافة 
إلى إحلال السلام بالسودان هي أهدافها من مواصلة احتلال مصر. ولتحقيق هذه الأهداف نجد 
أنه قد تم الاتفاق» كما ذكرنا سابقاً؛ على اقتراح إرسال مفوضين ساميين أحدهم بريطاني 
والآخر تركي إلى مصر لإعانة الخديوي في تحقيق الأهداف أعلاه. 

وقد أصرت تركيا على أن تنظيم الجيش والإدارة في مصر لابد أن يكونا على أساس احترام 
السيادة العثمانية واحترام الاتفاقيات الدولية في حدود ما سمحت به الفرمانات التي يتم 
تعيين الخديوي بموجبها. وخلال المفاوضات نبهت بريطانيا تركيا على وجوب احترام التعاقدات 
الدولية التي ارتبط بها الخديوي. وهي في الحقيقة تعاقدات مالية خاصة بقناة السويس. 
فأرضحت تركيا Lil, J‏ أن هذه التعاقدات لا تتجاوز التزامات الخديوي آنذاك؛ والتي 
سمحت الفرمانات والمعاهدات الدولية مع القوى الأخرى للخديوي بالدخول فيها PP)‏ ولهذا 
af‏ أن المادة الختامسة من اتفاقية شتون مصر قد نصت على أن الاتفاقيات الدولية التي التزم 
بها الخديوي تجب المصادقة عليها بواسطة الحكومة التركية. وهذه المصادقة مكفولة شرط أن لا 
يكون فيها DE!‏ بالفرمانات التركية. (EY‏ 

وفي أعقاب التوقيع على وفاق 1849م رأينا كيف طالبت تركيا بريطانيا بأن تجدد تأكيد 
التزامها بالاتفاقيات الثنائية معهاء والتي التزمت فيها بريطانيا باحترام السيادة التركية على 
مصر والسودان: بالإضافة إلى تأكيد بريطاني أن هذا الوفاق لا يمس سيادة السلطان على 
السودان. وفي معرض رده على هذا التساؤل نجد أن اللورد سالسبري أكد للسلطان أن حقوق 
السلطان السيادية على السودان والتي كانت موجودة قبل ربيع ام عند بدء حملة دنقلا 
والتي استمرت حتى سنة ۱۸۹۹م ما زالت موجودة في ربيع 1859م أي بعد وفاق يناير 
65م لأن بريطانيا لم تسع لإنهاء هذه الحقوق »كما أن تصرف بريطانيا لا يكن أن يقال أنه 


bil -YY‏ التقربر عن البعثة الخاصة للسير درموئد وولف إلى إسطتبول والتي مخضت عن معاهدة شثون مصر 
لسنئة 18486 في الملف 42 .م Egypt No. | (1886), C.4604,‏ 

۳ انظر نفس المصدر السابق؛ تلغراف رقم .7١ ge TA‏ 

4- انظر المصدر السابق. ملحق تلغراف رقم VO‏ بتاريخ Y‏ أكتوبر 846١م‏ ص. PA-V‏ 
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أنهى هذه الحقوق. وأن أثر ما فعلته بريطانيا هو الحفاظ على مصر وسلامتها. ا أن مصر 
تحت سيادة السلطان. فبالتالي فإن تصرف بريطانيا يعني الحفاظ على حقوق 
السلطان. وأضافت بريطانيا أنه لو لم تكن هنالك قوات بريطانية في مصر منذ سنة ۱۸۸۳م 
وحتى الآن فإن الخليفة عبد الله سوف يكون قد احتل القاهرة وأخرجها نهائياً من سلطة 
السلطان الدنيوية TO) Cw,‏ فالموقف البريطاني الرسمي بصفة عامة إذن هو الاعتراف 
بالحقوق السيادية للسلطان واحترامها قانونياً. وهو موقف يتماشى مع التزامات الحكومة 
البريطانية السرية والعلنية للسلطان التركي. 

بما سبق عرضه يتضح أنه لا يمكن أن نتحدث قانوناً عن وجود سيادة بريطانية على السودان 
منذ ۱۸۹۹م وحتى 0 نوفمبر NANE‏ وهذا يبين عدم صحة القول الذي تنادي به مصر بأن 
GU,‏ ۱۸۹۹ هو اتفاقية سيادية, أو أن الخديوي قد يتنازل فيه لبريطانيا عن أرض مملوكة 
للسلطان التركي. لأن الاتفاقيات والمعاهدات التي بين بريطانيا وتركيا بخصوص pret‏ 
WIS,‏ تصربحات بريظانيا وتأكيداتها لا تساعد في تقوية هذا التفسير لانعدام النية من قبل 
الطرفين - مصر وبريطانيا - للدخول في تعاقد دولي يحكمه القانون الدولي. وحتى ولو 
صحت إمكانية عقد مثل هذا الوفاق بالنسبة لمصر فإن انعدام مصادقة تركيا على الوقاق 
يلغي مفعولها الدولي والذي على أساسه بنت مصر“ذفاعها عن سيادتها على شمال خط YY‏ 
درجة شمالة: 


المطلب الثاني : موقف بريطانيا من خط yy‏ شمالاً 

تعاملت بريطانيا مع السودان في أول الأمر باعتباره je‏ من مصر ولم تهتم بالبحث في 
حقيقة حدوده مع مصر. كيف تفعل وسلطتها في السودان مصدرها قبول مصر بوجودها. كما 
أن البحث في أي شئ من هذا القبيل سوف يؤدي إلى التساؤل عن ماهية الإدارة البريطانية 
للسودان. Ley‏ أنه أصبح من الواضح أن بريطانيا أرادت الانفراد بإدارة السودان وتقليص 
النفوذ المضري في السودان؛ فقد تجنبت أي تساؤل من طرقها في موضوع الحدود السودانية 
-Yo‏ انظر في للف 7292 Affairs of Egypt, Confidentail Print No.‏ تلغراف رقم ESA‏ بتاريخ YA‏ 

Mage البريطاني فى تركيا‎ pedal 5,531 1855م من اللزرد. ببالبري إلى السير‎ pled 
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المصرية. ولذا فإن بريطانيا قبلت ما قررته مصر من تعديل للحدود بينها وبين السودان من 
منطلق أنه في ذلك الوقت ليس هنالك وفق القانون حدوداً مقدسة يجب احترامها بقوة القانون 
الدولي بين إقليمي السودان ومصر. لأن الوفاق نفسه لم يكن يخضع للقانون الدولي آنذاك. إذا 
أخذنا بالتفسير الدقيق للكلمة. أما بعد إعمال التعديلات فإن بريطانيا كانت تشعر بعين 
Loy‏ لإعادة تأكيد تبعية القبائل البدوبة تحت سلطة حكومة السودان. SY‏ ذلك من حسن 
السياسة والحكم حيث يتم إدارة القبيلة الواحدة بواسطة إدارة حكومية واحدة. ولم يتبلور موقف 
by‏ إلى الحدود بصورة جدية Leg‏ ما إلا بعد سنة ۱۹۲۵م خينما بدأت بريطانيا بإيجاد 
شخصية دولية مستقلة للسودان وذلك في معرض خلافاتها مع مصر والأزمة التي صاحبت قتل 
السير لي استاك للحاكم العام. 

وإذا نظرنا إلى الخرائط المرسومة في بريطانيا منذ العام ٤۹۱٠م‏ فأنها فقط تشير إلى خط 
YY‏ درجة شمالاً مع التعديلات التي أدخلت عليها . مع عدم SLAY‏ أو عدم رسم الخط 
المستقيم في الأماكن التي عدل فيها. وهذه الخرائط الصادرة عن وزارة الحربية البريطانية في 
سنة 1314م لها أهمية كبيرة ليس فقط لأنها تتطابق مع الخرائط الصادرة عن مصلحة المساحة 
في الخرطوم. بل لأنها صادرة عن بريطانيا في وقت أعلنت فيه سيادتها على مصر وأنهت 
فيها السيادة التركية على مصر في نوفمبر AANE‏ وبالتالي تكون السيادة التركية على 
مصر والسودان قد انتفت وحلت محلها السيادة البريطانية حتى استقلال مصى. ٠" ١١‏ وبالتالي 
فإن ما يكن استخلاضه من هذاء أن حدود - الإقليم المضري - سواء الإدارية أو الدولية هي 
ما اعتبرته الدولة الخامية كذلك وعملت به. 

ky‏ أنه لوحظ أن بعض الخرائط الصادرة في مصر منذ سنة ۹٠۹٠م‏ تظهر الخط المستقيم 
والخط الإداري فقد tl‏ وزارة الحربية البريطانية وزارة الخارحية St‏ طا CVV)‏ 
فاتصلت هذه الأخيرة بحكومة السودان بعد أن وجدت أن الخرائط البريطانية وتلك الصادرة في 
السودان تظهر فقط الخط الإداري. oa,‏ حكومة السودان بأنها تحبذ الاعتراف بالحدود الإدارية 


5" انظر الخريطة يمقاس .... ٠:0١.٠٠.‏ وال معتونة السودان الإنجليزي Sra!‏ والمرسومة بواسطة وزارة 
الحربية البريطانية لسنة PAVE‏ 
-Py‏ انظر رسالة تاربخ 4 مابو ٤۱۹۲م‏ فى ال ملف 371/10064 -F.O.‏ 
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Lope‏ عن الخط المستقيم كخط حدود بين مضر والسودان؟ وأضافت gh‏ خط YY‏ شمالة 
والمسمى الحدود السياسية هو خط عشوائي تم تعديله بواسطة أوامر وزارة الداخلية المصرية 
وذلك لمصلحة الإدارة في مصر والسودان.(14) وبناءاً عليه فقد أشارت وزارة الخارجية على 
وزارة الحربية بالالتزام بالخط الإداري فقط. (YA)‏ 
من هنا فإنه من الواضح أن هئالك إجماع داخل الحكومة البريطانية باعتبار الحدود بين 
السودان و مصر هي خط YY‏ درجة شمالاء مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أدخلت 
عليه بواسطة الحكومة المصرية. وبعد سنوات قليلة أي في VATA‏ وعندما استفسرت شركة 
راند ماكنالي. والمتخصصة في طباعة الأطالس والخرائط الجغرافية» عن كنه الخط المستقيم 
لفائدة رسم خريطة إفريقيا. أوضحت لهم وزارة الخارجية البريطانية الطبيعة العشوائية للخط 
المستقيم والطبيعة القبلية للخط الإداري (Ee pall‏ ونسبة لشهرة هذه الشركة واعتبارها 
مصدرا شبه رسمي يعبر عن وجهة نظر بريطانيا بالنسبة للحدود بصفة عامة ولحدود 
مستعمراتها را مناطق الإدارية التابعة لها بصفة خاصة؛ فإن رد وزارة الخارجية البريطانية يعبر 
عن رؤية رسمية. أما عندما استفسر اللورد فينرترهاقن وزارة الخازجية البريطانية عن الأصل 
القانوني للخط المستقيم لفائدة OLS‏ خاص كان بصدد إصداره. حيث ذكر أنه لم ير أي أثر 
للخط المستقيم في أي أطلسس من الأطالس. رفم أن ملح ة الساحة المضترية وكرت له أن 
الحدود الأصلية هي خط VY‏ درجة شمالا(41) ويا أن كتابه كان LEME‏ خاصاً فإن وزارة 
الخارجية البريطانية بينت له الفرق بين الخط المستقيم والخط الإداري المعدل له تاركة له الخيار 
os‏ اتباع رسم الل الذي Jy‏ في كتابه. EY)‏ 
-PA‏ انظر المصدر السابق» انظر رسالة اللورد اللتبي؛ السفير البريطاني قي القافرة الى السيد رامزي 
ماكدونالد وزبر الخارجية البريطاني بعاريخ ۳ يونيو ASYE‏ 
۹- انظر المصدر السابق؛ انظر رسالة وزارة الخارجية البريطانية الى وزارة الحربية البريطانية بتاريخ ۸ يوليو 
a NAVE‏ 
٠‏ 4- انظر الرسالة بتاريخ ۲۲ مايو YA‏ في F.O. 371/13148 GUI‏ 
-١‏ انظر UL,‏ بتاريخ ۲۱ أكتوير ۱۹۲۸م في الملف 371/288 .۴.0. 
45- انظر رسالة بتاریخ Y‏ أنوفمبر ۱۹۲۸م في الملف 371/288 .5.0. 
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وقد استمرت وزارة الخارجية البريطانية في إيضاح الحدود السودانية المصرية في خرطها 
على أساس يظهر أن التعديلات الإدارية قضت على الخط المستقيم. وقد ثار التساؤل حول 
تبعية هذا المناطق في سنة pVAYE‏ عندما أصدرت مصر رخص تنقيب عن المنجنيز في المنطقة, 
رغم أن المنطقة تحت سلطة الاختصاص الإداري لحكومة السودان. ورغم سماح الحاكم العام لهذه 
الرخص بالتنفيذ لأسباب سياسة تتعلق بالعلاقة الصعبة مع مصر آنذاك» فإن الحاكم العام أصر 
على احترام السلطة الإدارية للسودان على المنطقة. CEN)‏ 

وفي الخلاصة نلاحظ أن وزارة الخارجيّة البريطانية قد تبنت بالكامل موقف حكومة السودان 
بأن الحدود الإدارية هي الحدود التي يجب أن يتم الاعتراف بها بين السودان ومصر. حيث أنه 
كما ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في مذكرتها للبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة في 
نيويورك؛ عندما أثارت مصر الأزمة لأول مرة فإن كل شئ منطقي؛ وتاربخي. وعرقي ولغوي, 
وحتی جغرافي يبين أن الموقع الصحيح Ld‏ الحدود؛ إذا كانت هنالك حاجة لخط حدود في 
Radel‏ هو الخط الإداري.(44) وقد أضافت المذكرة بأن هذه المناطق التي تدعيها مصر OI‏ 
حسب علم بريطانيا. هي مناطق تمت إدارتها كجزء لا يتجزأ من السودان بدون أي انقطاع منذ 
الأيام الأولى للحكم الثناني» أي أكثر من نصف قرن. وأن هذه الإجراءات قد تم تطبيقها خلال 
هذه المدة الطويلة بنتائج إيجابية بدون أي تحفظ من مصر. )60 

و بعد أن اتضح لنا موقف بريطانيا من وفاق 844١م‏ وكذلك خط الحدود الذي قررته. 
تنشقل dood OYI‏ وجهة نظر الحكومة السودانية من خط الخدود الموازي لظ ۲۲ شنمالا و 
التعذيلات الإدارية التي أجريت عليه. 


F.O. انظر رسالة بتاريخ ۲۳ يناير 1541م من الحاكم العام الى السقير البريطاني في مصر في اللف‎ -EY 
.371/27464 
-F,O. 371/13150 بتاريخ ۲۱ قبراير ۱۹۵۸م في الملف‎ ۱٤۹ انظر التلغراف رقم‎ -4 
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المبحث الخامس 
وجهة plas‏ الحكومة السودانية فى التعديلات الإدارية 


ls pal da SP 2G‏ اتنا « الحكم الثنائي فقد اعتبرت خط YY‏ شمالاً والتعديلات التي 
جرت عليه في ۱۸۹۹م ؤكذلك في ۲١۱۹م‏ حدودها الإقليمية وحدود سلطتها القانونية. حيث 
لا تطبق إلا القوانين الصادرة في السودان على كل الأراضي جنوب خط ۲۲ شمالا المعدل. 
وبالطبع لم يكن USE‏ للحكومة السودانية أثناء الحكم الثنائي أن تطالب بالأرض السودانية 
الواقعة شمال خط ۲۲ شمالاً أو بالأضح بإرجاع حدود السودان ومصر إلى خط VE‏ شمالاً لأن 
هذه الحكومة هي صنيعة وتستمد سلطتها من رضاء الحكومة المصرية. ولكنها دافعث عن 
التعديلات الإدارية لأنها ol,‏ فيها الحدود الطبيعية بين السودان ومضر. 

فعلى سبيل المثال في سنة PAANO‏ قررت وزارة الداخلية المصرية(١؟)‏ إعادة ترسيم حدود 
مركز القصير. والواضح أنه و حسب إدعاء مصر بأن حدودها هی شمال خط ۲۲ شمالاً. فإن 
تعديل حدود مركز القصير كان يمكن أن يضم فيما يضم كل مثلث حلايب والذي يقع جنوب 
القصير مباشرة: مما Jee‏ تطاولاً على سلطة حكومة السودان جنوب الحدوه الإدارية. وتطبيقا 
لبنود وفاق 1895م والتي قضت بتحريم تطبيق القوانين والأوامر الوزارية الصادرة في pas‏ 
على السودان مباشرة: ولمنع حدوث ذلك فإن السكرتير الإداري كنب pal‏ المخابرات المصرية 
في القاهرة للتأكد من الحكومة المصرية قبل إصدار قرار ترسيم مركز القصيرء أن هذه الحدود 
الجديدة سوف تحترم الحدود المعدلة ف 5ام. 

وذكر في رسالته أن الحاكم العام يرجو منه أن يوضح للحكومة المصرية أن حكومة السودان 
ليس لديها أي اعتراض على إصدار قرار يخص حدود مركز القصير بشرط أن يكون واضحا 
احترام الحدود الإدارية لسنة Y‏ ٠15١م‏ وبقاءها حيث هي. وأن لا يتطاول هذا الأمر الوزاري على 
سلطة حكومة السودان على المنطقة شمال خط YY‏ شمالاً والجزر التي تقع قبالة ساحله. (EN)‏ 
2- لاعظ أنه ae‏ ذلك أطي فإن ,3 الناخلية المصرية هي الؤزازة ذات الضلاحية فى إعمال تلات 


lth ob yall حدود‎ 
Security Council Official Records, Year 19, 812th meeting, p. 2. -£Y 


~¥\i- 


وقد قامت وزارة الداخلية المصرية مثلة في وكيل وزارة الداخلية بالرد على حكومة السودان 
برسالة بتاريخ AT‏ كو ANANN‏ ذكرت فيها أن وزارة المالية قد طلبت منه برسالتها رقم 
76 بعاريخ ٠‏ أغسطس 1515م بأن يوضح لمكرمة CNS pened‏ أن digi‏ مركز الق 
والصادرة في هذا القرار سوف لا تؤثر. بأي حال من الأحوال: على الحدود الإدارية التي تم 
وصفها بقرار وزارة الداخلية المصرية في سنة ۲٠۹٠م‏ والتي عدلت في سنة ا HEA)‏ 
وبعبارة أخرى فإن حدود مركز القصير والتي ثم إرفاقها بهذه الرسالة, تم التأكيد على أنها لا 
مس الحدود الإدارية لسنة 7١15م‏ والمعدلة في سنة -V‏ 19١م.‏ مما يعني بالنسبة للسودان أن هذا 
الجزء من الأرض والواقع جنوك القصير وبين خط الحدوذ الآدارية وخط YL TY‏ وباغتراف 
وزارة الداخلية المصرية؛ لا بقع تحت نطاق سلطتها الإدارية آنذاك لأن مصر لم تكن مستقلة. 

وما تجب الإشارة إليه أن مصر إذا كانت ترى فعلاً أن الحدود هي YY‏ شمالاً والمنطقة 
الإداربة شمالها هي مؤقتا تحت الإدارة السودانية؛ فإنه كان يجب عليها تعريف حدود القصير 
حتی خط YY‏ شمالا؛ ثم تستثني من ذلك الأراضي الرافحة بين خط VY‏ شتالا sadly‏ 
الإدارية ‏ أي che‏ حلابب ‏ بأنها تحت الإدارة المؤقتة. كما هو JUI‏ بالنسبة لموضوع مثلث 
أليمي بين السودان وكينيا. 

إن لتحديد حدود مركز القضير أثناء الحرب العالمية الأولى أهمية إضافية أيضاًء و تكمن 
بالإضافة إلى كونه صدر بعد VANE‏ وهو التاريخ الذي يرى فيه مختار عبدالله و الرشيدي 
وغیرهم» أن مصر قد أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة منذ ذلك التاريخ. وهو قول فيه نظر 
لأنه تاريخ إعلان الحماية البريطانية على i pae‏ وهو Leal‏ تاريخ تعيين Jol‏ خديوي على مصر 
من قبل بريطانيا ما ينفي أي صفة استقلالية لمصر. أما إذا اعتبرنا Yue‏ أنها كانت كذلك» 
فالقانون الدولي لايعذرها في عدم معرفتها لحدود اختصاصها السيادي» وركونها إلى توصية 
بل وطلب الحاكم العام: واعترافها بأن حدود القصير لا تتجاوز الخط الإداري المعدل سنة 
7 جنوباً لنشمل مثلث حلايب. 


48 - انظر الرسالة رقم 55 والصادرة عن وكيل وزارة الداخلية الى وكيل حكومة السودان 

Sudan Boundaries with Egypt and Kenya: نص الرسالة في‎ PAM أكتوبر‎ ١١ بالقاهرة بتاريخ‎ 
International Boundaries, Cambridge University, Aquestion of State Succession to 
Yee جامعة كيمبردج» بريطانيا.ص.‎ eS VAY رسالة دكتوراة غير منشورة للكاتب؛:‎ UK, 1997 
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هذا الاعتراف المصري بالحدود. ومصر حيتها تحت الحماية البريطانية؛ يمثل ليس إذعاناً 
لوجهة نظر الحاكم العام في السودان. والذي هو في نفس الوقت القائد العام للقوات العسكرية 
المصرية. ولكن انحيازأً للحقيقة ونفيأ لوجود أي مصالح لها في إدارة هذه الأقاليم آنذاك. لا 
يشي .إلا أن SY‏ مایت خط عرض TPO.‏ درعة تمان bby‏ عرض des VY‏ ةن 
يتبع للسيادة المصرية سواء كان ذلك قبل سنة ١١۱۹م‏ أو بعدها. لأن الدول عندما تتنازل عن 
اختصاصها الإداري في إقليم معين أو جزء من إقليم معين تواصل تعريف هذا الإقليم ضمن 
حدودها القومية, مع الإشارة إلى السلطة والاختتصاص الممنوح لدولة أخرى ومداه إذا كان 
إدارياً أو مجرد حيازة محددة بوقت معين. كما أنه في حالات التنازل الإداري يستمر النظام 
القانوني والقضائي للدولة السيدة وهو شرط لا وجود له لا في المراسيم الإدارية المصرية المعدلة 
للحدود ولا في الممارسة طيلة عهد الحكم الثنائي. 

وإذا ما قارنا هذه الحالة بحالة الحدود الإدارية مع ad LES‏ أن الاخعلاف بين الممارستين 
واضح. فرغم إن حكومات السودان قد سمحت لكينيا بإدارة هذه المنطقة الخالية من السكان 
الدائمين. اي مثلث اليمي؛ والتي لا يكاد يدخلها السودانيون؛ بل تستخدم من قبل القبائل 
الكينية كمراعي في أوقات الجفاف الحادة. فقد حرصت حكومة السودان على التأكيد على أن 
مثلث أليمي هو جزء لا يتجزأ من الاختصاص الإداري لشرق الإستوائية رغم إن إدارته في يد 
الحكومة الكينية.(44) وبالتالي فإن حكومة السودان قد أمدت كينيا بنسخ من قوانين 
السودان »وكانت تصدر قرارات تعيين الإداريين في المنطقة الكينية المجاورة كقضاة سودانيين 
بحكم وظائفهم, والمحكوم عليهم كانوا يقضون فترات سجونهم في سجون الإستوائية داخل 
السودان: 

Lil‏ إذا أخذنا بالواقع. أي أن الحدود السودانية المصرية كانت حدودا إدارية حتى استقلال 
مصر في ۲۸ فبراير ATT‏ فإن هذه النقطة أعلاه تصب أيضاً في غير صالح الإدعاء 
المصري. لأن استقلال مصر عن بربطانيا الدولة الحامية على السودان ومصر كان بشرط عدم 
البت في موضوع السودان. ILIL,‏ فإن استقلال مضر لم يشمل هذه GUL‏ جنوب الط 


۹- انظر المرجع السابق 
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الإداري. وبالتالي فإن ماتم تأكيده في سنة 1517م من وجهة النظر المصرية هو صحة 
التعديلات الإدارية التي جرت في 1844م و7 ٠14١م‏ وقوتها القانونية والتي تعادل قوة تحديد 
وفاق ١۱۸۹م‏ للحدود بين السودان ومصر أي خط عرض YY‏ درجة شمالاً. وبالنسبة للمتابع 
للقضية وبدراسة التعديلات التى جرت بقرارات وزير الداخلية المصري والذي كان في نفس 
الوقت رئيس مجلس الوزراء المصري في سنة 1899م pe VN Ny‏ فإن تكوين لجان الحدود قد تم 
بأوامره وقد قبل توصيات هذه اللجان ونفذهاء حتى لم نر أنه أخطر أو طلب من حكومة 
السودان أو بريطانيا قبول هذه التوصيات. رغم أن حكومة السودان وكذلك بريطانيا رضيتا 
بهذه التعديلات كأمر واقع. 

إن تصرف وزير الداخلية بهذه الطريقة Le,‏ هذا pred‏ لا:يؤكد فقط of‏ هنا الاير من 
اختصاصه» بل إنه ويحكم منصبه لا يمكن افتراض alge‏ بالصلة القانونية بين مصر والسودان 
آنذاك. وهي التبعية الإدارية التي قننتها الفرمانات التركية. وبالتالى فإنه لم يخطر بباله أنه 
بقراراته هذه يفصل بين سيادتين لأن الأمر لا يعدو أن يكون في نظره ترسيم حدود إدارية بين 
إقليمين يخضعان لنفس السيادة التركية. والحاكم العام بالرغم عن أصله البريطاني فقد كان 
Lacey Lib ys‏ في القوات المسلحة المصرية. والحكومة المصرية هي التي قامت بتعيينه ليقود 
هذه القوات ويرأس الإدارة في السودان. ولم يقصد به التنازل عن السيادة التركية أو حق إدارة 
هذا الإقليم السوداني. كما أبان ذلك عدد من الكتاب المصريين مشيرين إلى الفرمانات 
العثمانية التي تمتع الخديوي التنازل عن أي أرض تحت إدارته.(:9) حيث كان الغرض من 
الفصل تحديد الأراضي التي تقع تحت الإدارة المصرية المباشرة وتطبق عليها قرارات الوزراء 
والقضائية؛ Lal,‏ خاضعة لأنظمة المحاكم القنصلية والمختلطة بالإضافة إلى نظام 
"1110115 والواقع في مصر. وإقليم آخر يخضع إدارياً al‏ ولكنه يدار بواسطة 
نظام جديد لبربطانيا يد في تنظيمه ولا يخضع للقيود الدولية المفروضة على مصرء وكذلك لا 
بخضع لنظام المحاكم المختلطة التي كرهها اللورد كرومر. 
60- انظر مشلا أحمد الرشيدي" الحدود المصرية السودانية" مجلة السياسة الدولية, العدد رقم NNN‏ يناير 

م ص. ۰۸ ۲؛ بطرس بطرس SE‏ دور جامعة الدول العرببة في حل coke sll‏ القاهرة te NAVY‏ 


بونان لبيب رزق» الشوابت والمتغيرات في العلاقات المصرية السودانية: القاهرة AAIE‏ انظر WIS‏ 
مقاله المعنون ”حلايب" ضحيفة cad ILLI‏ 1991م. 
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وبهذا نكون قد أوضحنا أن حكومة السودان حرصت على أن تكون الحدود الإدارية هي 
الحدود الطبيعية بين السودان ومصر قبل استقلالهما معاً. وسوف يتأكد هذا الموقف بصورة 
أكبر عند تناولنا لموقف الحكومة البريطانية لأنه يطابق بدرجة كبيرة وجهة نظر حكومة السودان 
خلال العهد الثنائي. 


المبحث السادس 
ماهية الوفاق : !داري al‏ حدودي دولى ؟ 

إن تحليل وفاق ١5‏ يناير 1455م وسبر غوره لمعرفة أهدافه» لهو aol‏ الأوجه التي تساعد 
الباحث في تفسيره. فعندما أعلنت تركيا الشيادة على السودان وأعلنت محمد علي باشا 
LSE‏ للسودان بالإضافة إلى حكم مصر مدى الحياة في ١‏ فبراير AEN‏ فإن حكم محمد 
علي باشا لم يؤد إلى تغيير حدود مصر مع السودان حيث نجد أن الفرمانات العركية لم La‏ 
تيز بين مصر بحدودها المعروفة القديمة عن توابعها الإدارية مغل سيناء والسودان. ولذا LS‏ 
الحدود الجنوبية pol‏ تطابقت مع خط عرض YE‏ درجة شمالاً حسب الخريطة المرفقة مع الفرمان 
الصادر في ٠۳‏ فبراير ١٤۱۹م‏ والذي BUSS‏ سابقا. (ON)‏ 

وقد استمرت السيادة الإسمية للسلطان العثماني على السودان ومصر حتى سنة 6م 
عندما أنهت السلطات البريطانية السيادة العشمانية على مصر بعد دخول تركيا الحرب إلى 
حال oie)‏ هذا الإعلان الذى أسلفنا أن تركيا اعترفت به بأثر رجعي سنة ۱۹۲۳م حسب 
المادة ١١‏ و١‏ من معاهدو لوزان لسنة CON) VAY‏ | 

ويا أن مصر تدعي الآن في نزاعها مع السودان أن وفاق ١4‏ يناير ۸۹۹٠م‏ قد وفر الإطار 
القانوني لحقها في السيادة على كل الأراضي التي تقع شمال خط عرض ۲۲ شمالاً. فإن هذا 
الموقف لا يتعارض فقط مع حقائق علاقة مصر بكل من تركيا وبريطانيا انذاك بل إنه يتعارض 
كذلك مع ما ادعته مصر قبل ۱۸۹۹م وبعد ۱۸۹۹م وحتى سنة 1905م. حيث أنه إذا كان 


-١‏ انظر هذا الفرمان بتاريخ W‏ قبراير ١184م‏ وغيره من الفرمانات السلطانية العفمانية في املف 
LÌ BFSP., vol. Lxxiv (1882-1883)‏ الخريطة فهي ملحقة بهذا الكتاب. 

؟6-أنظر سلسلة المعاهدات ils J‏ رقم ١١‏ معاهدة السلام مع تركياء المعقودة بلوزانء المادة VV‏ والمادة 
Cmd.1929 , \¥‏ 
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Yas عمال‎ VY خط عرض‎ IGS eel Vl 1845م يعطي منضر الشحادة على كل‎ GL, 
السيادة في جنوب خط عرض ۲۲ شمالاًء أي‎ ge يمكن أن يكون قد أعطى مضرء كما ادعت,‎ 
السيادة على السودان: كما أشرنا إليه سابقاً.لأنه في حالة صحة السيادة التركية على مصر‎ 
الإدعاء‎ Se حتئ سنة ٤۱۹۱م وبربطانيا على مصر حتى سنة ۱۹۲۲ء. فإن وفاق ۱۸۹۹م لا‎ 
بأنه يوفر الإطار القانوني لحق السيادة المصرية أو البريطانية على السودان عندما عقد. إن لم‎ 
يكن لشبئ إلا لفقدان مصر نفسها الأهلية لتقبل أي تنازل سيادي إلا باسم السلطان‎ 
العشماني. فكون مصر ولاية عثمانية أو محمية بريطانية فإن نقلها لحقوق السلطة لا يتجاوز‎ 
هي على العموم أقل درجه من درجات السيادة. كما نلاحظ أن‎ ls حقوق الإدارة والحكم.‎ 
الاتفاقية نفسها لم تشر إلى أن هدفها هو وضع ورسم حدود دولية بين جارتين. بل وإن الوفاق‎ 
لم يشر إلى أو يستخدم مصطلح حدود سياسية أو أي مفردة من المفردات التي تعني كلمة‎ 
OY أو مرادفاتها باللغة العربية.‎ "Boundary" أو‎ "Border" حدود باللغة الإنجليزية وهي‎ 
وقد ساغدت عوامل أمنية‎ Lis جاء في معرض تعريف كلمة السوذان‎ VL VY ذكز خط‎ 
وإدارية مصرية آنذاك في تبنيه كخط حدود دائم.‎ 

فقد اهتم الوفاق بصورة أساسية بتنظيم إدارة وحكم السودان؛ وفصل كيفية تعيين الحاكم 
العام وسلطات الحاكم العام في إصدار القوانين والتنظيمات والأوامر وفي قيادة القوات 
النظامية. كما منع الوفاق تطبيق أي قانون مصري أو أمر وزاري صادر من مصر إلا بعد إعادة 
إصداره بواسطة الحاكم العام» ومنعت إعطاء أي سلطة قضائية للمحاكم المختلطة في الأراضي 
السودانية: 

باختصار فقد اهتم الوفاق بوضع نظام إداري جديد في السودان: ورغم أنه لا ينفي حق 
paw‏ في الإشراف الإداري على السودان: إلا أنه يقلص تدخل مصر المباشر في السودان, 
ويحصر تدخل مصر في الغالب في تعيين الحاكم العام» والذي كان حسب منصبه القائد العام 
للقوات المصرية. لذا فإن:مصر عينت حكاماً عامين للسودان منذ ۱۸۹۹م وهم في الأساس 
ضباط بريطانيين يعملون في الجيش المصري. وهو تقليد بدأ منذ ما قبل الغزو الإنجليزي 
المصري فكتشنر كان الحاكم العام لإقليم سواكن قبل NAAT‏ وقبله كانت مصر تعين الحكام 


E 


العامين بل وحكام المديريات في السودان في الغالب من الأوروبيين المسيحيين وهو الشئ الذي 
أثار ثائرة السودانيين وتبلور في الثورة المهدية. ولهذا ليس هنالك فرق بين الفعرتين اللهم إلا 
دخول بربطانيا كموص بتعيين الحاكم العام. 

والحقيقة التي يجب أن لاتغيب عن البال هي أن السودان خسر كيرا من الأراضي لصالح 
مصر بعد الغزو الإنجليزي المصري والمتمثلة في تغيير الحدود التاريخية المتمثلة في خط عرض 
۲ شمالاً إلى خط عرض YY‏ درجة شمالاً. وحتى التعديلات الإدارية ad‏ أنها لم تعد 
للسودان إلا Te ge‏ من تلك الأراضي المفقودة. وما كسبه السودان هو حسن المعاملة. فقد فهم 
الإنجليزي الشعب السوداني فأحسنوا معاملته. 

ونخلص من هذا التحليل إلى أن ارتكاز دعوى مصر على أن وفاق ۸۹۹٠م‏ هو اتفاقية 
حدود دولية بين دولتين سيدتين. وأن ما حددته هو خط حدود دولي لا يجوز تغييره حسب 
القانون الدولي إلا باتفاقية أو أداة دولية لها نفس القوة القانونية لهو إدعاء لايسنده الواقع. 
فقد اعتبرت كل الأطراف التي كان يهمها أمر السودان» وهي تركيا صاحبة السيادة على مصر 
والسودان» وبريطانيا والتي مارست تدخلها في مصر والسودان حسب اتفاق بينها وبين تركيا 
أن الاتفاقية إدارية ولا تخضع للقانون الدولي عند عقدها. واستنادأ إلى هذاء فإن أحكامها 
حتى تلك التي عرفت حدود السودان» هي نصوص إدارية لأن أحكامها لم تتناول أي 
sl‏ سیادی: 

رغم أنه يجب أن لايغيب عن البال أن تعديل الحدود السودانية المصرية في سنة ۱۸۹۹م 
وأن تم عبر وفاق مع بريطانيا فهو غير قانوني. وعدم قانونيته هذه مستقلة عن مدي قانونية 
A‏ عدم قانونية الاتفاقية التي نصت عليه. لأنه كان من المفروض على مصر وحسب القانون 
التركي استشارة السلطان واستصدار موافقته قبل محاولة تعديل حدودها الإدارية وذلك 
بالتغول على الأقاليم التركية الأخرى. ولذا فإن خط الحدود المطابق Ld‏ عرض YY‏ درجة 
SY‏ “دل بأنه خط حدود دولي عند إنشائه بل هو خط حدود إداريء لأن الحدود الدولية هي 
التي : .سل بين سيادتين. وليست تلك التي تفصل بين وحدة إدارية ووحدة إدارية أخرى تابعة 
لها يشتركان في امتداد أرضي واحد مع خضوع الإثنين لنفس السيادة. 
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المبحث السابع 
إلغاء مصر لوفاق 1855م وأثره القانونى 


بعد أن نالت استقلالها من بريطانيا حاولت مصر جاهدة إقناع بريطانيا بالانسحاب من 
السودان وتسليمها إياه في الأربعينات من هذا القرن. وأمام إصرار بريطانيا على عدم 
تسليمها لإدارة السودان pal‏ نادت بوجوب استشارة السودانيين في تقرير مصيرهم: فقد 
قامت الحكومة المصرية برفع نزاعها إلى مجلس الأمن فى يناير سنة 1941م حتى تحصل على 
قرار من المجلس تأييداً للدعوى المصرية و يدعو يريطانيا للانسحاب من السودان. 

إلا أنه نسبة لنفوذ بريطانيا في مجلس الأمن لكونها صاحبة حق الفيتو: فقد فشل مجلس 
الأمن في إصدار قرار في الأمر بل دعا مجلس الأمن الجانبين إلى حل الموضوع بطريقة ثنائية 
عن طريق المفاوضات.!!0) والمهم بالنسبة لموضوع النزاع فإن مصر في دفاغها أمام مجلس 
الأمن أوضحت أن وفاق 1899م ومعاهدة التحالف لسنة 1915م مع بريطانيا ليس لهما قوة 
القانون ويجب اعتبارهما لاغيين. ولا أثر لهما لأنهما يتعارضان مع ميثاق الأمم المتحدة. (OL)‏ 
uy‏ على توصية مجلس الأمن للبلدين لحل خلافاتهما من خلال المفاوضات: فقد بدأت 
الدولتان مغاوضات دبلوماسية في سنة ۱۹۵۰م بخصوص مستقبل تطبيق وفاق ۱۸۹۹م 
ومعاهدة 1955م: وقامت بريطانيا بتقديم بعض المقترحات التي رأت مصر أنها غير مقبولة 
وفيها مس بحقوقها السيادية. 

وفي أكتوير ١150م‏ أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري. مصطفى النحاس باشاء أمام 
مجلس النواب والأعيان في جلسة pete‏ كد أن ps‏ الحكومة المضرية قد بدا تفه وان 
مباحثاتها مع الحكومة البريطانية لإيجاد حل لخلافاتهما حول معاهدة 1517م و وفاق 1899م 
قد وضلت إلى ظريق مسدود بل وأنها قد فشلت. وحتى تتمكن الحكومة من تطبيق سياساتها 
المعلنة في خطاب العرش بتاريخ VN‏ نوفمبر ٠150م‏ فإن الحكومة المصرية ستتخذ الخطوات 
1 - لقد عقد مجلس الأمن إحدى عشر جلسة للبحث في موضوع إنسحاب بريطانيا من السودان؛ وذلك بين 


القامسن:من اغسطس والعاشر:من سيتمير 1527م 
08- نظر وثائق مجلس الأمن 5/410 لسنة VALV‏ كذلك راشد البراوي» مصدر سايقء ص. ۲٠۹‏ . 
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الضرورية لإلغاء وفاق WIS, A AAAA‏ معاهدة NATN‏ ,)90( وقد أوضح النحاس أنه وما أن 
معاهدة ١۱۹۳م‏ وكذلك وفاق 1899م قد تم توقيعها تحت الضغط والإكراه. ولهذا فإنها لا 
تعتبر من المعاهدات المتكافثة. ومن حق مصر في هذه الحالة الاستناد إلى Vane‏ الظرف القاهر 
"rebus sic stantibus"‏ لإلغاء المعاهدتين.والمفارقة التي وجدها الباحث هي أن مصطفى 
النحاس باشا قد صرح في معرض حديثه ذاك أن هنالك أسلوبين للإلغاء حسب القانون الدولي. 
فإلغاء وفاق 1849م سهل Tae‏ ولا يتطلب سوى قرار من وزارة الخارجية المصرية يلغي الوفاق 
لأنها ليس انفاقية دولية بالمعنى المعروف عكس معاهدة 575١م‏ وذلك لأن وفاق ۱۸۹۹م أقل 
PETE‏ 

والمفارقة التي ذكرناها هي أن الحكومة المصرية في 1517م وكذلك في 1901١م.‏ تبنت 
موقفاً عكس ما صرح به رئيس وزرائها مصطفى النحاس والذي رأى أن الاتفاقية كلها 
وبالعالي خط ۲۲ درجة شمالاً كن إلغاؤها بواسطة قرار وزاري صادر عن وزارة الخارجية 
المصرية. ومن المعلوم أن هذا اعتراف علني من مصر بأن وفاق ۱۸۹۹م بخضع للتعديل بل 
وللالغاء بواسطة قرارات وزأرية. لا as‏ حتى لقرارات مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء. وقد 
أضاف مصطفى النحاس 
أولاً: أنه وبا أن قضية السودان هي قضية لصيقة ولا يمكن فصلها عن مصلحة الوطن (SSS‏ 

فقد طلب تصديق البرلمان على إلغاء وفاق AAAA‏ 
انیا اا asl‏ لإلغاء معاهدة التحالف رغم أنها اتفاقية دولية با معنى المعروف, إلا أن لمضر 

الحق في الاستناد إلى التغيير القاهر في الظروف rebus sic stantibus"‏ لتبرير 

قرارها بالإلغاء. 

وقد أفاض سير جيرالد فتزموريس في بيان وجهة النظر القانونية وحق مصر في الاستناد 
إلى هذا المبدأ في مذكرة قانونية قيمة أعدها لوزارة الخارجية البريطانية: OV)‏ وعلى العموم 


. ۴.0. 371/96895 alll i) -00 

5- انظر الملف 371/96895 .۴.0. >Y‏ أن الإتحاد ed el‏ قد أبدى وجهة نظره يتأبيد الموقف المصري. 
نادى ob‏ بهائين الاتفاقيتين ليس لهما أي قوة قانونية. انظر التحليل المستفيض لهذا الموضوع في مقال 
The Lawfull Rights of the Egyptian People olye‏ في The Soviet State and Law iae‏ العدد 
الثاني لسنة 7م م بقاري Y‏ 115 یر ۱۹۵۲م. 
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فقد أضاف رئيس الوزراء المصري في بيانه أمام مجلس النواب والأسيان أنه بإلغاء وفاقي 
ANA‏ ومعاهدة p VAIN‏ فإن الوضع بين السودان ومصر سيعود كما كان عليه الحال في سنة 
۲م محينما لم تكن لبريطانيا أي علاقة بالسودان. وإن ما يتبقى إذن هي الوحدة 
الطبيعية والتاريخية بين مصر والسودان. ولهذا فإنه من المطلوب تعديل المادتين VOR‏ و١١٠‏ 
من الدستور المصري لاستيعاب هذه المتغيرات(977) 

وقامت الحكومة المصرية مباشرة بعرض التعديلات على المادة NON‏ و١1١١‏ من الدستور 
المصري وبعد أن تمت إجازتها من قبل البرلمان. وفي ۱۵ و١١‏ و۱۷ أكتوير ١150م‏ قام الملك 
فاروق بالتصديق على قرارات مجلس النواب بإلغاء وفاقي 1845م وكذلك اتفاقية التحالف 
لسنة LEYLA VAIN‏ إلى القرارات الخاصة بتغيير لقب الملك إلى ملك مصر والسودان 
وإقرار وضع دستوري جديد للسودان وذلك بالقانون رقم ١‏ لسنة )08(-19861١‏ لا أنه نسبة 
للضغط البريطاني فقد تم إسقاط تعديل هاتين المادتين لمنع الملك من اتخاذ لقب ملك مصر 
CON) ty uty‏ 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يحق لمصر الاستناد في دعواها ضد السودان على 
GL,‏ مهما قيل عن صحته . قامت هي نفسها بإلغائه؟ هذا الإلغاء الذي أرادت مصر منه 
العودة بالوضع إلى ما كان عليه الحال في سنة 1847م والذي يعني فيما يعنيه عودة مصر إلى 
RIE Wis gL‏ المزازية بط ١+‏ كمال أو بجر ادق E‏ امال عرب امان ی 
الفرمانات العثمانية و المدعمة؛ الخرائط التركية والتي عرفت ووضحت حدود مصر القديمة. هذه 
lel gall apa‏ في الأبواب السابقة أنها تطابقت مع حدود مصر مع مالك النوبة والبلامسة 
منذ فجر التاريخ. وأكثر من ذلك فإن عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقأ في ۱۸۸۲م. كما 


-0Y‏ في مذكرة بتاريخ ١‏ نوفمبر ١١۱۹م‏ رفضت بريطانيا الاعتراف بإلغاء المعاهدتين. هذا الموقف منسجم 
مع مواقف Lil,‏ في رفض الاعتراف بالتحلل المنفرد من الاتفاقيات الدولية. إلأ أنها وكما هو متبع 
وافقت على إلغاء الاتفاقية (١۱۸۹ء)‏ وذلك بالتوقيع على اتفاقية pA OM‏ 
0A‏ - تم نشر التسخة العربية من هذا القانون في الجريدة الرسمية يتاريخ ٥5‏ أكتوير 1981م. انظر Tal‏ 
ترجمة هذا النص في BFSP., vol. 158 (1951), pp. 768-769. Ul‏ 
۹- انظر تقربر عن المناقشات حول الدستور وتعديله في .8419 F.O. Confidential Print, Cmd.‏ 
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يظهر هنا أيضأ التناقض في الموقف المصري والذي يدعي أحياناً أنه استمد سيادته شمال خط 
عرض VY‏ .درجة شال من وفاق 1845م مع الموقف الذي استندت إليه مصر في أن حقوقها 
في إدارة السودان جنوب عرض خط YY‏ درجة شمالاً مستندة إلى وفاق 1849م. فقانونا 
لايجوز لمصر الاستفادة من الإثنين لما فيهما من تناقض لايستوي معه لطرف واحد المطالبة 
بالاستفادة من الموقفين في آن أو حالة واحدة. 

ومهما كان النزاع حول أهلية وفاق ۱۸۹۹م لإضغاء السيادة لمصر على السودان» فإن 
السؤال الذي يطرح نفسبه. وإذا صح ذلك الطرح. هو كيف يمكن أو كيف يحق قانوناً لمصر 
العودة عن قراراتها والمطالبة بحقوق نصت عليها اتفاقية قامت هي بإلغائها رسمياً وبإرادتها 
Bo tll‏ يدون شغظ أو إكراه. وما هو وضع خط عرض TY‏ درجة VL‏ والذي حسب تحليلنا 
للتاريخ القانوني ما هو إلا خط إداري فصل بين إقليمين تحت السيادة العشمانية ثم السيادة 
البريطانية بعد 14١15١م.‏ هل يستمر الأخذ به قانوناً Tib‏ لمبدأ عدم رجعية الحدود ؟ وما هي 
قيمة تصربحات الحكومة المصرية واعتقادها بعودة الأمر إلى ما كان عليه JUI‏ في ۱۸۸۲ء؟ 
وما هي حدود مصر والسودان في تصوره ذلك؟ وما ينتج عن هذا الموقف من تساؤل حول 
ماهية ومدى الحدود القانونية للوحدة الإدارية لعملية تقرير المصير؟ أي السودان المشار إليه في 
اتفاقية 1107م في ضوء إلغاء مصر العمل بوفاق ۱۸۹۹م وحدود خط عرض YY‏ درجة 
ries‏ 

كما هو بديهي فإن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي عقود بين الدول أو بين الدول 
والمنظمات الدولية بموجبها يتم الإقرار بحقوق الطرفين وشروط هذه الحقوق والواجبات المترتبة 
على كل الأطراف. وتخضع للتعديل والإلغاء برضاء الطرفين أو طرف واحد إذا استند إلى 
تغيير قاهر في الظروف, أو حتى انعدام الموضوع الذي عقدت المعاهدة من أجله, كما أن Fats‏ 
من المعاهدات الحديثة تحدد شروطأ لإلغائها أو آجالاً لاستمرارها. إلا أن الحال ليست كذلك 
بالنسبة للمعاهدات القديمة حيث تخلو بنودها ف otal‏ كثيرة من هذا التحديد. فالمعاهدات 
إذا تم إلغاؤها بتطبيق نص من نصوصها. فإن ال معاهدة نفسها تحدد الحالات التي يمكن فيها 
إلغاؤها. أو إذا قرر الطرفان إلغاؤها وذلك بالدخول في معاهدة جديدة تنظم نفس الموضوع» 
فإن إلغاء معاهدة كهذه لا يثير أي تساؤلات في القانون الدولي. 
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وقديماً نجد أن كابوتورتي(١٠)‏ قد حدد حالات إلغاء المعاهدات بثلاثة أسباب وهي: 
١‏ -الإلغاء بتطبيق بنود المعاهدة تفسها. 
Y‏ - الإلغاء الناتج عن دخول الأطراف في معاهدة جديدة تنظم نفس موضوع المعاهدة القديمة 

حتى ولو لم يتم التصريح بإلغاء المعاهدة القديمة. 
Y‏ - الإلغاء بواسطة تطبيق مبادئ القانون الدولي العامة. 

وقد أكدت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تضمين هذا العرف الدولي المستقر عندما قررت 
أن الانسحاب من اتفاقية أو إلغاءها يمكن أن يتم غبر تطبيق النصوص الخاصة بكيفية الإلغاء 
الواردة في المعاهدة نفسها. أو حسب رضاء الأطراف الداخلة في المعاهدة حسب المادة 04 من 
هذه الاتفاقية. ١‏ أما المادة 05 فتتناول حالات إلغاء الاتفاقيات الدولية التي لا تنص على 
أجل لانتهانها أو على كيفية إلغائها. حيث قررت الاتفاقية في هذه المادة أن الاتفاقيات 
الدولية التي لا تنص على كيفية إلغاؤها والتي ليس لها أجل محددء فإنه لا يمكن إلغاؤها أو 
الانسحاب منها إلا إذا أقر أطراف المعاهدة أن Whe‏ إمكانية للالغاء أو الانسحاب. و ذلك 
من أجل استقرار العلاقات الدولية للسلم والأمن بين الدول. ومع ذلك فإنه يجب التتبه إلى أن 
اتفاقية فيينا تضمنت نصا في المادة VY‏ الفقرة الثانية يحرم الاستناد إلى مبدأ التغيير القاهر 
في الظروف rebus sic stantibus"‏ لإنهاء التزام أو إنهاء أي معاهدة إذا: 
أ أقرت المغاهدة خط حدود دولية:بين الأطراف. أو 
ب- العغير القاهر في الظروف الناتج أساسا من خرق الطرف الذي يستند إليه لواجب عليه 

حسب المعاهدة أو أي التزام آخر حسب القانون الدولي. 

من المعلوم حسب القانون الدولى إن وجود المعاهدة التي تحدد الحدود أو انتفاؤها بالإلغاء أو 
غيره لا يؤثر في الحدود التي قررتها وخطتها. حيث أنه حسب القضاء وآراء الفقهاء فإن 
النضوض الخاضة بالحدود وبمجرد دخول المغاهدة حيز التنفيذ فإنها تنفصل عنها ولا تتأثر 
-\— مذكور في Sinclair, lan, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester GUS‏ 

University Press, Manchester, UK., 1984, p. 181. 

١‏ انظر نصوص معاهدة فبينا لقانون المعاهدا لسدة 1579م والموجودة في سلسلة معاهدات الأمم المدحدة 
رقم OA‏ لسنة ۱۹۸۰م. 
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جردا أل دسف .وسوف Seki‏ هذا ane 25) pet, oY!‏ كاولنا ندا وراو الول 
وأقرب مثال لذلك عندما دافعت ليبيا أمام محكمة العدل الدولية عن أن معاهدة 6م مع 
فرنسا ليست معاهدة حدود UY‏ معاهدة صداقة محدودة فيها مذة سريائهاء و عقدت Yo Sab‏ 
bis iW‏ فقل ردت السكمة يان الحدود التي يتم إقرارها بواسطة نص في معاهدة ما تكون 
لها من القوة والدوام الذي ربما لا تحظى به المعاهدة نفسها. فالمعاهدة ربما بتوقف العمل بها 
بدون أن يؤثر ذلك على العمل بالحدود التي وضعتها. (WY)‏ 


قدياً قسم فقهاء القانون الدولي المعاهدات إلى معاهدات شخصية Personal”‏ 
"Real Treaties’ iinis obala "Treaties‏ أو المعاهدت in‏ 


"Dispositive Treaties’‏ حيث أن الأخيرة هي المعاهدات الدولية التي تخلق أو تحول أو 
تعترف بوجود حقوق دائمة بمجرد إبرامها. وهذه الحقوق هي حقوق ارتفاق. فهذه الحقوق لها أو 
bind‏ بأهلية مستقلة عن المعاهدة التي أوجدتها أو التي نصت OW), Ule‏ هذه الحقوق 
الأصلية هي كالتي تنظم الحدود بين الدول: أو الاستفادة من مياه الأنهار. أو خطوط السكك 
الحديدية العابرةء أو تلك التي تنظم بعض الأنظمة الاقتصادية بهدف بيان طبيعة ومدى درجة 
القيود على السيادة SI‏ تمارس على إقليم معين. 

ما يهمنا هنا هو أنه عند إعلان مصر إلغاء وفاق ۱۸۹۹م فإنه لا بريطانيا ولا مصر اهتمت 
بموضوع الحدود بين مصر والسودان. ما يؤكد مرة أخرى أنه ليس معاهدة حدود كان موضوعه 
إدارة شئون السودان” قفي ردها السريع في 5 نوفمبر ١150م‏ نلاحظ أن الحكومة البريطانية 
ذكرت الحكومة المصرية بأن هذه الاتفاقيات ليست لها نصوص تجيز الإلغاء بالإرادة المنفردة. 
ولهذا فالحكومة البربطانية تعتبر أن قرار الحكومة المصرية باطل وغير ذى أثر قانوني. ورغم 
إبداء استعدادها للدخول في مفاوضات لتعديل هذه الاتفاقيات فإنها ‏ أي بريطانيا - سوف 
تواصل الاستفادة من حقوقها حسب ما قررته هذه الاتفاقيات. (VE)‏ فالأصل في هذه الحالات 
T-A‏ تقارير محكمة العدل الدولية لسنة 1545م؛ قضية النزاع بين جمهورية تشاد والجماهيرية العربية 

الل ج FO‏ 


McNair, Lord, The Law of Treaties, 1961, p. 256. 1 


Egypt no. 2 (1951), Cmd.8419, The Anglo Egyptian Conversations on the Defence of غ"-‎ 
the Suez Canal and on the Sudan. 
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هو تشبيت الحقائق و توضيح وجهة نظر. وهي هنا من جانب بريطانيا الدفع أو الاحتجاج لدى 
مصر بعدم شمول إلغاء للحدود المنصوص عليها بموجب الاتفاقية أولاً. ثم بيان عدم أحقية 
الطرف الآخر في الإلغاء بصفة dole‏ أو الموافقة على الإلغاء بشروط أو بدون أي شروط. 

قد يقول قائل إنه ليس كل معاهدات الحدود تنص في متنها على أنها معاهدات حدود. بل 
Leys‏ يستشهد بحكم محكمة العدل الدولية في قضية النزاع بين ليبيا وتشاد: حيث ثبت من 
خلال دراسة حكم المحكمة أن الاتفاقيات الدولية التي تقرر حدوداً لا يفترض فيها أن تكون 
اتفاقيات فطية تحدد الحدود من نقطة إلى أخرى حتى تقتنع المحكمة بأنها كذلك. حيث أنه 
ثبت أنه يكفي المحكمة أن تكون هنالك نية لإنشاء حدود بين الطرفين أو على الأقل الإقرار 
بوجود مثل هذه الحدود. لكن هذا الحكم يشير إلى رضاء ضمني بإعلانات تقسيم مناطق النفوذ 
بين Lilla‏ زفرتسا dey SANA Aad‏ ١١١١م‏ واللتان م ged‏ تن مسار الحو زعم 
أن تركيا وإيطاليام رفضتاه عندئذ. فمعاهدة الصداقة الفرنسية ‏ الليبية لسنة ۱۹۵۵م أشارت 
فقط إلى وجود حدود بين تشاد وليبياء ما أعطى المحكمة انطباعاً بوجود حدود متفق عليها. 
خاصة عندما وضتعت في عين الاعتبار أن المنطقة المتنازع عليها رسمت كجزء من تشاد 
ومساحتها داخل مساحة تشاد" عندما تقدمت للانضمام للأمم المتحدة ولم تحتج ليبيا 
آنذاك: فإن محكمة العدل الدولية تبنت رؤية تشاد وحكمت لصالحها!77) رغم أن ليبيا كانت 
محقة؛ وأن معاهدة الحدود لسنة 1570م بين فرنسا وإيطاليا هي الوحيدة بين الجارتين. 
وأهميتها أنها تضع هذه المنطقة داخل مساحة ليبيا.للأسف لم تكمل إيطاليا المصادقة عليها 
قبل إندلاع الحرب العالمية الغانية وبذا ليس لها مفعول. 

فالخطأ الذي ارتكبته ليبيا هو أنها أولاً وقعت هذه المعاهدة في سنة 506١م‏ ورغم أنها 
استقلت قبل تشاد فإنها لم تعترض على خرط تشاد الصادرة في فرنسا ولم تعترض على 
مساخة تشاد., والتي شملت إقليم أوزو وهو الإقليم المتنازع عله Cols Eanes‏ الجمعية 


-٥‏ حدث ذلك عندما قدمت فرنسا - الدولة المستعمرة- تقاريرها عن تشاد للجمعية العامة للأمم المتحدة 
بغرض تصفية الاستعمار, ذكرت أن مساحة تشاد هي ۱۰۲۸۲۰۰۰۰ كلم! مربع. وقد ضمت هذه 
المساحة مساحة شريط أوزو الذي اذعت ليبيا أنه جزء من ترابها الوطني. 

5 انظر تقاربر محكمة العدل الدولية لسنة VANE‏ قضية النزاع بين جمهورية تشاد والجماهيرية العربية 
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العامة للأمم المنحدة. SIL,‏ فإن إقليم تشاد حسب فرنسا . والمجتمع الدولي مغلا في الأمم 
المتحدة ‏ قد أخذ بعين الاعتبار الخط المتفق عليه مع بريطانيا لتقسيم مناطق النفوذ على أنه 
وديا الشتمالية: 

ورغم ذلك فإننا نرى أن القضية التي نحن بصددها لا يمكن أن توفر LI‏ لاتفاقية حدود 
دولية بين مصر والسودان. وحتى الحدود التي نشأت بغير قصد أكيد كانت حدودأ إدارية مع 
ما فيها من ملاحظات حول مدى قائونيتها. وما أنها لم تكن عندما تم ضعها تعين حدودأ بين 
دولتين مستقلتين لأنها في نظر القانون الدولي حدودا إدارية لها نفس قوة القانون الذي كان 
للقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية. زد على ذلك أنه ذات المفهوم الذي كان 
يقصده مصطفى النحاس عندما أعلن في سنة ۱۹۵۱م أن وفاق ۱۸۹۹م يمكن إلغاؤه بقرار 
صادر عن وزارة الخارجية؛ بحجة أنه أقل درجة ولا يعد في مصاف المعاهدات الدولية. وقانوناً 
فإن الأداة القانونية التي تلك نفاذ الإلغاء تملك بالضرورة إنفاذ التعديل. 

وحتى إذا جادل مجادل بأن وفاق ۱۸۹۹م لم يتم إلغاؤه قانوناً نسبة لعدم رضاء بريطانيا 
على الإلغاء من طرف واحدء WU‏ نجد أن هذا الوفاق قد تم إلغاؤه باتفاقية جديدة في سنة 
40م وهي اتفاقبة الحكم الذاتي وتقرير المصير بالنسبة للسودان بين بريطانيا ومصر. هذه 
الاتفاقية كما سترى by‏ يكون لها أثر إقرار الحدود بين مصر والسودان أكثر من أي اتفاقية 
أخرى إذا تم عرض القضية على محكمة دولية أو تحكيم دولي. وذلك لأن اتفاقية الحكم 
الذاتي وتقرير المصير تعاملت gl‏ السودان بحدوده الإدارية ومساحته المعروفة وحدة إدارية 
واحدة ولم تححفظ مصر عليها. 


المبحث الثامن 
اتفاقية الحكم الذاتى وتقرير المصير لسنة ١٠١٠م‏ 
مقدمة ; 
قبل أن نبحث عن الأثر القانوني لاتفاقية الحكم الذاتي من حيث إلغائها لوفاق ۸۹۹٠م‏ 
وإيجادها لوضع جديد. فإننا سوف نناقش أثر معاهدات تقرير المصير أو معاهدات الاعتراف 
بالسيادة على الحدود بين الدولة الأم, أو الدولة المستعمرة مع مستعمرتها السابقة. إن مبادئ 
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وراثة الدول تطبق على الدول الجديدة والتي كانت قبل الاعتراف بها مباشرة إقليم تابع لدولة 
أخرى» على الأقل بالنسبة لعلاقات الإقليم الخارجية. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه هل 
تمثل أداة الاعتراف باستقلال هذه الدولة والصادر عن الدولة الأم أو الدولة الاستعمارية ما 
يعادل "Dispositive’‏ أي معاهدة عينية محلية أو اتفاقية تتيح حقوق ا حقيقية "Real"‏ 
وذلك فيما يخص حدود هذه الدولة الوليدة مع الدولة الأم أو المستعمرة؟ 

هنالك حادثة معينة حدثت بعد استقلال مصر تجدر الإشارة إليها نسبة لأهميتها لموضوع 
النقاش» حيث أرادت بريطانيا في فترة ما الاستثثار بإقليم سيناء وضمه إلى سلطة الانتداب 
البريطاني في فلسطين. مسعندة في ذلك إلى أن تبعية سيناء إلى مصر كانت بطلب من 
بريطانياء وكانت تبعية إدارية فقط حسب القرار التركي الصادر من السلطان العثماني في سنة 
. وبالتالي فإن سيناء يمكن أن تكون داخلة ضمن المناطق وجزر البحر الأحمر غير 
المحددة السيادة: وترك أمرها للأطراف المعنية حسب معاهدة لوزان لسنة NAVY‏ وقد أكد 
المستشار القانوني لوزارة الخارجية البريطانية مبدئياً حق بريطانيا في ضم هذا الجزء إلى 
فلسطين. إلا أنه رغم ذلك أشار إلى فوات الفرصة. نسبة لأن بريطانيا تركت مصر تستقل 
وسيناء جزء منها وبالتالي: فإنه لا يحق لبريطانياء الدولة الأم أو الدولة المستعمرة ral‏ 
حسب القانون الدولي العودة والمطالبة بسيناء مرة أخرى رغم أهميتها بالنسبة لها. نفس المنطق 
القانوني يصدق بالنسبة لموضوع النزاع الحالي عندما نفترض أن كل الأقاليم شمال خط عرض 
YY‏ درجة شمالاً أرض"مصرية. فبما أن مصر هي الدولة الأم أو المستعمرة السابقة للسودان. 
Uy‏ أنها تركت السودان Jie‏ وهدة الأفاليم tats ese‏ فبالتالي لأيحق لها خب القانرن 
الدولي العودة الآن والمطالبة بها. 

أما بالنسبة للسؤال حول إمكانية صيرورة الاعتراف بتقرير المصير أو اتفاقيات الحكم 
الذاتي كمعاهدات تقع في مصاف المعاهدات العينية أو المحلية aż WU .Dispositive‏ أن 
القانوني اللورد ماكنير في كتابه "قانون المعاهدات" يعتبر ضمن المعاهدة الحقيقية Real"‏ 
JS "Treaties‏ معاهذات التنازل عن السيادةء معاهدات الحدود أو معاهدات السلام أو 
الاستقلال؛ والتئ بموجبها يتم الاعتراف بدولة سيدة جديدة. مثل معاهدة أو إقرار من طرف 


ا 


واحد يحتوي على اعتراف دولة بإقليم سابق من أقاليمها كدولة ذات سيادة. حيث تعترف 
الدولة الأم بسيادة الدولة الجديدة وامتدادها الإقليمي. على أنها دولة حرة» سيدة ومستقلة. 
وفي نفس الوقت تعلن تخليها عن كل دعاويها في الحكم والثروات والأملاك بالإضافة إلى 
الحقوق على الإقليم وامتداده.) وقد ضرب اللورد ماكنير مثالا لذلك بمعاهدة السلام بين 
OLY JI, Lith,»‏ المتحدة RSs oll‏ بحاریح ۳ سبتمبر *7417١م..والتى‏ اعترفت بموجبها 
بربطانيا رسمياً باستقلال وسيادة الولايات المتحدة. 

وتطبيقاً لهذا الرأي فإن أداة الاعتراف» أو قرار الاعتراف بدولة جديدة من طرف دولة أم أو 
دولة مستعمرة أو كان الإقليم تحت إدارتها يفترض التنازل الكامل عن كل الحقوق غلى 
الأقاليم المستقلة. ويمنع على هذه الدولة الأم. dole‏ التغول على حدود الدولة الوليدة. 
وبالمقارنة مع حالة السودان ومصر نجد أن اتفاقية الحكم الذاني وتقرير المصير لها نفس تأثير 
معاهدة السلام الأمريكية البريطانية. وبالتالي يمكن القول بأنها أوجدت حقوقاً حقيقية أو 
أصلية "Real"‏ للسودان مما يمنع مصر من المطالبة بأي جزء من السودان. ورغم أن اتفاقية 
01م لم تحدد حدوداً للسودان. فإنه من الواضح أنه لا يتجاوز تعريفها للسودان كل الأقاليم 
التي كانت آنذاك تحت سلطان الاختصاص الإداري SEU‏ العام. فإنها عرفت السودان ومهدت 
لتفسيم السودان إلى دوائر انتخابية. حيث شاركت المناطق المتنازع عليها في انتخابات تقرير 
المصير وإعلان السودان دولة مستقلة سيدة؟ كما نجد أن السودان تم قبوله عضوا في الأمم 
المتحدة بمساحته المحددة؛ والمعروفة بأنها تشمل المناطق المتنازع عليهاء ولم تحتج مصر على 
حدوده معهاء وهي الدولة R‏ ومن ناحية أخرى as‏ أن مصر نفسها دخلت عصبة الأمم 
المتحدة ومن ثم الأمم المتحدة ومساحتها تخلو من هذه المناطق المتنازع عليها ASS‏ تستقيم 

إن وفاق ۱۸۹۹م والذي تحتج به مصر يعتير أيضأ LEN‏ بمجرد الاتفاق مع بريطانيا و 
التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لسنة OANA OY‏ اسعناداً إلى قواعد 


McNair, Lord, The Law of Treaties, 1961, p. 257. =¥ 
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القانون الدولي والتي تنص على أن المعاهدة تعتبر ملغاة أو معدلة أو غير ذات أثر قانوني إذا 
دخل أطرافها في معاهدة جديدة تنظم نفس الموضوع. ويتعارض تطبيق المعاهدة القديمة مع بنود 
الاتفاقية الجديدة. حيث اتفقت مصر وبريطانيا على إعطاء السودانيين حق تقرير مصير 
بلادهم؛ بعد فترة حكم ذاتي لا تتجاوز الثلاث سنوات. وأن تكون السيادة للسودانيين خلال 
فترة الحكم الذاتي حتى تقرير المصير. ونلاحظ أنه في المسودة الأولي للمادة الثانية أن 
الحكومة المصرية هي التي اقترحت أن تبقى السيادة للسودانيين أثناء فترة الانتقال وحتى 
تخقيق call‏ )49( 

قررت الاتفاقية أيضا بناء على طلب البرلمان السوداني بعد إنشائه سحب القوات البريطانية 
والمصرية من السودان. وقيدت المادة الشانية سلطات الحاكم العام والذي هو Seal‏ موظف 
مصريء وأنشأت لجنة الحاكم العام والتي ضمت صلاح صبري عضو أ مثلاً لمصر. أما المادة 
الخامسة فقد نصت على أن سياسة الدولتين تتمغل في BUH‏ على السودان كوحدة واحدة. ولم 
برد أي ذكر لحدود السودان. إلا أنه من الطبيعي أن ما شمله تقسيم الدوائر الانعخابية آنذاك 
بعتبر - على الأقل بالنسبة لمصر الدولة التي انفصل عنها إقليم من أقاليمها - جزءاً لا ينجزأ 
من السودان. كما نصت المادة السابعة على تكوين BL‏ دولية للإشراف على الانتخابات في 
السودان وبعضوية بريطاني ومصري وهندي بالإضافة إلى ثلاثة من السودانيين. وفي gi‏ أنه 
إن كان pal‏ أي حق فإنه لم يكن هنالك ظرف مناسب للتعبير عن تظلمها, إذا تجاوزنا وقت 
توقيع اتفاقية الحكم الذاتي» أنسب من وقت عمل لجنة الانتخابات والتي صادقت غلى الدوائر 
الانتخابية. إن أي اعتراض أو تحفظ مصري عندئذ بخصوص الحدود الإدارية را يكون له وزن 
كبير عند المحاكم الدولية. بل ورا يضفي لدعواها الآن صفة قانونية. إلا أننا أيضأ نلاحظ 
استحالة مطالبة مصر آنذاك بأي جزء من السودان؛ حيث يمكن أن يفسر بأنه أطماع إقليمية 
غير مبررة في أراضي السودان. لأنه ربما أثر ذلك على السودانيين وآمالهم ودفعهم لرقض 
المناداة بوحدة وادي النيل والتي نادت بها مصر وكثير من السودانيين. 


Egypt No.2 (1953), Cmd.8767. Documents Concerning Constitutional Developement in =4 
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وقد غابت حقيقة كون مصر تعتبر دولة مستعمرة أو دولة أم انفصل عنها إقليم من 
أقاليمها وهو السودان والأثر القانوني لهذه الوضعية مع أهميته لدحض الدعوى المصرية. حيث 
أن Lely‏ حدودياً أو Lely‏ على إقليم معين بين مصر والسودان. وخاصة Laine‏ تكون pas‏ 
المدعية ‏ ليس كأي نزاع بين السودان وإحدى جاراته الثماني الأخريات. فقد رأينا أنه في حالة 
الدولة المركبة أو الفدرالية فإن النصوص الدستورية تجيز الانفصال بعد استيفاء إجراءات 
معينة. وكذا عند اعتراف الدستور أو السلطة السياسية في الدولة الأم بأحقية الإقليم أو 
الأقاليم التابعة لها بالاستقلال أو بتقرير مصيرهاء فإن هذا من شأنه أن ينع أو يتيح للدولة 
الأم المطالبة بتعديل الحدود بعد استقلال هذا الإقليم أو أن تسعى لإعادة ضم أو اخضاع الدولة 
الوليدة بالقوة. ومن الأمثلة الحاضرة هنا هي حالة الاتحاد السوفيتي سابقاً وكذلك حالة الاتحاد 
البوغسلافي Tile‏ بالإضافة إلى انفصال جمهوريتي التشيك والسلوفاك. 

ففي حالة الاتحاد اليوغسلافي» سابقاً؛ نجد أن جمهورية الصرب قد طلبت رأي لجنة 
التحكيم التي أنشأتها المجموعة الأوروبية في مدى اعتبار حدودهاء مع كرواتيا من جهة» 
وحدودها مع البوسنة من جهة أخرى, حدودا دولية تخضع للقانون الدولي. حيث أبانت id‏ 
التحكيم في رأيها رقم )١(‏ بأنه بما أن تفكك يوغسلافيا قد أدى إلى إنشاء دولة مستقلة فإن 
الحدود الخارجية مع الدول الأخرى يجب احترامها تطبيقا لمبدأ وراثة الدول. أما الحدود بين 
جمهورية الصرب والبوسنة؛ وكذلك الصرب مع كرواتيا وغيرها من وحدات الاتحاد اليوغسلاقي 
السابقة فإنه لا يمكن تغييرها إلا بالإرادة الحرة لهذه الدول. وأنه ما لم يتم الاتفاق على هذا 
التغيير فإن الحدود الإدارية بين وحدات الاتحاد اليوغسلافي تتحول إلى حدود محمية بقوة 
القانون الدولي.٠٠)‏ ومضت لجنة الحكيم لتستعين بمبدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة عن 
الاستعمار UL,‏ رات أنه واب (Geel‏ حيت أن الدستور السابق للاتحاد الفدرالي 
اليرغسلافي نص في مادته الخامسة على عدم قانونية تغيير الحدود بين وحدات الاتحاد إلا بعد 
Le,‏ الوحدات المعنية. رغم أنها حدود إدارية داخلية فقط آنذاك. 


-٠‏ انظر مؤقر لجنة التحكيم الخاص بيوغوسلاقياء الرأي رقم ؛ باريس» في يتاير AAAY‏ النص موجود 
في 1499-1500 .م ,1992 International Legal Materials,‏ 


TO 


وبالعودة لموضوع الحدود بين مصر والسودان فإن اتفاقية 1501م تغاضت عن ذكر حدود 
معينة. إلا أن نفس الاتفاقية هيأت السودان كوحدة إدارية واحدة لفترة انتقالية» مع بقاء 
السيادة على السودان للشعب السوداني. واستمر الحاكم العام صاحب السلطة العليا رغم أن 
سلطته تم تقييدها بمجلس الحاكم العام. والذي يتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم أيضأ 
بقرار من الحكومة المصريةء وقد كان إثنان منهم مواطنين سودانيين» وبريطانيا واحداً. ومصريا 
واحدا : ومواطن باكستاني. 

كما نجد أن الحكومتين البريطانية والمصرية قد قضتا في المادة الخامسة أنهما قد اتفقتا 
على أن أهم مبدأ يحكم سياستهما تجاه السودان هو BUL‏ على السودان كوحدة واحدة بدون 
أي تحفظ. ate,‏ الحاكم العام في ممارسة سلطاته من أي تصرف لايعكس هذه الرغبة الأكيدة 
للطرفين في هذا الشأن. ويمكن للمحلل أن يخلص إلى أن مصر بادعائها السيادة على الأراضي 
شمال خط YY‏ درجة شمالاً عندئذ تكون فعلاً قد بدأت في خرق التزامها هنا oda‏ اوعد 
أي وضعية السودان آنذاك ‏ قد تغيرت إلى سيادة كاملة عندما أعلن برلمان الحكم الذاتي 
الاستقلال في VA‏ ديسمبر NNOO‏ وغندما Golo‏ اليركان أيضاً على مسودة الدستوز 
السوداني الأول في PY‏ ديسمبر 191400 هذا الدستور نص في مادته الثانية على أن إقليم 
السودان يتتسل ل ANI‏ ضي التي كانت تحت السودان الإنجليزي المصري قبل بدء العمل 
jure‏ یار آي aloe‏ أخرى col MIS‏ الى كانت poles pace UU‏ داري 
والقانوني والقضائي للحاكم العام. وذلك يشمل فيما يشمل كل الأراضي التي LEU AF‏ 
الإداري شمالاً. وللمفارقة فإنها نفس المادة التي ارتكزت عليها مصر في دعواها والذي بينا 
خطأها وعدم قانونيتها. وفي الحقيقة فهذه المادة تعتبر من أهم المواد التي ترجح القضية في 
صالح السودان. لأن مصر والتي لايمكن القول بأنها بعيدة عن معرفة امتداد إقليم السودان 
نسبة لماضيها المرتبط بالسودان. على الأقل منذ ١184م‏ كدولة أم أو دولة مستعمرة. فإن Bole‏ 
كهذه من شأنها أن يكون لها مفعول لحظي في إحقاق حق السودان في اعتماد الحدود الإدارية 
كحدود.دولية: خاصة وأنه لابد أن يفهم أن الأراضي التابعة للسودان الإنجليزي grall‏ لابد أن 
ats‏ كل el BVI‏ التي شاركت في الانسفعاء على تقريز لطي 
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المهم أن بريظانيا ومصر رغم تقبلهما لإعلان استقلال السودان نجد أنهما أرسلتا رسالتين 
أو ثلاث رسائل تهنئة للسودان على نيله الاستقلال وترجوان منه احترام الاتفاقيات التى 
وقعتها الدولتان نيابة عن السودان» أو التي طبقت على السودان قبل YY) EN‏ ونجد 
أن السيد إسماعيل الأزهري رئيس الوزراء السوداني ورغم إظهاره تعاون الحكومة السودانية 
في تنفيذ طلب الدولتين: أعلن بصورة واضحة لا تقبل Jad!‏ أن السودان لا يمكن له الالتزام 
مراعاة اتفاقيات لا يعلم عنها شيئأ. ولذا فإن على الدولتين أن تذكرا هذه المعاهدات بالاسم 
وأن ترسلا للسودان Ges‏ من هذه المعاهدات والاتقاقيات. (WY)‏ 

ومن دراسة ردود الدولتين نجد أن هذه المعاهدات لم يتم إرسالها للسودان إلا بعد A‏ شديد 
نسبة لتدهور علاقات بريطانيا ومصر الثنائية آنذاك. حيث نجد أن بريطانيا لم ترسل معاهدات 
الحدود إلى السودانء وخاصة تلك التي تحكم الحدود مع يوغندا وكينيا مباشرة. وعندما تم 
WL!‏ فقد تم تعديل بعض صياغتها حتى لا تتم إثارة السودان المستقل آنئذ في المطالبة 
بأراضي في يوغندا وكينياء اللتين ما زالتا مستعمرتين بريطانيتين آنئذ. أما ما تم إرساله 
للحكومة السودانية فهي مجموعة اتفاقيات عامة مع الدول الأخرى أو اتفاقيات متعددة 
الأطراف حيث لم يتردد البرلمان السوداني في المصادقة عليها بعد مناقشتها. وقد ترددت 
بريطانيا في إرسال الاتفاقيات التي فيها تقنين لممارسات سيادية. فمثلاً ترددث se‏ في 
إرسال اتفاقية مياه النيل لسنة ١۱۹۲م‏ حتى لا يعتقد السودانيون بأنها ما زالت سارية 
المفعول. كما نيد gh‏ من pdb lad‏ إرسال المعاهدات كان أيضا ر الملاقة ار اطا 
بين مصر وبريطانيا والذي نتج عنه تأميم قناة السويس. والذي رما من أسبابه أيضاً حرمان 
بريطانيا عقاباً لها على سعيها لاستقلال السودان. 

مرة أخرى لقد كانت لحظة إرسال اعتراف مصر بالسودان كدولة مستقلة فرصة مناسبة لبيان 
تحفظها على خط سير الحدود» وخاصة ما تسميه مصر بالحدود الإدارية. ورغم ذلك نجد أن 


١ا-‏ انظر نصوص هذه الرسائل باللغة الإنجليزية مطبوعة في United Nations, Materials on‏ 
Succession of States, New York, 1967, pp. 152-153 and 203.‏ 
-YY‏ انظر رسالة إسماعيل الأزهري. رئيس الوزراء السوداني. بتاريخ T‏ يناير ١۱۹۵م.‏ نفس المصدر السابق. 
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مصر أو الحكومة المصرية قد دعت هذه الفرصة الأخيرة تمر من غير التصريح أو التحفظ على ما 
Ws kas‏ لةه وقد راتا أنه وبحسب حكم القانون الدولي فإنه عند انفصال إقليم من 
الأقاليم فإن حدوده الإدارية مع الدولة الأم تعتبر حدودأ دولية بمجرد استيفاء شروط الاستقلال 
واعتراف الدولة الأم به. بل وأننا نجد في مثال يوغسلافيا والاتحاد السوفيعي السابق فإنه لا 
يشترط اعتراف الدولة الأم يه ما دامت تلك الحدود هي الحدود القانونية حسب القوانين 
المحلية. أما المحاكم الدولية فقد درجت على اعتبار صحة الحدود الإدارية حسب قوانين الدولة 
الأم لحظة الاستقلال. 

وهكذا فإن عدم اعتراض مصر على مشاركة أهل مثلث حلايب وكذلك Jal‏ نعوء وادي حلفا 
في انتخابات تقرير المصير قبلها. من حيث كونهم كانوا le po‏ من الحكم المحلي تحت إشراف 
الحاكم العام» يفقدها أي حق ريما يكون لها في ضم هذه المناطق وسكانها إليها سياديا أو 
إدارياً قبل استقلال السودان. أيضا وبما أنها دولة مستعمرة أو دولة pl‏ وأن التغيير في الحدود 
تم بإرادتها ا منفردة بغير ضغط أو طلب أو بإكراه لا من بريطانيا أو السودان؛ ob‏ أي احتجاج 
بعدم قانونية هذا التغيير بعد تقرير السودان لمصيره واختياره للاستقلال يعتبر غير ذى أثر 
حسب القانون الدولي» والواقع أن العكس هو الذي كان يجب أن يتم» حيث أن السودان هو 
الذي تضرر ومصر هي المستفيدة من تعديل الحدود من خط VE‏ درجة شمالاً إلى خط YY‏ درجة 
شمالاً. حيث فقد السودان جزءاً كبيراً من أرض النوبة التي أخضعت للسلطان الإداري 
المباشر لمصر ما بين أسوان شمالاً وجنوباً حتى نتوء وادي حلفا أي مسافة طولها حوالي Po.‏ 
كيلو Lae‏ 

LI‏ ما يجب ملاحظته هو أن إعادة ما أخذ من السودان من أرض للأسف لم يكن bags‏ من 
أولويات الحكومات السودانية. .وبالتالي فإن من شأن إعمال القواعد القانونية مغل الاعتراف 
والإذعان والسلوك اللاحق من الصعب القول بوجود حق السودان فى هذه المناطق كاملاً. ولم 
تعمل مصر على إعادة مثلث حلايب آنذاك للسودان إلا لفقر ذلك الإقليم وعدم وجود مصالح 
اقحصادية أو تجارية لها فيه. بالإضافة إلى صعوبة وضع إدارة مركزية للبدو من البشاريين 
سكانه» لتمركز ولائهم القبلي جنوبا داخل السودان. وبالعالي فإن السودان هو الذي كان له 
الحق في المطالبة برد ما أخذ منه أولاً أمام المحافل الدولية. وعندها يمكن أن تحتج مصر أمام 
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المحافل الدولية بحق الفتح أو غيره كالاحتلال. والذي يخولها حسب القانون الدولي القديم ضم 
الأرض بالقوة. إلا أن هذا أيضا يكن الرد عليه حيث أن مصر لم تكن سيدة وأن ما تم من 
تغيير للحدود كان يجب أن يتم بإبلاغ و مباركة تركيا صاحبة السيادة. وعلى العموم فإن حق 
مصر السيادي في هذه الأراضي ريا لا يكون قد استقر إلا فيما بعد سنة ۱۹۲۲م أو على 
الأصح بعد اتفاقية لوزان والتي تنازلت بموجبها تركيا بموجب المادة ٠١‏ و۷٠‏ عن مصر 
والسودان؛ حيث تركت أمر السيادة على السودان للأطراف المهتمة. رغم أن مصر لم تكن من 
الأطراف الأصيلة في المعاهدة. وهنا يمكن القول أن الأطراف المهتمة هي مصر وبريطانيا مصر 
بحكم حقها الإداري الذي قررته لها تركيا. أما بريطانيا فإن حقها ليس فقط الإداري بموجب 
Lal Uy p AAAA GU,‏ بموجب إعلانها الحماية على مصرء وكون بريطانيا Ub‏ أصيلاً في 
معاهدة لوزان وبذا يمكن فيما بعد ۱۹۲۳م أن نتحدث عن وجود سيادة مشعركة بريطانية 
ومصرية على السودان. 

إن هذا التطور لوفاق 1895م من وفاق إداري إلى اتفاقية سيادية دولية لا نظن أنه في 
حالة أنه صح قانونا ‏ سوف يؤدي إلى إلغاء التعديلات التي جرت على الحدود السودانية 
i pall‏ بالإرادة المصرية المنفردة. oY‏ هذا التطور يتأثر إيجابا بإعلان السيادة البريظانية على 
مصر في سنة 514١م‏ والسودان حتى ١۱۹6ء. Ley‏ أن حدود السودان آنذاك . على الأقل من 
وجهة النظر البريطانية . تشمل كل ما هو جنوب الحدود الإدارية فلا يجوز لمصر المطالبة بأي 
أرض أو إلغاء أي تعديل إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة من بريطانيا التي تشاركها 
السيادة على السودان. ولهذه الفرضية آثار أخرى حسب قانون وراثة الدول - والتي هي ضمن 
القانون الدولي حيث أن السودان الحالي هو الوريث الشرعي للسودان الإنجليزي ‏ المصري. ذلك 
المخلوق الهجين كما أسماه اللورد كرومر. وبذلك تصبح الحدود المعدلة عند استقلال السودان 
هي الحدود التي يجب على مصر خاصة الاعتراف بها دوليا. OY‏ التغيير في السيادة على 
مصر عشمانية إلى بريطانية واستقلال مضر في سنة 15117١م.‏ ودخولها في عصبة الأمم 
والأمم ...حدة دون أن يكون السودان أو المناطق المتنازع عليها جزء منها. يعطي الشرعية لهذا 
التعديل. نظرا لأن مصر لم تححفظ أو تطالب بإلغاء التعديل في الأوقات التي يتطلب فيها 
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منها إعلان موقفها صراحة. بالإضافة إلى مواصلة مصر في إدعاء السيادة على السودان حتى 
تنازلت عنها للسودانيين في فبراير ۱۹۵۳م لا بصب بالتأكيد في مصلحة الإدعاء المصري الآن 
بالسيادة على شمال خط YY‏ درجة شمالاً فقط. 

إن من النقاط التي يمكن أن يستند إليها السودان في إثبات بطلان الدعوى المصرية حسب 
القانون الدولي بالإضافة إلى ما تم ذكره هي الاتفاقيات الدولية والتي رسمت وأقرت حدود 
الدوائر الانتخابية. وهذا الدليل يمكن الاستناد إليه بصرف النظر عن صحة إلغاء حدود وفاق 
ام أو عدمه. و هو قول يستقيم قانوناً حنى عند ثبوت عدم قانونية التعديلات الإدارية. 
لأن قرار لجنة الانعخابات بتحديد الأراضي السودانية كان مرتبطأ بممارسة حق تقرير المصير 
ولذا يجب علينا تناول هذا الموضوع بإيجاز. 

وعلى العموم فإن الخلاصة التي نخرج بها هي أن المعاهدات التي تنص على تحديد الحدود 
لا يمكن تعديلها إلا باتفاق الأطراف المعنية حتى ولو أن الانفاقية نفسها ألغيت أو تعذر العمل 
ببعض بنودها بعد أن دخلت حيز التنفيذ. لأن النصوص التي تقرر الحدود تعتبر قد استنفذت 
أغراضها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وهذه الصفة لاتنفرد بها المعاهدات الدولية التي 
تحدد الحدود فقطء لأن القرارات والمراسيم الإدارية التي تحدد وتعين الحدود بين المديريات 
والأقاليم Lad‏ يعطيها القانون الدولي نفس القوة والحماية من التغيير؛ وذلك عند نيل أحد 
الأقاليم استقلاله وتم الاعتراف به كدولة مستقلة. وهو مصداقاً U‏ ذكرنا من قبل. 


المبحث التاسع 
لجنة الانتخابات الدولية 
نلاحظ أن الممارسة الإدارية وسلطة حكومة السودان على الأراضي المتنازع عليها قد 
استمرت طيلة فترة الحكم الثناني. وما أن ا حكومتين البريطانية والمصرية قد قررتا أن الحفاظ 
على السودان كوحدة واحدة يعتبر أهم موجه لسياساتها. قررت اتفاقية تقرير المصير إجراء 
انتخابات تشريعية لتمكين السودانيين من نمارسة الحكم الذاتي وتقرير مصيرهم بصورة 
دمقراطية وذلك بعد انسحاب الجيوش البريطانية والمصرية من السودان. هذه الانتخابات 
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التشريعية ص على أن تجرى تحت إشراف لجنة دولية تشأت خصيصا لهذا الغرض. فقذ نصت 
المادة السابعة من اتفاقية ١١۹٠م‏ على أن تنشأ لجنة دولية مختلطة GLAU‏ على الانتخابات 
التشريعية في السودان : EW‏ من أعضائها يتم تعيينهم من السودانيين بواسطة الحاكم العام 
بناء على توصية لجنة الحاكم العام و عضو مصري وعضو بريطاني وعضو أمريكي. وبتم 
تعيين الأعضاء غير السودانيين بواسطة حكوماتهم المختلفة. 

وقد حدد الملحق الثاني لاتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لسنة 711.1907) سلطات 
هذه اللجئة. حيث أعطاها الحق في تعديل الإجراءات والقوانين الانتخابية واستبدالها بأخرى. 
تحديد أهلية السودانيين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ. كما لها أن 
تقرر في إجراء الانتخابات المباشرة وغير المباشرة مجلس النواب. فعوضا عن ترك الأمر في يد 
الحكومة الثنائية فإن الانتخابات تكون مباشرة أينما تقرر اللجنة أن ذلك مكنا ولا تتقيد 
بالضرورة بتوصيات الحكومة أو الحاكم العام. كما أن اللجنة كان لها سلطة الإشراف على 
إجراء العملية الانتخابية وتأكيد VE) role‏ وقد تقرر أن يكون على رأس هذه اللجنة 
مواطن هندي. وقد رفعت اللجنة تقريرها متضمنا الإحصائيات والنعائج النهائية للأطراف 
المعنية في TY‏ ديسمبر "9(..19861!) وقد قامت اللجنة الدولية للانتخابات بتقسيم السودان 
إلى دوائر انتخابية متعددة؛ 

تم إنتخاب البرلان السوداني الأول عبرها وهو البرلان الذي أعلن الاستقلال في ١9‏ 
ديسمبر 1508م. أما مجلس الشيوخ فقد تكون من ثلاثين مقعداً حسب محافظات السودان 
$b Le SILT dene!‏ كدوائر انتخابية. فبالنسبة لمجلس الشيوخ فإن مديرية كسلا هي التي 
ضمت انذاك:منطقة مقلت حلايت. Lal‏ المديرية الشمالية فقد ضمت وادي حلفا والنتوء في 
شماله clan,‏ على BW‏ أعلضاء لكل منهما. أما بالنسية لجلس lg‏ فاته حست oh‏ 
الثاني من الجدول الأول الملحق باتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لسنة pA OY‏ فإن مثلث 


- انظر اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير لسئة ١١۹٠ء‏ الملحق الثاني ,)1953( 47 UKTS., No.‏ 
Cmd.8904‏ 

¥.0 ص.‎ Egypt No. 2 (1953) «SWI انظر الوثائق الخاصة بالتطور الدستوري للسودان. الملحق‎ -VE 

9- انظر تقرير اللجنة الدولية للات خابات .1043 BESP. vol. xxxiii(1953), Cmd. 9058, p.‏ 
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حلايب وكذلك نتوء وادي حلفا أعتبرا جزءا من السودان لفائدة الحكم الذاتي وتقرير المصير. 
وقد ذكرنا EL‏ أن لجنة OLE SY‏ أوضحت با لايدع مجالاً للشك أنها لم تضم الأراضي 
جنوب خط ۲۲ شمالاً والتي حسب تعديلات 1507م تابعة pal‏ إدارياً بحجة أن هذه المناطق 
خاضعة للستيادة المصرية. كما بررت اللجنة المشرفة على الدوائر dhe gh LAY‏ حلايب 
ونتوء وادي حلفا ضمن دوائر السودان الانتخابية وذلك لخضوع هذه المناطق إدارياً للسودان. 
وبذا فإن الدائرة رقم (V+)‏ وهي دائرة نظارة الأمرأر والبشاريين ضمت صراحة كل البشاريين 
من فيهم سكان شمال خط ۲۲ شمالاً. أما الدائرة (YA)‏ حلفا فقد ضمت كل القرى شمال 
حلفا والواقعة في داخل نثوء وادي حلفا. 

وقد استعرضت لجنة الانتخابات الدولية؛ ly‏ كان في عضويتها القائمقام عبد الفتاح 
حسن Sue‏ لمصر, بالإشراف على هذه الانتخابات. ولم يعترض عبد الفتاح حسن على امتداد 
حنوة بعت الدوائر ALY!‏ للسودان والواقعة هالا إلى خط 0 YY,‏ سمالا ete Vy‏ 
ممارسة سكان هذه المناطق لحقهم الانتخابي وتقربر مصيرهم. وهو بصفته عضوأ مصريا فاعلاً 
في اللجنة يكون قد فوت على مصر أي حق رها كان لها. لأن هذه اللجنة هي التي صادقت 
على حدود الدوائر الانتخابية» و أيضأ على انتخاب ممثلين عن هذه المناطق و الذين مارسوا 
حقهم الانتخابي بانحيازهم لإعلان استقلال السودان. وقد ذكرنا أسماءهم في معرض حديثنا 
عن تطور وتواصل سلطة حكومة السودان ومظاهر سيادتهًا على هذة الأقاليم المتنازع غليها. 

وبهذا يظهر Le‏ للمحلل المحايد أنه حتى في حالة انعدام حدود بين مصر والسودان فإن 
حدود الدوائر الانتخابية والتي هي إلى الشمال حتى YY, o‏ درجة شمالاً. وتتطابق مع حدود 
الإدارة المصريةء تكون في نظر القانون الدولي الحدود بين مصر والسودان ولا يجوز لمصر 
المطالبة بأي جزء من هذه الدوائر بعد استقلال السودان. والأمثلة من واقع الحال في الاتحاد 
السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي السابقين خير دليل. إلا أن أقرب مثال نرى الاستشهاد به 
ويمكن توضيح موقف السودان ومصر من النزاع هو الحدود بين بريطانيا وجمهوربة آيرلنداء OY‏ 
آبرلندا كانت جزءاً لابتجزأً من بريطانيا وسعت من أجل استقلالها عن بريطانيا. وعندما 
رضخت بريطانيا لطلب الشعب الآيرلندي وقررت إجراء انتخابات خيرتهم فيها بالبقاء كجزء 
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من المملكة المتحدة أو الانفصال» فقررت جميع المحافظات الاستقلال إلا ست محافظات قررت 
الاستمرار كجزء من بريطانيا. وبما أنه لم تكن هنالك حدود مرسومة بين بريطانيا وآيرلندا فقد 
صارت الحدود الإدارية بين محافظات جزيرة أيرلندا التي قررت الانفصال مع حدود المحافظات 
التي لم تقرر الانفصال حدودا دولية بحكم القانون. ولم يضر أيرلندا أنه لم تكن لها حدود 
دولية سابقة سواء مع بريطانيا أو غيرها. ورغم أنه لا يوجد في القانون الدولي ما ينع 
جمهورية آبرلندا من المطالبة بضم آيرلندا الشمالية؛ وهو الشئ الذي نصت عليه في دستورها 
منذ سنة 1477م وحتى الاستفتاء على تغييره في يونيو ANAIA‏ إلا أن القانون الدولي يمنع 
بربطانيا من المطالبة بتغيير حدودها مع جمهورية آيرلندا وذلك بالمطالبة بمزيد من الأراضي من 
أبرلندا الجنوبية. فالحدود بين دولة أم وإقليم من أقاليمها السابقة لابد وأن تكون laste‏ إدارية 
حتى لحظة ما قبل إعلان الاستقلال. 
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الفصل الثامن 
التقييم chad AGILE‏ السيادة المصرية على 
هلایپ ووادي حلفا ومبادى القانون gigal‏ 


مقدمة 

في هذا الفصل ومن أجل تقييم الأسس القانونية للدعوى المصرية سنقوم بالتعريف ببعض 
مبادئ القانون الدولي والتي هي أقرب إلى التطبيق في هذا النزاع؛ وهو تعريف مبسط ليس 
الغرض مته سبر غورها ولكن تقريب معاني وفهم المضطلحات التي تم تناولها في التحليل. 
وذلك بهدف مناقشة مدى انطباقها ومدى تأثيرها المحتمل على النزاع بين مصر والسودان. 
وهذه المبادئ هى مبدأ خلافة الدول والمبدأ ate p Aall‏ وهو عدم جواز تعديل الحدود التي ورثت 
oe‏ الاستعمار. ودا التضيرف اللاخق وفيدا Ney GL ce Vl‏ الرضا غير الصريع أو 
الإذعان: بالإضافة إلى مبدأ المنع أو إغلاق الحجة على المدعي. 

ورغم أن الحجة المصرية من جهة تنحو أحياناً إلى القول بأن تعديل الحدود الذي تم في 
8م وكذلك ۱۹۰۲م هو تنازل إداري من مصر للسودان» مع احتفاظ مصر بالحق السيادي 
على هذه الأراضي المتنازع عليها. ومن جهة أخرى ورغم ميل بعض المحللين» حتى السودانيين 
منهم. إلى هذا الرأي القائل بالتنازل إلا Lal‏ من الرأي القائل بعدم سلامته من الناحية 
القانونية المحضة oY‏ التنازل لايصح إلا إذا تم بين دولتين مستقلتين قلكان السيادة 
والشخصية القانونية الدولية. فمثلاً نجد أن بخاري الجعلي يوافق هذا الرأي ولكنه يرى أن 
هذا التنازل هو تنازل كامل يشمل السيادة خضوعاً للجغرافية والحاجة المحلية للسكان.١١)‏ 
لكن الحقيقة هي أن مصر لم تكن تلك السيادة على نفسها ولا السودان كان دولة سيدة. 
وبالتالي وبما أن السيادة ركن أساسي في مبدأ التنازل. فالحديث عن التنازل يصبح غير وارد 
أو بالأحرى غير صحيع في هذ المالد. و اعد أن ال دان ده كان تحت dhol‏ مص 


-١‏ انظر بخاري الجعلي, نزاع الحدود السودانية dy pall‏ ورقة مقدمة قي سمنار العلاقات المصربة السودانية. 
القاهرة» 16-۳ AAAA wl‏ ص ¢ 
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وبخضع للقوانين المصربة مباشرة منذ غزو محمد علي LAL‏ وحتى الثورة المهدية بالوكالة عن 
الدولة العفمانية..وأن الإقليمين كانا قانوناً تحت السيادة التركية. 

يحاول هذا الفضل أن يكبت أن وفاق 1845م لم يغير من الوضع السيادي إلا بكونه أعطى 
بريطانيا يدأ في تسيير شؤون السودان الإدارية في إطار ما قررته المعاهدة البريطانية العثمانية 
(التركية) لسنة ۱۸۸۷م من إطلاق يد بربطانيا في تطوير إدارة واقتصاد مصر وإعادة 
السودان المتمرد الى كنف الدوله العثمانية. وبالتالي فإن كل ما بين السودان ومصر من حدود 
لايزيد عن إجراءات إداربة فقط داخل إقليم الدولة التركية وليست حدودأ دولية بين مستعمرة 
بريطانية واقليم مصري أو تركي. ويؤكد هذا المنحى إقرار بريطانيا ليس أمام الدولة العقمانية 
فقط بل وأيضا أمام القوى الأوروبية المهمة مثل إيطاليا وفرنسا وبلجيكا فيما يخص الحدود 
مع إريتريا والكونغو وتشاد وأفريقيا الوسطي» وأيضا نفس الموقف مع الحبشة المستقلة. ولهذا 
فإننا لم نتناول هذا المبدا بالتحليل لأننا لا نرى انطباقه على هذا النزاع. 

فهذا المبدأ حسب تعريف البروفيسور زوبرت جنئيق له ”يعني تنازل دولة عن سيادتها على 
إقليم مغين لدولة سيدة أخرى عبر إرادة صريحة واتفاق بين الدولة المانحة والدرلة المتقيلة" CY)‏ 
فمن المسلم به أن من لايملك لأيكن أن يعطي أو يتنازل عما لايلك» والسيادة هي القوة و 
الصلاحية والقانونية التي تعطي الدول حق التصرف فيما تملك من إقليم, وذلك بفرض قانونها 
ونظامها السياسي علية. أو التنازل عنه للغتير. Ley‏ أنه لا مصر ولا السودان كان آنذاك دولة 
مستقلة فإنه لا يصح.قانوناً القول بانطباق هذا المبدأ في هذا النزاع. كما أنه قد تم لنا إثبات 
أن القرارات الإذارية في مارس 1845م ونوفمير ١15١م‏ لم LIU‏ بشئ جديد من Cam‏ تبعية 
هذه المناطق إذارياً للسوذان. وإنًا أقرت واقعاً ملموسا. 

وحتى لو افترضنا تمتع مصر بالسيادة آنذاك. فما هو دور المبادئ القانونية والتي تستشف 
منها المحاكم الدولية إرادة الدولة وتفسيرها لما تم التصديق عليه. 


Jennings, Robert, The Acquisition of Territory in International Law, Manchester -Y 


University Press, Manchester, UK., 1962, p. 16. 
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Cosel‏ الأول 
تحليد التاريخ القانونى للنزاع 


إن نزاعات الحدود من النزاعات الدولية التي يهتم فيها التحكيم والمحاكم الدولية بالبحث 
في تطور التاريخ القانوني للحدود بين الدول المتنازعة. ورغم أنه من القابت أن المحاكم 
لانتدخل لتحديد مدى قانونية أي أمر أو مرسوم او قرار سابق ينظم مسار الحدود. مهما كانت 
درجة إخلاله بالعدالة لأن في ذلك مدعاة لعدم الاستقرار: إلا إذا طلب الطرفان المتنازعان إليها 
ذلك تحديداً. ومع ذلك فإن المحكمة تأخذ موافقة الطرفين أو السلطة التي أصدرته مأخذ الجد 
للاسحدلال على قانونيته. فالتحقيق عن أهلية هذه السلطة مسألة مهمة بالنسبة للمخاكم 
الدولية حتى تشيقن من مدى قانونية التغيير» كما حدث في الفصل في النزاع بين جمهورية 
بوركينا فاسو وجمهورية مالي. وعلى العموم فإن للتاريخ و الخرائط الجغرافية القديمة درجات 
متفاوتة من الأهمية تساعد القضاة في سبر غور القضية والمحكمة في تعليل الفصل في 
النزاع. كما أنها تضيف بعض الأبعاد التي من شأنها ترجيح أو تقوية بعض المبادئ القانونية 
المطبقة في مجال التزاع. 

أما بالنسبة لموضوع الدراسة؛ أي نزاع الحدود السودانية المصرية: فإن Wha‏ حقائق ثابعة 
لايستقيم لأي مُحكم أو محلل التغاضي عنها بسهولة. فحقائق التاريخ القانوني تشهد أن 
حدود مصر منذ عهد الفراعنة وحتى نهاية العهد التركي المصري في السودان لم تمتد جنوب 
خط عرض VE‏ درجة شمالاً. ورغم أن مصر نجحت في مد حدودها جنوباً في سنة 149١م‏ حتى 
خط YY‏ درجة شمالاً. فإنه يجب أن لا نغفل أن هذا المد رغم إنه تم حسب وفاق 1859م فإنه 
تم بصوزة غير قانونية. فالمفروض أن تستأذن الحكومة المصرية من الحكومة التركية قبل تعديل 
حدودها المعرفة ”بالقدية" والوارد مسارها حسب الخرائط العثمانية. كما كان الحال مع غيرها 
من حدود مصر الإدارية. وأقرب مثال على ذلك عدم جرأة الحكومة المصرية على تغيير حدودها 
مع ليبيا بالإرادة Go tll‏ بل واكثر من ذلك عدم استطاعتها تغيير حدودها مع سيناء - 
والح كانت منطقة إدارية أتبعت لمصرء مثلها مغل السودانء منذ سنة =p NAA Y‏ وذلك بالقيام 
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canoes)‏ اوی Spiel‏ الشرقية لسيناء قبل الرجوع للسلطان العشماني كما حدث في سنة 
1م والحقيقة أن سيناء لم تصبح USU‏ جزعاً لايتجزاً من مصر إلا في سنة ۱۹۲۲م مع 
الاعتراف التركي باستقلالها وعدم الاعتراض البريطاني آنذاك. أما التعديل في حدود مصر 
الغربية فلم يتم إلا بعد استيلاء إيطاليا على ليبيا. 

فإذا افترضنا جدلاً أن الوفاق محل التحليل هو اتفاقية دولية بين دولتين سيدتين بغرض 
تحديد الحدود بينهماء فإن القول المصري بعدم جواز تعديل الحدود التي قررتها هذه الاتفاقية 
الدولية يم رأسيم إدارية صادرة عن وزير الداخلية لهو منطق يبدو أنه لايمكن مغالطته من الناحية 
القانونية. لكن النقطة الغائبة عن الكثيرين هي أن هذا المنطق القانوني صحيح فقط في الحالة 
التي يتم فيها هذا التغيير بواسطة مرسوم وزاري صادر عن وزير الداخلية في الحكومة 
السودانية لأنها ليست طرفأ في وفاق 1845م. وزير الداخلية السوداني سيكون عندئذ قد 
اقتطع أو عدل. من مسار وتعيين الحدود بين الدولتين باراذة منفردة و بغير سند قانوني. 

مادام المرسوم الإداري صدر عن مصر ‏ التي ادعت السيادة على السودان حينها ‏ ومن 
الوزارة المسئولة عن تنظيم وتحديد حدود Ol pall‏ والمراكز. إضافة إلى أن وزير الداخلية هو 
نفسه رئيس مجلس الوزراء والذى جمع بين الحقيبتين حتى عام AAAY‏ ما تناقض مع 
الإدعاء المصري بعدم عرض التعديلات على مجلس الوزراء؛ والذى كان قد أرسل صورة من 
القرار وبل واستشار قبل إصدار المرسوم وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية ووزارة الحربية 
بالإضافة إلى وزارة العدل. وبا أن رئيس الوزراء هو نفسه وزير الداخلية فإن ما تبقي من 
الوزراء of‏ لم يستشاروا في المرسوم هو وزير الخارجية. وبظهر التناقض حيث أن وزير الخارجية 
هو الذى تفاوض مع كرومر فى وفاق p VANS‏ وعدم إعلامه أو عدم اعتراضه على المرسوم 
يعني أن الحكومة المصرية لم تعتبر حينها أن وفاق ١۸۹٠م‏ اتفاقية سيادية دولية تنقص من 
حقوقها الإدارية على السودان. كما أن عدم اعتراض باقي الوزراء رغم علمهم بهذا الإجراءء 
يرقى إلى مقام عرض ال موضوع على جلسة مجلس الوزراء والموافقة عليه لا على أساس أنها 
حندود ذولية ولكن حدووا إدارية تحد اختصاصاتهم الإدارية والقضائية المباشرة و لا تمس 
السنيادة العثمانية. 

وحتى lil‏ افترضنا أن خط الحدود YY‏ درجة هو خط دولي» فإن التناقض في الموقف 
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المصري يتبين أيضاً عندما نعلم أن مصر اعترفت صراحة بعدم امتداد سيادتها واختصاصها 
الإداري لتشمل قبائل اليشاربين قبل توقيع وفاق LSS VANS‏ هو معلوم فقد ذكر وزير 
الداخلية المصري في مرسومه الصادر في 4 نوقمبر ۲٠۱۹م‏ إن الهدف من تعديل الحدود في 
منطقة حلايب المتنازع عليها هو تنظيم إدارة قبائل البدو الرحل وتحديد تبعيتهم والاختصاص 
الإداري الذي يخضعون له بصفة نهائية . أي مصر أو السودان ‏ وذلك نسبة لأن الأمر السابق 
الصادر في ۲ مابو 1848م و الذى ينظم الاختصاص الإداري للبدو في Gilstad‏ ل بنطبق على 
هذه القبائل؛ رغم أنها تقع في شمال خط YY‏ درجة. عا يؤكد أن هذه القبائل والمنطقة نفسها 
كانت خارج الإدارة المباشرة pal‏ ولم تكن تخضع للسلطة المباشرة لامر ورد )لاحات يل 
كانت واستمرث ese‏ من ولاية البحر الأحمر والسودان بضفة عامة» حيث الإدارة المصرية كانت 
غير مباشرة. لأن هذه الأخيرة كانت lege‏ من ولاية الحجاز العثمانية منذ القرن السادس عشر. 

والحقيقة إن إدعاء الحكومة المصرية بأن منطقة النزاع تم التنازل عنها إدارياً للسودان مع 
احتفاظ مصر بالسيادة عليها ليس دقيقاً ولا يصح قانوناً لأن القرار الصادر عن وزير الداخلية 
المصري لم ينص على أن التنازل كان Lyla!‏ فقط. ولم يحدد القرار حدود الإقليم ويضعه في 
وحده إدارية خاصة أو يضع له إطارا إدارياً Lob‏ للحفاظ على خصوصيته لحين إعادته إلى 
مصر. والملاحظ أن مصر لم تطلب إطلاقاً منذ ۱۸۹۹م وخلال ۱۹۲۲م بل وحتى بعد 1101م 
واستقلال السودان في ١۹۵٠م‏ لم تطلب مصر من السودان مراعاة خصوصية هذه المنطقة. 

كما أن على المرء أن:يلاحظ أن الغرض الأساسي من هذا المرسوم الوزاري والصادر عن وزير 
الداخلية المصري بتاريخ Y‏ مايو 1498م كان هو في الحقيقة وضع الإطار القانوني الداخلي 
لدمج الأفاليم التي تم اقتطاعها من السودان ودمجها في مصر لبناء خزان أسوان وحماية مضر 
من المهدية؛ وذلك بتوسيع المنطقة العازلة. هذه المناطق النوبية والتي كما أسلفنا كانت تشكل 
لي قسم حلفا من وادي حلفا ay ype‏ مدينة أسران كمال وکات اکر من VN‏ من 
مساحة مديرية الحدود والتي تغير اسمها فيما بعد إلى مديرية النوبة. و نلاحظ أنه حتى في 
حال صحته: أي ضحة عدم سيطرة مصر إدارياً على مناطق واقاليم تعتبر UG‏ تابعة لها 
سياسياً. يجب أن لايستغرب القارئ هذا الأمر» فهنالك مثلاً مناطق أتبعت لدول عبر معاهدات 
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أو قرارات فردية ولم تتم إدارتها من قبل الحكومات التي أسندت إليها إلا بعد مدد طويلة. 
ويعض هذه الأقاليم تم التنازل عنه فيما بعد حتى قبل بسط الإدارة الفعالة عليها. فمثلث 
السارة مشلاً كان يتبع للسودان حسب الأطلس والقانون الدولي منذ 1849م استنادا إلى 
اتفاقيات تقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. لكن لم يمد الحاكم العام سلطته 
إليه Lgl‏ تسبة ليعده الشاسع وخلوه تقريباً من السكان حتى تم التنازل عنه لمصلحة ليبيا فى 
AYE iuw‏ 

إن تصرف مصر المنفرد في القيام بعغيير الحدود التي تعتبرها دولية لمصلحتها الإدارية؛ 
واعتراف بريطانيا بأن هذا التغيير هو أفضل حل إداري Jai‏ اختصاصات الإدارتين فى 
السودان ومصر؛ يجرح حجة مصر بأن الاتفاقية دولية ولايمكن تغييرها بالمراسيم الوزارية. حيث 
أنه يوفر LI!‏ واقعياً يساعد في تفسير مدى فهم السلطات المصرية آنذاك واقتناعها بتطابقه 
مع نصوص وروح الاتفاقية. 

إن القول ob‏ وفاق 1895م اتفاقية إدارية لابعني بالضرورة أنها ليست اتفاقية دولية بل 
تحصر هدفها فقط في الإدارة؛ أما Ke‏ فالاتفاقيات الدولية يمكن أن يكون غرضها أي شئ, 
کان yo‏ اقعصنادية: او عسكرية أو حدودية أذ تنازل عن السيادة أو dole‏ بالبيئة. وبالتالي 
فإن تعديل هذه الاتفاقيات يختلف باختلافها وبالأسس التي ينص عليها فيها. وكما ذكرنا 
bY! stl gb HL.‏ ما VAG!‏ مس السيادة. فإن تغييرها لايستوحب Led pou dell‏ 
المبادئ والأعراف الدولية التي تحكم تعديل الحدود» حيث أن تغييرها يعتمد على الإرادة 
المنفردة ولايستوجب اتفاق إرادتين تملكان السيادة. وحتى وإن استدعئ اتفاق إرادتين في DUI‏ 
dal JI‏ سرف Fol! SS‏ الجكرمة التركية وإراذ: مضر ولس Baby)‏ ب طاتا ی سند 
..٤‏ وبما أن مصر تابعة إدارياً لتركيا حى سنة NANE‏ فالقول بوجود إرادتين أيضأ فيه 
نظر لعدم دقتهء وذلك لعدم تساوي الإرادتين قانوناً حيث أن الإرادة التركية هي الأعلى. 

وإدارية الوفاق لايمكن الطعن فيهاء فالدولة التركية صاحبة السيادة لم تعترف به. وإعتبرته 
إدارياً ليس له مفعول من ناحية القانون الدولي. أما بريطانيا والتي ربطتها الاتفاقيات الدولية 
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مصر الإدازية والاقعصادية وبناء الجيش المصري وغل Sa‏ السودان: يذل أي هيد 
لإعلان السودان مستعمرة بربطانيةء بل قنعت بحقها في إدارته. أما مصر فإنها لم تعترف 
أبداً بأن الوفاق قنن تنازلها عن حقها في إدارة السودان لصالح بريطانيا. ولم تعترف ob‏ 
GUI‏ دولي بالمعني العادي للمصطلح. أي التزام يحكمه القانون الدولي إلا في إطار النزاع 
الحدودي مع السودان أي بعد مرور 04 Lele‏ على التوقيع عليها. 

كما أن هدف الوفاق الإداري بالنسبة pal‏ لم يكن فيه لبس أو غموض؛ وبالتالي من 
الصعب التنصل منه في إطار نزاعها مع السودان أمام المحاكم الدولية. فقد رأينا أنه في A‏ 
أكتوبر ۱۹۵۱م مثلاً أبلغ رئيس الوزراء المضري البرلمان المصري أن وفاق 1849م ليس اتفاقية 
دولية با معني المفهوم و ليس في المستوي القانوني الدولي لاتفاقية التحالف لسنة PAAPA‏ 
ولهذا السبب فإن إلغاء وفاق ۱۸۹۹م يمكن أن يتم بصدور قرار من وزارة الخارجية فقط. وهذه 
ihi‏ مهمة تفند إدعاء مصر بان RSL‏ لا ons‏ أن تعدل بواسطة قرار A) Solis‏ لزوم 
التصديق على التعديل بواسطة مجلس الوزرا ء والبرلمان المصري. 

بالنسبة لبريطانيا أيضا فإن الوفاق فهم على أساسه الإداري» ولذا لم يوضع حتى ضمن 
الاتفاقيات السيادية فى سلسلة المعاهدات البريطانية أسوة بمعاهدات الحدود وتقسيم مناطق 
النفوذ آنذاك. مما يرجح الرأي القائل ob‏ بريطانيا لم تعتبر خط YY‏ درجة خط حدود دولي بل 
خط إداري ضمن الإمبراطورية العثمانية. وحقاً فإن الخط الحدودي ols‏ كان دولياً فإنه يعتبر 
خط حدود إداري بين مصر والسودان حتى سنة ۱۹۲۲م أي طيلة الحكم العثماني وحتى الحماية 
البريطانية على مصر. 

المبحث الثاني 
مبدا خلافة الدول 

إن تعريف إقليم الدولة. كما أسلفنا في الفصل الأول يكتسب أهميية SS‏ فى النظام 
الدولي نسبة لأن هذا الإقليم يحدد مدى امتداد سلطة الدولة واختصاصها القانوني والقضائي 
والإداري. أي أنه يحدد جنسية السكان. وإمكائية تطبيق القوانين والأوامر الخاصة بتلك الدولة 


داخل نطاقها الإقليمي. وتهتم نظريات وقواعد القانون الدولي oll aly sf Ey FEE‏ 
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State Succession‏ بتحليل وتنظيم الحقوق والواجبات في حالات انصهارء اتحاد؛ اختقاء. 
تفكك أو استقلال الدول. هذه الخلافة قد تكون جزئية وقد تكون شاملة. إذا شمل التغيير في 
السيادة جرء أو كل إقليم الدولة. 

والأسئلة التي يحاول مبدأ خلافة الدول الإجابة عليها هي أي من واجبات وحقوق الدولة 
الموروعة ون إلى NOAM Dall‏ بعبارة أخرى مدى العزام الدولة الوليدة بالمعاهدات 
والاتفاقيات وغيرها من إلزامات القانون الدولي التي كانت مطبقة على الإقليم قبل 
الاستقلال؟ وقد قامت اتفاقية فيينا لقانون خلافة الدول بالنسبة للمعاهدات بتعريف خلافة 
الدول بأنه "حلول دولة مكان أخرى فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لإقليم (Ore‏ وقد 
انحقد يلما ماكونن هذا التعزيف لقضورة مفضلا عليه تعريفاً أشمل يعرف خلافة الدولة بأنه 
"تغيير في السيادة على إقليم معين". )9( هذا التعريف الشامل يمثل من جهة وبجسد تجربة 
إفريقياءحيث أن الذول الإفريقية بضفة عامة كانت أقاليم تابعة لمستعمر فقد سيادته عليها. 
لكنه يصدق بصورة أشمل على كل الحالات التي طبق فيها مبدأ خلافة لأن تغيير السيادة 
يشمل خلق سيادة جديد لم يكن لها وجود سابق. 

وقد ظهرت نظريات كثيرة تؤطر النظام القانوني الذي يحكم خلافة الدول. حيث اهتمت 
الدول الاستعمارية بمخاولة BULI‏ على مصالحها في الإقليم السابق وكذا ضمان استمرارية 
نظام العلاقات الدولية. وذلك بالعمل على إلزام الدولة الوارثة بالالتزام بالوفاء بالتزامات 
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الدولة الموروثة. إلا أنه مع حركة التحرر من الاستعمار ظهرت Tabula rasa" i hs‏ أو 
Clean Slate ”"‏ وترجمتها "الصحيفة البيضاء".١1)‏ هذه النظرية تقنن لذلك الموقف الذي 
برى أن الدولة الوليدة غير ملزمة قانوناً بالوفاء بتعهدات الدولة الموروثة. Ll‏ حقوق الدولة 
الموروثة فهي تذهب تلقائيا للدولة الجديدة أو الدولة الوارثة. وكسا ذكر كثير من الباختين في 
هذا المجال فإنه في حالة الخلاقة الكاملة فإن الشخصية القانونية للدولة المخلوفة تختفي AUS‏ 
وتظهر في مكانها شخصية قانونية جديدة ذات سيادة» ورغم ذلك فلا توجد أي استمرارية 
قانونية بين الدولة المخلوفة والخالفة. (Y)‏ 

وعلى العموم فإنه طبقأ لهذه النظرية الدولة الوليدة تتولى السيادة على إقليمها بدون أي 
قيود أو العزامات دخلت فيها الدولة المخلوقة. وبري الاشتراكيون أن التحرر من الاستعماز 
مدل أحد الأمثلة البارزة لمبدأ خلافة الدول؛ لأنه يخلق شخصية قانونية دولية جديدة. ولذا oB‏ 
تقرير المصير يعطي الحرية للدولة الوليدة في علاقاتها القانونية مع المجتمع الدولي والدول 
الأخرى. (A)‏ 

وقد أتت اتفاقية فيينا لخلافة الدول لسنة ۱۹۷۸م لتؤكد هذا المبدأ. فالمادة (VN)‏ من هذه 
الاتفاقية قررت أن الدولة حديثة الاستقلال ليست مجبرة على تطبيق أو مواصلة الالتزام SU‏ 
معاهدة Y‏ لسبب بل لأنها كانت سارية المقعول في ذلك الإقليم قبل حلول الخلافة. ورغم أهمية 
هذا المبدأ وإمكانية تطبيقه على كثير من المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها المستعمر وطبقت 
على المستعمرات أثناء الاستعمار, إلا انه تجب الإشارة إلى أن هذا المبدأ لا يشمل المعاهدات و 


-٦‏ هنالك أيضا مبدأ متفرع ينسب إلى الرئيس جوليوس نيربري» وفحواه أن الاتفاقيات السابقة للاستقلال 
لاتطبق بصورة تلقانية كما كانت الدول المستعمرة تنادي بذلك. بل ينتظر تطبيقها الموافقة الرسمية 
ey Graal,‏ من الدولة الوليدة. يلاشك أن إسماعيل الأزهري نادى بنفس الشيّئ في رسالته 
بتاريخ ۳ يناير 557١م‏ لدولتي الحكم الثنائي والمذكورة في مكان آخر من هذا الكتاب: وبهذا فهو يعتبر 
Ee‏ لجوليوس نيريري لأن السودان استقل قبل تنزانيا: 
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الاتفاقيات التي تحدد الحدود حيث أن هذه المعاهدات جرى استثناؤها من التطبيق العام لهذا 
المبدأ. وذلك لأسباب شرحها كثير من فقهاء القانون الدولي وتبنعها اتفاقيعي فيينا لقانون 
المحاهدات لسنة 1516م و اتفاقية فيينا لخلافة الدول لسنة ۱۹۷۸م. كما أكدتها أحكام 
محكمة العدل الدولية وكذلك التحكيم الدولي فيما يختص بمنازعات الحدود الدولية. وفيما 
يلي بعض النقاط البارزة والتي تتعلق بتطبيقات مبدأ خلافة الدول فيما يخص خلافة الحدود. 


المطلب الأول : وراثة الدول لمعاهدات الحدود 

لقد أجمع فقهاء القانون الدولي على أن نظرية الضحيفة LIVI‏ أو البيضاء ل de Geb‏ 
خلافة المعاهدات التي تحدد الحدود الدولية. كما أن التنازل عن الأقاليم والذي تم قبل حالة 
خلافة الدول لا Je‏ بتطبيق Vee‏ خلافة الدول. 257 ولهذا ورغم أن الدول حديثة الاستقلال 
والتي ليست ملزمة بالالتزام بإنفاذ المعاهدات السابقة على وجودها أو التي طبقها المستعمر 
على إقليمها؛ فإن القانون الدولي يلزم الدولة الوارثة باحترام الحدود الدولية السابقة على 
وجودها (Y=)‏ 

وبالنسسبة lat‏ -خلاقة الدول أو متابعة الالتزام بالمعاهدات الدولية فإن فقهاء القانون الدولي 
قد قاموا بصفة عامة بتقسيم المعاهدات إلى قسمين أحداهما معاهدات حقيقية أو iat‏ أو 
el, 0‏ معاهدات شخصية. فالمعاهدات الحقيقية Real‏ أو العينية Dispostive‏ 
هي معاهدات لها أثر gale‏ ملموس على إقليم yl‏ ومهمتها هي خلق أو محو أو التنازل 
عن» أو الاعتراف بوجود حقوق ثابتة للطرف الآخر. هذه الحقوق الغابعة لها قوة وتأثير مستقل 
عن المعاهدة أو الاتفاقية التي قننت هذه الحقوق.١١١)‏ ولاتتأثر بالضرورة بتواصل تطبيق 
المعاهدة, وذلك لقابلية النصوص المعنية على الاستمرار حتى ولو ألغيت المعاهدة المعنية أو 


YBILC, vol. ii, 1968, p. 93. المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي.‎ Jo, انظر‎ -A 
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توقف العمل بها. وهي تشمل كل تلك المعاهدات التي تحدد الحدود أو تنظم الاستفادة من 
مجاري الأنهار الدولية. أو السكك الحديدية العابرة للدول» أو تلك المعاهدات الاقتصادية التي 
تكون بهدف تقنين مدى وطبيعة السيادة التي يمكن ممارستها على إقليم معين. وحسب هذا 
الرأي فان ما يحدث هنا ليس خلافة الموروث. أو تواصل سلطة الدولة السابقة أو علاقات 
قانونية بين الطرفين Cogs‏ تلك المعاهدة. Uy‏ عدم كفاءة الدولة الوارثة قانونياً للحصول على 
درجة سيادة على الإقليم أكثر مما هو موجود Wad‏ على هذا OY) sy‏ وبالتالي فإن السيادة 
الجديدة للدولة الرليدة مقيدة بالنصوص المقيدة لامتداد السيادة إقليمياً. أو تلك التي تنتقض 
من سياد الدؤلة :على أنهارها Uat gl‏ 

أما بالنسبة إلى الدولة حديثة التحرر من أغلال الاستعمار فإن موضوع خلافة الحدود 
المرسومة أو المحددة في age‏ الاستعبار له deal‏ كبيرة. حيت إن اسكيلاء Nl ported!‏ ورد 
على أرض إفريقيا قد تم في أحوال كثيرة» من خلال توقيع اتفاقيات حماية مع السلاطين 
والشيوخ أو الزعماء المحليين.!١)‏ ثم قام المستعمرون بالتوقيع على اتفاقيات بينهم لتحديد 
أو رسم حدود الدول و مناطق نفوذهم؛ والتي صارت الآن الدول الإفريقية الحالية أو أقاليم في 
دولها بغير الالتفات» في أحيان كثيرة. للعامل الإنساني أو الجغرافي فقد نظروا للأقاليم 
بصورة مجردة.(4١)‏ والنتيجة أن الحدود بين المستعمرات السابقة قسمت القبائل والممالك 
الإفريقية بين أكثر من مستعمر مما نتج عنه We‏ تقسيمها بين أكثر من دولة. وقد شكلت 


The International Law Commission, The Effect of Independence on Treaties, London, -\¥‏ 
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التنظيمات السياسية تلك دولاً ذات شخصية دولية؛ وبالتالي ليس لها قوة القانون أو لابشملها القانون 
الدولي بحمايته. فالقانون الدولي في القرن التاسع عشر وما قبله لم يكن بعترف لأي دولة بالشخصية 
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السودانية: ققد اجتهدت بربطانيا قي غالب الأحبان للوصول لخطوط حدود تراعي التقسيمات القبلية 
وتأخذ بعين الأعتبار ممتلكات وأراضي القبائل الحدودية ومدى تجانسها داخل السودان. 
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النزاعات الحدودية بين الدول الإفريقية في معظمها محاولة لفرض نوع من الحلول العادلة. وهو 
ما يتنافى مع قواعد القانون الدولي والذي الترمت به إفريقيا بمثلة في قادتها في مؤتمر قمة 
القاهرة سنة 1574١م.‏ عندما قررت إضفاء نوع من القداسة على الحدود الموروثة فحرمت 
تعديلها من طرف واحد. فحكم القانون الدولي بالنسبة للمعاهدات التي تحدد الحدود هو أن 
مهمتها تكون في التصديق عليها ورضا الأطراف بها عندئذ. أما مدى استمرار تطبيق بنودها 
الأخرىئ او المعاهدة ككل فهو أمر غير ذى أهمية بالنسبة للقانون الدولي والذي فقط يهتم 
ويحمي تلك الحدود المقررة. وعند حدوث خلافة لدولة ما على هذا الإقليم. فإن ما ترثه الدولة 
الجديدة ليس هو المعاهدة بعينها Lely‏ مدى نطاق الإقليم الذي قررته نصوصها. وبذا فإن هذا 
المبدأ المطبق على معاهدات الحدود يحكم مبدأ تقرير المصير والذي هو أساس خلافة الدول في 
المستعمرات السابقة حيث أن تقرير المضير لا بتعدى نطاق هذه الحدود ليشمل أي أرض أو 
مجموعة سكانية خارجه. ويبدو أن الدافع الأساسي لتبني مبدأ احترام الحدود المحددة أو 
المرسومة في عهد الاستعمار هو دافع الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 


المبحث الثالت 
متطلبات الأمن والسلم الدوليين 

ينظر المجتمع الدولي والذي هو مجتمع. رغم ما به من تطور داخلي أو تطور متسارع في 
ناحية القواعد القانونية التي تحكمه. يمثل مجتمعاً محافظا يرفض التغيير العنيف والفجائي. 
وينحو إلى إقرار الاستقرار والتغيير عبر أسلوب إدارة التغيير الهادئ. وبالتالي فإن ثبات 
واستمرارية الحدود الدولية تعتبر من قبل هذا المججمع المحافظ. على أنها من أهم عوامل 
استمرارية الأمن والسلم الدوليين. وهذا المبدأ لا يخص فقط الحدود الناشئة عن المعاهدات أو 
الاتفاقيات الدولية فقط. وإنما كل الحدود التي تمت وتم الاعتراف بها دولياً سواء كان عن 
ab‏ ازل أو الاعتراف أو الرضا غير الصريح. وقد نادى بذلك وأيده كثير من فقهاء 
القانور .ولي ومنهم روبرت جننيق والذي يعتقد gh"‏ القانون الدولي يحبذ ety‏ إلى OL‏ 
واستمرارية الوضع الراهن والاعتراف بالسيطرة الحالية . وذلك " لأن ثبات الحدود الدولية يجب 
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أن يكون هو الهدف الأمثل. لأنه حتى إذا افترضنا أن هنالك موجه لتطوير مستمر في القواعد 
القانونية التي تنظم أمر مجتمع نامي» لكن» وفي مجتمع دولي منظمء لابد أن تكون الحدود 
الدولية من Cul‏ المبادئ القانونية.*) وهذا بالضبط ما ذهبت إليه لجنة الأمم المتحدة للقانون 
الدولي عندما ol,‏ في مداولاتها أن قبول فكرة أن تكون المعاهدات الثابتة التي تحدد الحدود 
وأنه لا يمكن التفكير في أن تكون الحدود موضوع مفاوضات جديدة كلما ورثت دولة إقليم 
OVL‏ ففي نظر القانون الدولي إذن الحدود الإقليمية للدولة مثل امحدادها الإقليمي والتي 
لها السيادة الكاملة عليه وليس لدولة أخرى أي صلاحية إدارية كانت أو قانونية أو قضائية 
عليه إلا رضنا + الذولة dele‏ الى ومكن هنا agents‏ بالمخدء لشتكل أو نينت الدولة الذي 
تولد به ولا يمكن زيادته بالقوة. 

ولهذا فقد أتت المادة )١١(‏ من اتفاقية فيينا لسنة AAVA‏ لتقرر أن حدوث خلافة الدول لا 
يمكن أن يؤثر gh‏ حال على حدود دولية تم تحديدها بواسطة معاهدة دولية. ولا Ke‏ كذلك أن 
تؤثر على أي حقوق مكتسبة وواجبات متعلقة بالحدود ونصت عليها معاهدة. وهذه المادة تعتبر 
Lest‏ بصورة أخرى للفقرة الغانية من المادة (VY)‏ من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات لسنة 
5ه والتي سبق التطرق إليها. ما يهمنا هنا بصورة مباشرة هو أن مندوبي السودان ومصر 
وافقنا على هذه المادة عندما عرضت على Fhe‏ فييناء وذلك Ulin‏ للأمن والسلم الدوليين. 
وبالتالي فإن العزامهما بها لاينبع فقط من العرف والقانون الدولي Lely‏ أيضأ من العزام 
تعاقدي مباشر تم بوعي إيجابي. 

وقد نحت المحاكم الدولية والتحكيم الدولي نفس المنحى في اعتبار اتصاف الحدود المقررة 
في معاهدة دولية بصفة he gl‏ وحتى عندما يحدث خطأ من لجنة ترسيم الحدود ويمضي على 
هذا الخطأ مدة من الزن Ley‏ ترى فيه المسكية فاسية لطبي ال خا غير الصريم إن 
الإذعان. ولا يمكن بأية حال مراجعة مثل هذا الخطأ حتى يتوافق مع الخط الذي اتفق عليه في 
المعاهدة. ففي قضية المعبد المشهورة على سبيل المثال جد أن محكمة العدل الدولية قد رأت 
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أنه تنفيذا لأحكام القانون الدولي الخاصة بخلافة Syl‏ إذ! كانت كمبوديا هي الوارث لفرنسا 
في إقليم و حدود مملكة سيام؛ فإنها بالضرورة ملزمة بالاتفاقيات المحلية ly‏ حددت LAS‏ 
ترسيم هذه الحدود على VY) oA‏ وفي قضية أوزو بين ليبيا وتشاد نجد أن نفس المحكمة 
أكدت dol pas‏ وبعد أن اعتبرت اتفاقية 1560م بين ليبيا وفرئسا اتفاقية حدودء أن كون هذه 
الأتفاقية محدد تطبيقها بمدة زمنية هي ١١‏ سنة لا يعيبها كاتفاقية نصت على حدود دولية. 
oly‏ الحدود التي قررتها تعتبر منسلخة عن الاتفاقية بمجرد المصادقة عليهاء وأن هذه الحدود 
لها حياة ذاتية غير مرتبطة بحياة الاتفاقية نفسها OVA)‏ 

والنتيجة المباشرة لهذه القاعدة هي أن الدول التي نالت استقلالها عن المستعمر ترث 
خدودها التي رسمها المستعمر بلا زيادة أو نقصان. وهذه لها حسنات وسيئات» حيث أنها من 
ناحية توفر اعترافا Lys‏ بحدود هذه الدول الجديدة» وتغلق على غيرها من الدول الأخرى 
محاولات مراجعة حدودها . ومن ناحية أخرى فإنها تكون Whe‏ أمامها للمطالبة بتعديل الحدود 
لصالحها متى ما رأت أن هنالك ظلماً جغرافيا أو بشرياً قد وقع عليها. على أن هذه القاعدة 
لاتمنعها من المطالبة بما تراه حقها. هذه القاعدة ضرورية» كما يرى كثير من فقهاء القانون 
الدولي» حتى في الحالات التي يكون فيها الظلم واضح؛ لأن لانعدامها انعكاسات كبيرة على 
السلم والأمن الدوليين. وحقا فالبروفيسور مالكوم شو دافع عن ضرورتها. لأنه إذا لم يتم 
الأخذ بهذا المبدأ والذي ينص على مادة واقعية تحكم نظام الحدود» بغض النظر عن مطالبات 
الدول لخلافة أو غيرهاء فسوف يؤدي إلى اضطراب ميزان العلاقات الدولية:(5١)‏ 

هذا عن Te‏ خلافة الدول للحدود الدولية الناشئة عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية. 
وهنالك مبدأ آخر نشأ مستقلاً ey‏ إلا أنه يعتبر من صميم مبادئ خلافة الدول ألا وهو 
ميدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة عن الاستعمار أو ما يطلق عليه Uti Possidetis‏ 
والذي ينادي بإضفاء نوع من القداسة والاحترام للحدود الموروثة عن الاستعمار مهما كان 
lal‏ 
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المبحث الرابع 
مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة 


إن مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة أو ما يعرف بال Uti Possidetis‏ يعتبر من 
أهم مبادئ القانون الدولي التي تطبق في شأن نزاعات الحدود التي تطرأ بين الدول الحديثة 
الاستقلال. فهذا المبدأ القانوني يحتم المحافظة على حدود كل وحدة إدارية سابقة أدى ممارسة 
حق تقرير المصير إلى استقلالها. فمن ناحية يقرر المبدأ أن الدولة الحديثة الاستقلال ترث 
تلقائيا الحدود الدولية الكائنة بين الدولة الجديدة وجاراتها من الدول المستقلة والتي كانت 
نتيجة معاهدات نمت المصادقة عليها بواسطة الدولة ا مخلوفة. و من ناحية أخرى فالمبدا يضفي 
القرة القانونية الدولية على كل الحدود الإدارية القائمة بين هذه الدولة الوليدة والوحدات 
الإدارية الأخرى التي استقلت معهاء أو بينها وبين الدولة الأم. وقد أوضحت محكمة العدل 
الدولية في حكمها في النزاع بين بوركينا فاسو وجمهورية مالي أن تبني الدول الإفريقية haal‏ 
عدم جواز تعديل الحدود الموروثة في مؤقر القمة الذي انعقد بالقاهرة سنة 174١م‏ لا يعتبر 
تطبيقا لمبدأ عرفي ظهر وطبق في أمريكا اللاتينية فقط» Uly‏ تطبيقا ad‏ عام من مبادئ 
القانون الدولي. ولهنا فقد قررت أن تطبيق مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الموروثة عن 
الاستعمار لايسري فقط على النزاعات الحدودية في أفريقيا والتي تنشأ بعد سنة 1554م. 
ونا يطبق على كل التزاعات التي تحدث بين المستعمرات السابقة بصفة مطلقة. (Ye)‏ 

لكن يجب الحذر عندما يتم تعديل الحدود بعد الاستقلال باتفاق آخرء لا تطبق المحكمة هذا 
all‏ ولكن تفسر تصرض المعاعدة الجديدة. فعلى سبيل المثال aA‏ أن محكمة العدل الدولية 
رغم اقتناعها بعدم وجود معاهدة حدود بين ليبيا وتشاد Jais‏ أو تعين الحدود وأن المعاهدة 
الوحيدة التي تم التوقيع عليها سنة 1510م لم يتم المصادقة عليها بواسطة إيطاليا ولذا لم 
تدخل حيز النفاذ . وإذا دخلت حيز النفاذ لكان الحكم لصالح ليبيا OF‏ مسار الحدود في مشروع 
المعاهدة هذه يضع الإقليم المتنازع عليه ضمن ليبيا. إلا أنهاء أي المحكمة» فسرت قبول ليبيا 
المستقلة بوجود حدود. بينها وبين تشاد والتعهد بالحفاظ على أمن هذه الحدود وحسن الجوارء 
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وكذلك عدم الاعتراض على شمول مساحة وخريطة تشاد للمنطقة المتنازع عليها عند تقديها 
للأمم المتحدة تمهيداً لقبولها عضواً. بالإضافة إلى عدم وجود أي تحفظ بشأن الحدود في 
الاتفاقيات التالية والتي عقدت بين ليبيا وتشاد. لكل ذلك فقد قررت محكمة العدل الدولية 
لصالح تشاد واعتبرت أن ليبيا تنازلت ضمناأ عن الإقليم المتنازع عليه. 

وقد نشأ هذا المبدأ أول ما نشأ في أمريكا الجنوبية وطبق فيها خلال القرن التاسع عشر؛ 
وقد شرح هابد Uti 20551061415 ina‏ حينها ob‏ الحاجة إليه دعت "عندما انسحبت القوة 
المسيطرة - أي WL‏ - ظهرت الحاجة الى الاتقاق على مبدا يقن wad‏ ا لبود وبا أنه كان 
هنالك إجماع على عدم استخدام القوة» فقد تم تبني مبدأ 2055146115 gills Uti‏ ينادي 
بالمحافظة على تحديد الحدود أو وصفها و التي تمت أثناء الاستعمار والتي هي متوافقة مع 
حدود كل وحدة إدارية أو إقليم أو محافظة تابعة لدولة ما ثم تحولت إلى دولة. ION)‏ 

وقد ثم تبني هذا all‏ يصغة خاصة من قبل دول أمريكا اللاتينية LL‏ الذول الحديفة من 
أي أطماع قد تكون لدول أوروبية: را تفكر في الحلول محل أسبانيا في احتلال أجزاء من 
أمريكا اللاتينية. وضعت قانونيا تحت إدارة هذه الأقاليم قبل الاستقلال» حتى ولو لم يتم بعد 
مد الإدارة لها. 

ومن ناحية أخرى فإن المبدأ - استخدم Lead‏ بين دول أمريكا الجنوبية نفسها لإضفاء الصفة 
الدولية على الخدود الإدارية بين المستعمرات الإسبانية السابقة Uti Possidetis Juris‏ 
وذلك درءا لمخاطر نشوء النزاعات الحدودية بين هذه الدول الوليدة مع بعضها في حين أن مبدأ 
Uti Possidetis de Facto‏ قد طبى على الحدود بين البرازيل وهي المسحعمرة البرتغالية 
السابقة وباقي جيرانها من المستعمرات الإسبانية السابقة. 

والفرق بين الإثنين هو أن الأول يهتم بالحدود القانونية . حسب المستعمر . المرسومة في عصر 
الاستعمار حتى ولم تعمكن الدولة ‏ أو بالأحرى الوحدة الإدازية السابقة ‏ من بسط سيطرتها أو 
مد إدارتها لجميع أنحاء الإقليم. و بغبارة أخرى فان المبدا عند استخدامه بين الستعسرات 
الأسبانية يرمز إلى خط الحدود القانوني المبني على حق قاتوني. زهر الط الذي ره او 


Hyde, C.C., International Law as Chiefly as Interpreted by the United States, 2nd ed., vol. تك‎ 
i, 1947, p. 499, (note 3). 
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قررت الحكومة الأسبانية أنه يمثل الحدود بين أقاليمها أو "ولاياتها" مع A eo) Oe‏ 
الثاني فقد اهتم بالسيطرة الفعلية للإقليم وامتداد إدارته للمناطق. وهذا التصور من المبدأ تم 
اعحماده أساساً بين المستعمرات الإسبانية السابقة والبرازيل والتي كانت مستعمرة برتغالية. 
وهذا التصور يعتبر الأقرب لتصور المبدأ عند استيعابه في القانون الدولي التقليدي. حيث 
يقرر المبدأ - كما كان JULI‏ في القانون الروماني - إضفاء الصفة القانونية أو السيادة على 
امتداد الإقليم الذي تمت السيطرة عليه وتمت إدارته من قبل الدولة المحتلة بغض النظر عن مدى 
قانونية الاستيلاء. وتجب الإشارة إلى أن هذا التصور للمبدأ قد تم تحديه من قبل دول أمريكا 
اللاتبنية ولم يطبق إلا في حالات معدودة كانت البرازيل طرفاً فيها. 

وبذا aż WU‏ أن مبداً be Uti Possidetis Juris‏ الإطار القانوني الدولي للحدود 
الإدارية التي كانت تفصل بين المستعمرات الأسبانية السابقة في أمريكا اللانينية. وقد قررت 
جكب ةالعيل الدوليةفي التزاع بين السلفتادور وهعوزاس (0 ۹6 أن كيدا Uti‏ 
5 يشمل السيادة على الأرض وموضع الحدود في نفس الوقت. وبالتالي فإن من 
أهم النقاط التي يغطيها المبدأ هو الدفع بعدم وجود أرض بلا (TN) da‏ ومن أمريكا اللاتينية 
تحول تطبيق المبدأ إلى إفريقيا حيث تمت بلورته بصورة أكثر تركيزاً على الجانب القانوني Uti.‏ 

Possidetis Juris 

وكما هو معلوم فإن إفريقيا هي أكثر القارات التي تعرضت للتقسيم بين الدول 
الاستعمارية. والني عملت» كما صرح بذلك اللورد سالسبري» على تقسيم الأقاليم بينها بناءاً 
على رسم خطوط على خرائط لأرض لم تطأها قدم رجل أبيض قط. فقرروا إعطاء بعضهم 
الآخر الأنهار أو الجبال أو البحيرات. والمشكلة الوحيدة التي واجهتهم هي أنه لا احد منهم 
يعرف على وجه الدقة أين تقع هذه الال أو الأتهار أو البحيرات: I,‏ فقد خلف الاستعمان 
في إفريقيا عددأ كبيراً من الدول انعدم في حدودها وضع الاعتبار للانسجام الجغرافي والعرقي 
بل و حتى الاقتصادي وغيره. ما حفز كثيراً من الدارسين بإطلاق وصف الحدود بين الدول 
الإفر يقبة بأنها حذود مصطنعة Artificial‏ إلا أنه تجب JI GY‏ أن كل الحدود بين الدول 


VAY السلفادور ضد هندوراس» ص.‎ ANY انظر تقاربر محكمة العدل الدولية لسنة‎ -YY 
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هي على العموم حدود اصطناعية: لأنها نابعة من الرغبة السياسية السيدة في تعيينها 
ورسمها لفصل مجالات الاختصاص بينها. ولكن يصح القول أن الحدود بين الدول الإفريقية 
رما تكون أكثر أصطناعاً من غيرها نسبة لكيفية إنشائها. 

وقد أقرت ا لمادة( من ميثأق منظمة الوحدة الإفريقية احترام سيادة ووحدة تراب الدول 
الإشزيفية. إلا أن القادة الأفارقة بتبنيهم الإعلان (VIN‏ في موقر القمة الذي عقد 
OMG tl‏ في AY‏ يوليو 1555م قد بلوروا هذا المبدأ بل و أرسوا قاعدة عامة من قواعد 
القانون الدولي. وذلك عندما قاموا يعبني مبدأ " Uti Possidetis Juris"‏ أي مبدأ عدم 
جواز تعديل الحدود الموروثة عن الاستعمار. ولم تعترض أي دولة على هذا الإعلان إلا المغرب 
والصومال. الأولى لشعورها بتجزئة ترابها الوطني» والذي كانت عليه الدولة المغربية قبل 
الاستعمارء والتي شملت فيما شملت موريتانيا والصحرا ء الغربية وغيرها من الالسنة على 
البحر المتوسط. والأخرى لشعورها بالظلم من قيام منليك في أواخر القرن التاسع عشر بغزو 
وضم ما يسمى الآن بإقليم هرر لإثيوبيا. وعلى العموم إفريقيا قد اعترفت وقبلت صراحة أن 
الحدود التي خلفها المستعمر كما هي لحظة الاستقلال نمثل حقيقة ملموسة التزمت كل الدول 
الأعضاء باحعرامهما. وهذا Tadd‏ كذلك يجمد النطاق الإقليمي للمستعمرات السابقة لحظة 
الاستقلال أو بالأصح بنطبق على صورة الدول الوليدة لحظة الاستقلال. وبهذا المفهوم نجد أن 
السودان كان سباقاً في تبني هذا المبدأ عندما نص في دستوره الأول لسنة 1508م أن نطاق 
ys‏ السودان يتضمن كل تلك الأقاليم التي كان يضمها السودان الإنجليزي المضري قبل 
سريان الدستور مباشرة. 

وكمثال على تطبيق المبدأ في آسيا at‏ قضية المعبد (AANT)‏ بين كمبوديا وتايلاند. 
وقضية طابا بين مصر وإسرائيل. أما في قضية تحكيم ران الكش بين الهند وباكستان فقد تم 
pide‏ مدا Uti Possidetis‏ وقد تم تحديد خط سير cogadh‏ تم التعرف عليه من خلال 
القرارات الإدارية خلال عهد الإدارة الاستعمارية. وليس ببعيد الأهمية التي اكتسبها هذا المبدأ 


-Yr‏ إن انعقاد القمة وتبني القرار أو المبدأ في القاهرة له أثر قانوني بالنسية لموضوع الدراسة. حيث أن عدم 
التصريح من قبل مصر ياستثناء التزاع» ومن ناحية أخرى الالتزام القانوني والمعتوي بتطبيقه لانعقاده ريما 
بمبادرة أو على الأقل iS slog‏ مضر. 
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في الفصل بين إرتريا واليمن في نزاعهما على جزر حنيش وغيرها من جزر البحر الأحمر في 
السئة الماضية. 

وقد Gab‏ هذا Lal‏ في أوروبا خلال هذا العقد في حالات تفكك الاتحاد السوفيتي 
ويوغوسلافيا السابقة إلى دول عدة. حيث أدى تطبيق المبدأ إلى اعتبار الحدود الإدارية أو 
بالأصح الفيدرالية بين LEY OLY,‏ السوقيتي وكذلك الاتحاد الغدرالي اليوغوسلافي: حدودا 
دولية جرد إعلانات الاستقلال. كما نصت اللجنة الاوروبية الخاصة بيوغوسلافياء على اعتبار 
الحدود الداخلية لكل من الوحدات الفدرالية في يوغوسلافيا السابقة حدودأ دولية بمجرد 
اعتراف اللجنة بنزاهة الانتخابات وكونها معبرة عن إرادة شعويهاالاستقلالية. كما حكم نقس 
المبدأ تفكك تشيكوسلوفاكيا والذي أدي إلى انفصال التشيك والسلوقاك إلى دولتين. حيث 
اعتيرت الحدود الإدارية بينهما دولية بمجرد المصادقة على الانفصال. 

بالنسبة لحالة يوغسلافيا السابقة قررت لجنة التحكيم الأوروبية في هذه الأخيرة تلبيت 
تطبيق المبدأ من ناحيتهما: حيث اشترطت للاعراف بالدول الجديدة الناتجة عن انحلال 
يوغسلافيا أن: 
-١‏ تلزم كل دولة جديدة على حده بأن تعخذ الخطوات المناسبة والتي تضمنت غدم المطالبة sh‏ 

حقوق إقليمية تتجاوز حدود يوغسلافيا السابقة مع الدول المجاورة(4؟) 
؟ - أن لا تؤدي ممارسة فين المصير والاستقلال إلى تغيير الحدود الإدارية بين وحدات الانحاد 

اليوغسلاقي السابق الا pe‏ رضنا الأطراف (YO) Gall‏ 

وقد تم النظر في مدى دخول الحدود الإدارية تحت حماية القانون الدولي في الرأي القانوني 
رقم (Y)‏ والذي تم ذكره سابقاً» حيث نجد أن اللجنة تبنت shy‏ محكمة العدل الدولية القائل 
بأن الحدود الإدارية قبل ممارسة حق تقرير المصير تعتبر late‏ دولية بمقتضى حق تقربر المصير. 
وذلك حسب المبدأ القائل باحترام الوضع الراهن وبالأخص من مبداً عدم جواز تعديل الحدود 
الوروقة عن clei‏ ثم أكدت مرة أخرى أن هذا المبدأ يعتبر من المبادئ العامة في القانون 
Ss BE 300 ea oe‏ 


International Law Reports, vol. 92, p. 174, -YÈ 
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الدولي حسب حكم محكمة العدل الدولية في قضية بوركينا فاسو ومالي.(5؟) 

من هذا التحليل يتضح لنا أن هذا المبدأ يعتبر مبدأ Lele‏ من مبادئ القاتون الدولي. 
وينطبق على الحدود عند الاستقلال بكيفية الحدود الإدارية الداخلية السابقة للوحدات الحديغة 
الاستقلال والحدود الدولية مع الدول الأخرى. ولا صحة للقول بخصوصيته أو حصر تطبيقه في 
أمريكا اللاتينية فقط. وخلاصة الأمر أن هذا المبدأ يعتبر من مبادئ القانون الدولي العامة 
القابلة للتطبيق في شأن الحدود أو السيادة على الأقاليم التي تنشأ عن الاستقلال أو انفصال 
إقليم ما عن دولة CEV) ai‏ وهذا المبدأ ينادي بوجوب إضفاء الصفة القانونية الدولية على 
حدود كل وحدة إدارية حصلت على استقلالهاء رغم أن أصل هذه الحدود ناتج عن الإرادة 
tal‏ 30 للدولة المستعمرة أو الدولة الأم. وهذا المبدأ تم تأكيده وتثبيته رغم أنه نظريا يعناقض 
مع حق تقرير المصيرء نظراً لأنه بحبط أي تطلعات للوحدة القومية فيما وراء الحدود الإدارية أو 
الدولية التي تم إقرارها قبل الاستقلال. وقد اكتسب هذا المبدأ قوته العامة في التطبيق وتحول 
lave JI‏ عام من ale‏ القانون الدولي؛ ليس فقط بفضل آراء فقهاء القانون الدولي المعضدة 
Ul,‏ بصفة أساسية بفضل أحكام محكمة العدل الدولية والتحكيم الدولي والتي اعتبرته faa‏ 
Ule‏ من مبادئ القانون الدولي. 

فهذاالمبدأ بتطبيقه على صورة الدولة لحظة الاستقلال يحرم على أي دولة كانت وبصورة 
منفردة بدون رضا جارتها المعنية تعديل الحدود. وهو ينطبق على حالة الحدود الإدارية الفاصلة 
بين الوحدات الإدارية ذات الهوبة والتي صارت دولاً. وكذلك على الحدود بيئها وبين الدول 
السيدة الأخرى. وفي هذا الإطار نجد أن القضاء الدولي يلجأ إلى خرط الدولة لحظة الاستقلال 
وخاصة المعلومات المقدمة للأمم المتحدة عند قبول عضويتها. حيث تلاحظ أن ليبيا خسرت 
دعواها وأحد الأسباب القوية والتي col‏ إلى اعتماد مغاهدة 1500م كمعاهدة حدود LEY‏ 


ICJ Reports, The Frontier Dispute Case, 1986, Burkina Faso v. Mali, p. 554. ~1"‏ 
-YY‏ تجب الإشارة إلى أن ميدأ Uti Possidetis‏ لابطبق على الحدود الدولية بين دولتين عند Lestat‏ لان 
الحدود الدولية بينهما تصير إدارية كما هو الحال في الحدود بين اليمن الشمالي والجئوبي أو بين المانيا 
الشرقية وألمانيا الفدرالية. إلا أنه يطبق على وراثة حدود الانيا الشرقية مع بولندا مثلاً والذي ورثته 

Ul‏ الفدرالية عن ألمانيا الشرقبة رغم عدم اعترافها السابق بقطاع أودر-نايسه. 


See 


كدولة سيدة ومسعقلة فشلت وتقاعست عن الاحتجاج على تضمين إقليم أوزو. الذي كان 
متتازعا عليه» إلى تشاذ عندما قدمت فرنسا oly ols‏ المساحة و الخرائط إلى الأمم 
المتحدة لقبولها عضواً. 

ورغم أن الدرديري يرى أن Uti Possidetis is‏ مبدأ إقليمي طبق في أمريكا 
الجنوبية: وبالتالي فهو عرف إقليمي ولا يمكن اعتباره أحد مبادئ القانون الدولي ذات الطابع 
العام. ولا يجوز بالتالي نقله إلى خارج نطاقه الجيوبوليتيكي لينطبق على نزاع حدودي في 
إفريقيا.(18) إلا أن هذا القولء إن صح تعميمه, هو رأي أقلية قبل تبلور المجتمع الدولي؛ 
Lin ghar,‏ العرف إلى هيدا cole‏ ولا يوجد من يقول به الآن في القاتون الدولي المعاصر. CVS)‏ 
لأن أغلبية الفقهاء والشارحين للقانون الدولي بالإضافة إلى المحاكم الدولية يعتبرونه baa‏ 
Ue‏ من مبادئ القانون الدولي يجب تطبيقه أيئما كانت هنالك خالة خلافة الدول.وهو Jane‏ 
طبق كما رأينا على نزاعات كثيرة في أمريكيا اللاتينية وآسيا وأوروبا ثم إفريقيا بواسطة 
القضاء والتحكيم الدوليين وهو ما يناقض الرأي أغلاه. حيث يكن أن نأخذ على سبيل JUU‏ 
النزاع الحدودي بين بوركينا فاسو وجمهورية مالي والنزاع الإقليسي بين ليبيا وتشاد واللذين 
فصلت فيهما محكمة العدل الدولية. بالإضافة إلى النزاع بين إرتريا واليمن والذي فصل فيه 
UP) Sot‏ فبقراءة سريعة لمداولات وحكم محكمة العدل الدولية بين بوركينا فاسو ومالي 
نجد أن المحكمة قد أفاضت في الحديث عن مبدأ حرمة تعديل الحدود الاستعمارية ومبدأ Uti‏ 
5 ولم تفرق بين إعلان القاهرة لسنة ٤١١٠م‏ ودا امريكا اللحينية. بل واک 


8- نظر الدرديري محمد Tcl‏ من أجل رؤية منهجية قانونية لتزاعنا الحدودي مع مصر" مجلة الدراساث 
4- نلاحظ أن د. فيصل عبدالرحمن قد ميز في تحليله بين المبدأين» وقد فسره البعض على أنه اختلاف 
جامعة كيمبردج البريطانية سنة ١۹۷٠م‏ في وقت بدأ فيه تبلور المبدأ وتطوره إلى عرف دولي مع 
انحسار الاستعسار في إقريقيا. انظر ICJ Reports. The Frontier Dispute Case, 1986, Burkina‏ 
Faso v. Mali.‏ 
.ا ICJ Reports, Burkina Faso v. Mali, 1986; ICJ Reports, Libya v. Tchad, 1994; PCIA,‏ 
Eritrea v. Yemen, 1998.‏ 
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من ذلك نجدها قد قررت وبصفة نهائية الصفة العمومية Uti Possidetis jad‏ والذي يمثل 
الآن تفسيراً قضائيا مقبولا لايمكن تجاوزة عند النظر فى النزاعات Lge Mat‏ ذكرت أن 
المبدأ لا يمثل LOG LS‏ بأحد مجالات القانون الدولي: بل أنه مبدأ عام» ومرتبط منطقياً مع 
ظاهرة نيل الاستقلال أينما cle‏ وهدفه الأساسي حماية استقلال واستقرار الدول الجديدة من 
أن ينال منها عبر نزاعات ناتجة عن تحدي حدودها بعد رحيل المستعمر.(١۴)‏ 

ومن رأي المحكمة Leas)‏ أن الحدود الإدارية بين المستعمرات السابقة والتابعة لنفس 
المستعمر والتي تم تحديدها أو رسمها بواسطته لا يمكن الدفع بعدم قانونيتها ختى في الحالات 
التي يكون فيها استقلال الأطراف المعنية قد تم قبل تبني منظمة الوحدة الإفريقية لبدأ Uti‏ 

5 في عام (T1446‏ وأضافت المحكمة أن إعلان 1554م يجب أن لا ينظر 

إليه وكأنه مساهمة لتطوير بطئ لعرف من أعراف القانون الدولي ينطبع بخصوصية إفريقية 
Ls‏ کان UL‏ في أمنريكا LU‏ وإنما تطبيق إفريقي لمبدأ ple‏ من مباذئ القانون 
الدولي.وقد لاحظ البروفيسور إيان براونلي معلقاً على الحدود بين الدول الإفريقيه» أن المبداً 
العام في هذه الحالات هو أن الحدود التي وضعها المستعمر بين وحداته الإدارية السابقة يعتبر 
اسعمرارها سياسة حسنة وقد تم تبنيها بواسطة الحكومات والمحاكم الدولية في Land‏ 
وافريقيا.() من هنا فعلى الأقل يكن القول استناداً إلى هذا الحكم وحده» أن مبدأ عدم 
جواز تعديل الحدود التي خلفها الاستعمار صار قابلاً للتطبيق في نزاعات أخرى. 

أما إذا أنزلنا هذا الحكم على موضوع البحث at‏ أن Ws‏ نقاطا مهمة تعضد موقك 
السودان وتضعف موقف مصرء ألا وهي استقلال مصر في سنة ١۱۹۲م‏ وانضمامها لعصبة 
الأمم ثم الأمم المنحدة في ١٤۱۹م‏ حيث لم تشمل مساحتها الأقاليم موضوع النزاع. أما 
السودان فقد انضم عضوا بمنظمة الأمم المتحدة والمناطق ظاهرة على خرطه ومضمنة في مساحته 
ولم تحتج مصر على ذلك. 
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وإذا نحينا منحى العلامة اللورد ماكنير في اعتبار أداة الاعتراف من المستعمر على أنها 
تعبير في حد ذاتها عن التنازل الكامل عن أي أرض داخلة في وحدة تقرير المصير؛ واعتبارها 
معاهدة حدودية في حك gil‏ تعين الإقليم السابق بحدوده المعروفة للمستعمر يانتفاء سيادته 
فيهاء فإننا هكن أن تستشهد باتفاقية 1501م والتي أعطت السودانيين حق السيادة 
للسوذائيين لحين تقرير المضير. بالإضافة إلى اعتراف مصر باستقلال السودان بواسطة زسالعين 
بعاريخ ١/١1507/1م‏ واللتان لم تتضمنا أي تحفظ على استقلال السودان أو حدوده مع مصر. 
بل ولم جد هنالك احتجاجأ على تضمين الستور مادة تنص على خلافة السودان الحديث 
الولادة للسودان الإنجليزي المصري. كما أن الموقف المصري معيب أيضاً من ناحية القانون 
الدولي حيث لم تتحفظ مصر على إعلان القاهرة لسنة VANE‏ والذي أكد عدم جواز تعديل 
الخدوذ التي رسمها الاستعمار. 

وبالتالي ووفق هذا المبدأ المهم فإن مصر يجب أن تلتزم باحترام الحدود التي رسمتها بإرادتها 
المنفردة لإقليم من أقاليمها السابقة. وقد يقول قائل بأن التزام مصر يتعلق بالحدود القانونية التي 
رسمها الاستعمار وبالتالي فهي الخط المستقيم إلا أن هذه الحجة ليست فوق النقد. لأن منطقاً 
كهذا يدخل النزاع حيز قانونية خطوط الحدود وعدالتها. بالإضافة إلى كون مصر هي الدولة الأم 
واقغمدت الخط على أنه Jee‏ الفاضل بين الاختضاضات الإذازية بين أقاليمها وهذا الإقليم الذي 
استقل عنها. حيث لم تمتد اختصاصات الأقاليم الأخرى لتطبق على هذا الإقليم. مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن هذا الإقليم هو المتضرر من التعديل أصلاً. فإن كل ذلك يعبر عن الرضا وعدم 
الاعتراض من قبل مصر على الأقل منذ استقلالها عن بريطانيا. 


لمم AE‏ 
التصرف أو السلوك اللاحق 
يلعب التصرف أو السلوك اللاحق Subsequent Conduct‏ لطرف من أطراف الدعوى 
دوراً مهمأ في معرفة تفسيرهم وفهمهم لنصوص الاتفاق بينهما؛ وفى فهم الحالة السائدة آنئذ. 
ولأهميته فقد تبنته اتفاقية قينا لقانون المعاهدات لسنة 1979م كأحد ركائز تفسير المعاهدات. 
فالمادة ١‏ (ب) تنص على الأخذ بعين الاعتبار عند تفسير المعاهدة أي تصرفات لاحقة لعقد 
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المعاهدة أثناء تطبيقها والذي يبين اتفاق الأطراف على تفسيرها. ففي قضية المعبد بين كمبوديا 
az LL,‏ ان محكمة العدل الدولية قد أعطت التصرف اللاحق لتايلاند بقبول الخريطة لمدة 
خمسين عاماً؛ مع ما بها من تباين» قوة تعديل الوصف الحدودي الوارد في الاتفاقية. 

كما إننا ad‏ أنه في تحكيم طابا قد قرر التحكيم. أن مبدأ OLS‏ الحدود يستوجب مع :ما 
قررت الدول ولمدة خمسين Loe‏ الاعتراف بعلامة على أنها علامة حدود وعمل بها على هذا 
gual‏ فإنه ليس من حق أحد الأطراف أو أي طرف ثالث التشكيك في ذلك على أساس 
الخطأ. Lil LS (Yt)‏ فيصل عبدالرحمن على أن آدلة السلوكف S UI‏ ویر تقاض 
أدلة بمارسة السيادة على الإقليم لها قيمة وأهمية في منازعات الحدود وفي المنازعات 
الإقليمية؛ ولكن الأمر الذي قد يتفاوت من نزاع إلى آخر هو قدر وقوة أدلة ممارسة مظاهر 
السيادة التي يستلزم توافرها في أي نزاع معين» هذا لايعتمد على كون النزاع نزاعاً حدودياً أو 
Lily Lt (ear‏ على الظروف الموضوعية التي تمت فيها ممارسة هذه الأدلة. ويمثل مصدر 
السلوك: أي سواء كان محلياً أو على مستوى الدولة مؤشراً على الإرادة و النية 
مار سناد 

يمكن القول وبصفة عامة إن أدلة مارسة السيادة على الإقليم المتنازع عليه لا يعتد بها إذا 
تمت هذه الممارسة تحت نير سلطة الاعحداء(١۴)‏ و مع تواصل احتجاج صاحب الحق ففي قضية 
تحكيم حدود الشاميزال بين الولايات المتحدة والمكسيك سنة ١151م‏ لم يأبه التحكيم بأدلة 
Ll‏ السيادة التي قدمتها الولايات المتحدة. رغم قوتها وبيانها, لأن المكسيك أثبتت Joly‏ 
احتجاجها وعدم اعترافها بهذه الممارسات منذ بداية النزاع وطيلة المدة السابقة لرفع الأمر 
للتحكيم. أما في قضية جزيرة بالماس؛ وجزر القنال الإنجليزي. وقضية المعبد. رغم أن تمارسة 
السيادة تمت بالمخالفة gt‏ الاكتشاف أو للمعاهدة المحددة للحدود. فقد أخذ القضاء بها وذلك 
نسبة لغياب الاحتجاج من الطرف الآخر. 
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المطلب الأول : التصرف أو السلوك اللاحق وأثره في تفسير المعاهدات 

إن إعمال بعض المبادئ القانونية يساعد على تفسير المعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات 
الحدود. وذلك بالنظر إليها من خلال أهدافها العامة التي أراد المتعاقدان الوصول إليها.وذلك 
من خلال الوقوف على الخلفية التاريخية للمعاهدة والأعمال التمهيدية ومحاضر الاجتماعات 
والظروف السائدة التي أدت إلى التوقيع على المعاهدة» بالإضافة إلى Gea‏ اللاحق 
للأطراف المتعاقدة؛ والمعاني المختلفة لمصطلحات المعاهدةء خاصة إذا كانت OL‏ مختلفة. 

فمن الواضح أن ما يعتبر من التصرف اللاخق هو أي تصرف أو سلوك يمكن تفسيره على 
نه سعي لتطبيق المعاهدة أو الاتفاق يقوم به أحد المتعاقدين في سعيه لتفسير أو تنفيذ 
الاتفاقية وذلك بعد نفاذها. وهي بالإضافة إلى المحاضر التحضيرية والمذكرات السابقة 
للموافقة على نص المعاهدة أو ما يطلق عليه Travaux Préparetoires‏ تلعب bas‏ 
مهمأ في تفسير النصوص والكلمات الواردة في المعاهدة وسبر غورها ومعرفة المقصود بها. 
وقد أقرت الفقرة الغالغة من (FV SOU‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الأخذ بعين الاعتبار 
عند تفسير نصوص المعاهدة. 

(أ) أي اتفاق لاحق بين أطراف المعاهدة يتعلق بتفسير المعاهدة أو تطبيق نصوصها. 

(ب) أي تصرف لاحق Glan‏ بتطبيق المعاهدة وتفسيرها. 

هذا الموقف والذي يقضي بالأخذ بعين الاعتبار بالتصرف اللاحق لأطراف المعاهدة قد تم 
تبنيه وتطبيقه بواسظة القضاء والتحكيم الدولي. فعلى سبيل المثال نجد أنه في قضية المعبد 
المشهورة أن موضوع النزاع بين كمبوديا وتايلائد مثلاً هو خريطة تم رسمها خطأ بواسطة لجنة 
ترسيم الحدود بين الدولتين بعد دخول معاهدة الحدود حيز النفاذ و قبل خمسين le‏ من ظهور 
النزاع. هذه اللجنة تم تحديد مهامها باتباع خط تقسيم المياه والوارد في المعاهدة الحدودية 
كخط الحدود. ولكن هذه اللجنة تجاوزت تفويضها ولم تقم باتباع خط تقسيم المياه ووضعت 
المعبد خطأ في الخريطة على الجانب الآخر من الحدود.وقد أقرت محكمة العدل الدولية الخط 
المرسوم في الخربطة رغم مخالفته لمعاهدة الحدود. لأنها رأت في سكوت الطرف المتضرر مدة 
خمسين Lele‏ ما يؤكد رضاه عبر هذا التصرف اللاحق والاعتراق بأن المعبد لا يصبع له: 
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JIL,‏ إقرارالطرف المتظلم بأنه لم يكن Whe‏ تناقض بين المعاهدة والخط المرسوم في الخريطة 
الملحقة (PY) sash‏ وهكذا فقد حكمت المحكمة أن تصرف تايلائد تم بطريقة لا تقبل 
الشك. وحتى ولو كان غير ذلك. فقد كانت Wha‏ فترة مناسبة لإعلان تظلمها أو بيان الخطأ 
في الخريطة. وقد حكمت المحكمة باععماد خط الحدود المرسوم في الخريطة؛ رغم أنه خطأ و 
بتعارض مع نصوص الاتفاقية والتي نصت على أن يكون خط الحدود هو خط تقسيم المياه. 
لأن المحكمة اعتبرت أن الطرفين وعبر تصرفهما اللاحق قد اعتمدا الخط كما هو مرسوم في 
الخريطة ليكون هو خط الحدود بينهما. وبالتالي فإن تعديل خط سير الحدود في هذا النراع تم 
عبر التصرف اللاحق ولم يتم صراحة. 

ومرة أخرى في قضبة ليبيا وتشاد نجد أن محكمة العدل الدولية أغلقت على ليبيا الحجة 
al‏ معاهدة ۱۹۵۵م ليست معاهدة حدوة بين Lad‏ :وتشاد: لأن ليبا بتصرفها اللاحق اعترقت 
ضمنأ بتبعية إقليم أوزو لفرنسا ثم لتشاد. وقد كانت Whe‏ فرص كثيرة لكي تعلن ليبيا عدم 
اعترافها بالحدود كما أعلنتها فرنساء أو تنادي يترسيم الحدود, إلا أنها لم تفعل بل ظلت 
نتصرف وتعقد معاهدات الصداقة والتي تشير إلى وجود حدود ما. أما فيما يخص التحكيم 
الدولي فإن ما يحضرنا هنا هو الإشارة الواردة في تحكيم طابا حيث قرر التحكيم أن الأحداث 
أو الوقائع اللاحقة للفعرة الحرجة رما تكون مفيدة من حيث إضفاء بعض الضوء لفهم الأحوال 
أثناء الفعرة 21 (TA) a5‏ وأضافت المحكمة أن مبدأ ثبات وديومة الحدود الدولية يقضي بأنه 
ما دامت الدول الأطراف قد اعترفت ولمدة Lake 0٠١‏ بموضع معين كعلامة حدود. فإنه ليس 
لأحداهما أو لدولة ثالفة الدفع أمام المحكمة و المطالبة بتغييره استنادا على أن هناك 
VFR be:‏ 

ما سبق يتبين لنا أن التصرف اللاحق لأي طرف من الأطراف الموقعة على المعاهدة مهم 
ويشكل أحد ركائز تفسير المعاهدة ومدى فهم هذا الطرف لحقوقه وواجباته» وبالأحرى حقوق 
وواجبات الطرف الآخر. لذا فإن المحاكم الدولية تلجأ إلى تحسسه إمعاناً منها في معرفة 
المواقف الحقيقية لأطراف النزاع قبل تبلور النزاع» ومدى تطابق سلوك طرف ما مع مايدعيه 
ICJ Reports, The Temple case, 1962, p. 32-33. =¥‏ 
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أماء المحكمة. فإذا قام المرء بإنزال هذا المبدأ على النزاع بين السودان ومصر؛ فإنه يمكن القول 

ob‏ المبدأ يؤكد أحقية السودان بالسيادة على الحدود كما عدلت في ۱۸۹۹م و15.7م. وذلك 

للأسباب الآتية: 

-١‏ إذا نظرنا إلى الأعمال التحضيرية والمراسلات التي سبقت عقد الاتفاقية بالإضافة إلى 
استيضاحات اللورد كرومر مهندس الاتفاقية واللورد سالبسري والحكومة البريطانية من 
جهة والحكومة المصرية من جهة أخرى» خلال الفترة الحرجة من 1899م وإلى ۱۹۰۷م نجد 
أن فهمهم وتفسيرهم لهاء أنها اتفاقية إدارية. كما بينت ذلك في ديباجتهاء وليست 
ماهد ceive!‏ الشيادة pal‏ كما هو ارقف المسترى الرسمن:و المعلن منذ Lol NADA‏ 
منذ سنة ۱۹۲۲م على الأقل وحتى سنة 5م فقد كانت مصر تنادي بأن السودان جزء 
Y‏ يعجزأ من مصر؛ نافية بذلك أن تكون لبريطانيا السيادة على السوذان: فبالتالي”لا 
يستقيم - إن صح هذا التعبير - أن يفصل السودان عن مصر يحدود دولية إلا إذا كان 
السودان Lect‏ وآلت سيادته لبريطانيا. وبالتالي فإن خط YY‏ درجة شمالا والذي 
قررته هو حد أو خط حدود إذاري: Ceed‏ 

؟- يؤكد تصرف الحكومات المصرية اللاحق للوفاق والتفسير الرسمي الذي أعظته له ودافعت 
عنه طوال 257 من Le OV‏ أن فهمهم لهذه المعاهدة وتفسيرهم لها يتناقض مع موقف 
مصر الحالي. حيث لم تعتبر أي حكومة مصرية قبل استقلال مصر أو بعده» إن وفاق 
6م أعطى السيادة على السودان لبريطانيا, وبالتالى فالحدود الإدارية هي تنازل 
إداري وليس سيادي إن صح القول بالتنازل. أو أن السودان لم يكن يشل أحد الأقاليم 
المضرية. بالإضافة إلى أن أي مسؤول في الحكومة المصرية لم يصرح ليس بعدم حق مصر 
في إلغاء وفاق VANA‏ بل أن هتالك قناعة ثابتة ليس بإمكانية بل وبقانونية إلغاء وفاق 
6م بواسطة pal‏ أو مرسوم وزاري. ونذكر هنا على سبيل المثال قول النحاس باشا أنه 
"لإلغاء وفاق ۱۸۹۹م يكفي أن يصدر وزير الخارجية المصري قراراً بذلك". ومن المعلوم أن 

.ع - تلاحظ Len!‏ أن كلمة اثفاقية Agreement‏ قد استخدمت لتزمز إلى التصوص الخاصة بتحديد حدود 
طابا رغم أنها كانت حدوداً إدارية تفصل بين ولايات عثمائية مثلها مثل الحدود بين السودان ومصر. 


YAY 


الأداة التي تملك أن تلغي أداة قانونية تملك أن تعدلها. وبذا فإن احتجاج الحكومة المصرية 
ob‏ قرارات وزير الداخلية غير قانونية لا يمكن أن يكون صحيحا. 

دايا أن تعديل الحدود بواسطة القرارات الإدارية قد تم بالإرادة المنفردة للحكومة المصرية 
ومراعاة لمصلحتها الخاصة وبدون ضغط أو إكراه أو حتى اقتراح من بريطانيا أو من 
الحكومة السودانية. فإن هذا التصرف اللاحق للاتفاقية لا يدع أي مجال للشك في 
إمكانية هذا التصرف اللاحق في تعديل خط سير الحدود بصفة قانونية. وهذا العفسير 
يصدق حتى ولو كانت السيادة على السودان مختلفة عن تلك التي في مصر أو كان 
السودان مستقلاً. وذلك بمرور مدة طويلة على إعمال هذا التصرف بغير اعتراض. هذا 
التصرف المنفرد يفسر بأنه تخلى إن تم حسب الدعوى المصرية القائلة بتمتعها بالسيادة 
آنذاك - لصالح السودان وذلك لانعدام السيادة على السودان آنئذ. وبالتالي فإنه لايجوز 
قانوناً لمضر الآن محاولة العودة Le‏ تخلت عنه طواعية. 

۲١ إن قرار وزير الداخلية المصري والذي كان في نفس الوقت رئيس الوزراء والصادر في‎ -t 
مارس 1845م أي بعد أقل من ثلاثة أشهر على توقيع اتفاقية ۱۹ يناير ۱۸۹۹م قد نص‎ 
يناير 1849م بين حكومة الخديوي‎ VA GWY في ديباجته أن هذا التعديل قد أتى تطبيقا‎ 
الاتفاقية‎ ol spall من رئيس الوزراء‎ bee وحكومة صاحبة الجلالة. وهذا يعتبر إقراراً‎ 
مع بريطانيا ليست من صنف الاتفاقيات الدولية التي تحدد حدوداً دولية. وأنها - أي‎ 
الاتفاقية - إدارية كما هو مصرح به علناً.‎ 

0- إن التصرف اللاحق لبريطانيا بصفتها القائمة على إدارة السودان وكذلك حكومة السودان 
خلال الفترة الحرجة ودفاعها عن حقها في بسط إدارتها على تلك المناطق يفسر فهمها 
للصفة الإدارية للاتفاقية وكذلك لخط الحدود المستقيم. 

1- إن سكوت مصر عن الاحتجاج بين عامي ۱۹۵۳م و1900م على تضمين هذه المناطق ضمن 
الا '“ الانعخابية لعقرير المصير وحده يكفي لانتفاء الحجة المصرية وذلك OY‏ مصرء 


و سب رأيهاء كانت تلك السيادة على السودان منذ ۱۹۲۲م وحتى ۱۹۵۳م عندما 
تركتها للسودانيين. 


A 


إن انعدام الاحتجاج grall‏ على تعديل الحدود قبل الاستقلال يعتبر مفهوماً في سياق 
الخط السياسي الذي كانت تتبعه مصر تجاه السودان. حيث كانت تنادي بوحدة وادي التيل» 
أي مصر والسودان تحت CL‏ المصري. فإن أي احتجاج قبل استقلال السودان كان سيضع 
مصر في مأزق فقدانها لأنصار الوحدة مع مصر ؛ لأنه من الصعب وضع الثقة في مصر آنذاك 
إذا كانت لها أطماع توسعية في أقاليم تحت إدارة السودان. وإذا عدنا إلى نظريات حقوق 
القبائل ad‏ أن هذه الأراضي المتنازع عليها تسكنها BLE‏ وباعتراف مصرء سودانية. لهم 
أصولهم وأبناء عمومتهم في قلب السودان ولم يخضعوا إدارياً أو سيادياً ni‏ مصر. كما أن 
تة الإدارية للسودان قد تطورت بفعل القانون الدولي إلى جنسية. وفي هذه الحالة فإن 
القانون الدولي لايشترط غير المشاركة المباشرة في تقرير المصير وتعدي لحظة إعلان الاستقلال. 
لذا . وبعدم صحة بقية الدفوع والافتراضات ٠‏ فإن مرور خمسة أعوام على ممارسة تقرير المصير 
بالإضافة إلى عامين على الاستقلال يكفيان DEY‏ الحجة على مصر لكونها دولة pl‏ 

وحتى في الحالات التي تجد فيها المحاكم الدولية أن التصرف اللاحق لطرف أو طرفي النزاع 
ضعيف ولم يستمر لمدة طويلة ولا يرقى لمستوى يمكن أن تقتنع ا محكمة بأنه يشل رضاء للطرف 
المعني أو قبوله بتفسير مغين. وفهمه لحقوقه Se‏ أن يرقى لمستوى تطبيق مبادئ الاعتراف أو 
إغلاق الحجة. فحتى وإن كان ضعيفاً فإن التصرف اللاحق للاطراف المعنية يمكن أن يشكل خط 
حدود واقعي (de facto)‏ أو يعتبر les‏ يحقق inlas‏ مشتركة Modus vivendi)‏ ) 
للطرفين. وإذا تم اعتماده كذالك من قبل طرفي النزاع وطبق Lee‏ بين الأطراف المتنازعة؛ رغم 
اختلاف وجهة نظرهم» على أنه يمثل خط الحدود قبل عرض النزاع على المحكمة. 

من حيث التطبيق الواقعي لوجهة النظر هذه وادلتها النظرية: فإنه يمكن الإشارة إلى ان 
محكمة العدل الدولية في عرضها لنزاع الحدود البحرية والجرف القاري بين ليبيا وتونس قد 
أشارت إلى هذه النقطة. حيث أشارت إلى أنه لايوجد من السلوك اللاحق لطرفي النزاع (ليبيا 
و نونس والدول الاستعمارية قبلهما) ما شل أو يفهم منه وجود اتفاق أو تفاهم ضمني أو دفع 
بوجود DUI‏ حجة من أي من الطرفين. ورغم ذاك فقد قررت المحكمة أنه من واجبها "أن تضع 
عين الاعتبار أي أدلة أو شواهد يمكن إثباتها على وجود خط أو خطوط حدود تم اعتمادها 5i‏ 


ا 


تم اعتبارها وقبولها من قبل الأطراف المتنازعة بأنها تمثل Tagas‏ عادلة بين الطرفين - حتى ولو 
تقوم المحكمة باعتمادها كإجراء أوحل مؤقت يشمل جزءاً من المنطقة محل التخطيط. (EY)‏ 

likey‏ فَإن المحكمة خم نا تزافر لها من معلرمات عن هلك as cell‏ قات 
بعخطيط الجزء الأول من الحدود من رأس أجدير باعتباره خطأ مدل مصلحة مشتركة 
(Modus vivendi)‏ للجميع » وتم اعتبارة كذلك من قبل طرفي النزاع وعمل به واقعياً 
بين الأطراف المتنازعة. هذا الخط من الثابت آنه تاريخياً حكم المدى الذي كانت لا تسمح به كل 
دولة لصياديها بتجاوزه» رغم اختلاف وجهة نظرهم بالنسبة لحقوقهم. وذلك لاعتماد هذا الخط 
بواسطة القوى الاستعمارية بالإنابة عن ليبيا وتونس. وقد وجد أن هذا الخط يتطابق إلى حد 
كيز مع الخط الذي اعحمدته الدولتان. أي ليبيا وتونس» في بيان حدودهما البحرية لشركات 
التنقيب عن النفط والغاز في سواحلهما على البحر الأبيض المتوسط. ومثال آخر, WU‏ تجد أن 
ase‏ الك الدولية في الاح بج Lagat‏ وهو عا بسار زاك geal‏ 
من وجهة نظرها أن تعتبر الحدود الجنوبية القصوى كعامل من عوامل تخطبط الحدود البحرية 
"يجب أن تضع في عين الاعتبار تخطيط حدود قثل أو تحقق نعيجة عادلة". هذا الاعتبار» أي 
الحدود الجنوبية القصوى: بني على عوامل مرتبطة بالسلوك اللاحق لأطراف النزاع الذين؛ رغم 
GG‏ رؤيتهم لحدودهم اعتبروا هذه الحدود القصوى منذ سنة 1847م على أنها حدود عملية 
تحقق مصلحة كل دولة وتخدم مصالحها الوطنية (EO (modus vivendi)‏ 


الإذعان أو الرضا غير الصريم 
الإذعان أو الرضا غير الصريح Acquiescence‏ في القانون الدولي هو الرضا الضمني 
أو السكوت ولمدة طويلة حين يتطلب الموقف التصربح بالرفض. هذا السكوت يؤخذ على أنه 
١غ- ICJ Reports, Libya v. Tunisia, para,‏ 
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سكوت دال على القبول. وقد فسر كثير من فقهاء القانون الدولي هذا السكوت بأنه رضا 
صريح وليس مجرد عدم اتخاذ موقف أو عدم إعلان موقف. حيث ud‏ أن فوشيل اعجبر أن 
Acquiescence ibs‏ تعني الرضا الصريح حيث أنه لا يري إمكانية افتراض رضا الدول 
من خلال اتخاذها لموقف (ET) Le‏ وبالنسبة لماكغبيون فهو يري اتخاذ موقف من قبل الدولة 
المعنيةء لا الموافقة الصريحة أو الإعلان هو الذي يعتبر اعترافا من دولة تواجه تعدياً على 
سياتهها هدا السكوت يغلق على الدولة المتطلمة :من أن ترفغ دعيوى على الذرلة 
الأخرى(44).أما البروفيسور براونلي فهو يرى أن لهذا المبدأ نفس فعالية الاعتراف» ولكنه 
ينبع من التصرفء أي من عدم الاحتجاج حينما يكون معقولاً توقع هذا الاحتجاج.(40) 
ويشترط لإعمال هذا المبدأ بنجاح أن تثبت الدولة المدعية أن الطرف الآخر له معرفة تامة بهذه 
الحقوق المتنازع عليها. 

وقد اعتمدت المحاكم الدولية هنا tem S A lal‏ يفخ رض :هذا Lad!‏ :وجو Gaby!‏ >35 
للقبول Lal,‏ تساوي الوضعية القانونية للطرفين في اكتساب الحقوق. ففي نزاع خليج مين 
Gulf of Maine‏ نجد أن محكمة العدل الدولية قد عرفت المبدأ بأنه يعادل الاعتراف 
الضمني الناتج عن تصرف من طرف واحد يفسره الطرف الثاني على أنه (EN) Lo‏ 

ومؤخراً في قضية أوزو بين ليبيا وتشاد نجد أن محكمة العدل الدولية قد فسرت عدم قيام 
ليبيا بإعلان موقفها والمطالبة بحقوقها قبل استقلال تشاد أو عدم الاحتجاج عندما قدمت 
فرنسا خريطة تشاد ومساحتها متضمنة الإقليم المتنازع عليه للأمم المتحدة بغرض العضوية l‏ 
على أنه UL Jr‏ رضا غير صريخ. حيث ذكرت المحكمة أنه منذ استقلال ليبيا في ۹۵۱٠م‏ 
وحتى تاريخ استقلال تشاد في 1950م فإن فرنسا قد أوضحت أن مساحة تشاد هي 
TALS.‏ كلم؟ وذلك يتتضمن مساحة الإقليم موضوع النزاع وهي ۳۸.۰۰۰ كلم؟. كما 


MacGibbon, I.C., The Scope of Acquiescence in International Law, 31BYIL, 1954, p. 144. -£Y 
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أن تشاد قد تم قبولها TY‏ بالأمم المتحدة على أساس نفس المساحة (OY)‏ ولهذا فقد قررت 
المحكمة أنه من الواضح من المؤشرات أعلاه أن اتفاقية 1500م أرست خط حدود. Tabs‏ لذلك 
فإن الإقليم المتنازع عليه جزء لا يتجزأ من جمهورية تشاد استنادأً إلى خط الحدود هذا. ولأنه 
ليس كذلك حسب الإذعاء الليبي. لكن ليبيا لم تعترض Tal‏ على نطاق جمهورية تشاد كما 
حددتها فرنسا. (EA‏ 

من هذا العرض يتضح أن الرضا غير الصريح مبدأ من المبادئ العامة للقانون «yall‏ 
ويجري تطبيقه على نزاعات الحدود متى مادعت الحاجة إليه حيث يأخذ القضاء الدولي ٠‏ بأن 
عدم التصريح برفض شئ ما أو ظلم أو اعتداء: ولدة كافية على أنه سكوت دال على القبول. 
وهو قبول ضمني ينطوي على الرضا بأن الطرف الآخر من حقه إجراء تصرف معين أو الحصول 
على حق معين. 

ورغم أن استمرار هذا السكوت يحتاج إلى وقت حتى يتبلور ويمكن تطبيق هذا المبدأ 
عليه» إلا أننا لا ad‏ موققاً موحداً يحدد هذه المدة. ففي قضية المعبد نجد أن المدة كانت 
خمسون ‘Ube‏ وفي نزاع الحدود بين نيكاراغوا و كوستاريكا AF‏ أن المحكم الدولي قرر أن 
سكوت تيكاراغوا لمدة V0‏ سنة واعتبارها المعاهدة سارية المفعول لا يعطيها الحق في الدفع 
بعدم سربان المعاهدة: وذلك استنادا إلى عدم مصادقة السلفادور عليها كما هو منصوص عليه 
في المعاهدة(45) LÍ‏ في النزاع بين ليبيا وتشاد فإن المدة كانت حوالي خمس سنوات فقط 
مابين استقلال ليبيا وعقد معاهدة الصداقة قبل استقلال تشاد. 

وإعمال هذا المبدأ وتطبيقه على التزاع السوداني المصري لا يكون في صالح الدفاع المصري, 
ذلك حتى ولو قررت المحكمة او التحكيم ان وفاق 1644م هي اتفاقية دولية حددت الحدود 
بين السودان ومصر. لأن تصرف مصر اللاحق للتوقيع على الاتفاقية ورضاها الضمني ودفعها 
بالخطأ يتشابه مع الدعوى في قضية المعبد المشهورة والتي كانت موضوع النزاع بين كمبوديا 


¥£- انظر وثائق الأمم المتحدة؛ تقربر رفعته فرنسا للجمعية العامة للأمم المتحدة عن تشاد سنة ٥۱۹0م‏ رقم 
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وفيتنام. والذي اعتبرت محكمة العدل الدولية فيه أن عدم الاحتجاج ولمدة خمسين Le‏ على 
ما ورد في الخريطة من خطأ يعتبر رضا غير صريح من شأنه أن يعدل الخط المقرر في الاتفاقية 
الدولية ليوافق ذلك الذي قررته لجنة الترسيم وتم تبنيه في الخريطة. 

فمن الملاحظ أن رضا مصر كان صريحاً وضمنياً . حيث لم ترض مصر ضمنيا على 
تعديل أدخل على حدودها مع السودان من السودان أو بريطانيا. بل نجد أن مصر أساسا 
كانت هي الطرف المستفيد من وفاق ١۱۸۹م‏ لأن هذا الوفاق هو الذي مكنها من زيادة 
إقليمها على حساب السودان من غير إذن من تركيا. هذه الأقاليم التي ضمت الأراضي من 
رأس الشلال الأول وحتى شمال حلفا كان بها EY‏ محلية. هذا التعديل الأساسي الذي من 
شأنه إن تم في غير إطار اللبس الذي وفرته الاتفاقية صارفة أنظار تركياء Led‏ لم ينل رضا 
السلطان العثماني وحكومته: 

وبالتالي فإن رضاء مصر هنا هو Ley‏ صريح . ومتمثل في قرار وزاري صادر عن وزير 
الداخلية "ورئيس مجلس الوزراء" في أن يتم تعديل خط الحدود المستقيم ليعماشى مع 
متطلبات الجغرافيا والسكان وحسن الإدارة. مقنناً رد جزء من الإقليم الذي أخذ من السودان 
Wy « Wel‏ بوضع مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا ضمن السودان.٠كما‏ تأكد عدم رغبة مصر 
في المطالبة بهذه الأقاليم من خلال عدم احتجاجهاء على اعتبار هذه المناطق جزءاً من إقليم 
السودان في سنة 1501م عندما تم توقيع اتفاقية تقرير المصير والحكم الذاتي. ثم رضيت 
مصر ضمناً في أن يشارك سكان هذه المناطق ١‏ وتقسيم هذه المناطق ضمن الدوائر الانتخابية 
في السودان تمهيداً لانتخابات تقرير المضير رغم وجود تمثل لها في مجلس الحاكم العام وعضو 
آخر في لجنة الانتخابات الدولية التي صادقت على حدود الدوائر الانتخابية وأقرت نتيجة 
الانتخابات. لأن ذلك يفسر ضمناً بأن لسكان منطقة شمال وادي حلفا ومثلث حلايب الحق في 
Lake‏ حق تقرير المصير» أسوة بباقي السودان. وما دام ذلك الحق قد قت ممارسعه وادى إلى 
تكوين دولة جديدة فقد OU‏ على مصر وقت الاعتراض حتى إذا صحت دعواها من الأساس. 

وعدم اغتراض مصر أيضا على مساحة السودان وخرطه عند انضمامه للأمم المتحدة يعتبر 
Le,‏ ضمتي» وأنها قد تنازلت تنازلاً تامأ عن أي مطالب إقليمية لها فى السودان . خاضة 


الات 


all,‏ حنسب تضريحاتها قبل 1981م أنها ضاحبة السيادة على السودان ١‏ أو بعبارة أخرى أن 
السؤدان هو امتداد طبيعى لنطاقها الإقليمي. 


المبحث السابع 
lara‏ الإغلاق الحكمى أو الحجة المغلقة 
الإغلاق الحكمي أو ا حجة المغلقة lane Estoppel‏ عام من مبادئ القانون الدولي» وقد 
سمي المبدأ كذلك لأنه يغلق دون الدولة المدعية باب الرجوع فيما قالت أو فعلت . بل يجعل 
من :قولها أو “فعلها: doe‏ علنها.“فيذا fall‏ يمنع على الدولة ا مدعية المطالبة بحق قانوني لآحقا 
إذا تسبب فعلها أو قولها أو عدمه قيام الطرف الآخر بالتصرف معتديأ على حقوق الطرف 
الأول بدون أن يشير ذلك أي احتجاج من الطرف الأول ولمدة من الزمن. وهو يسعى إلى رسم 
علاقات دولية تتسم بالمسئولية: AEII‏ والثبات والديمومة. وقد لاحظ أنزلوتي وشيركيوس 
وغيرهم من الباحثين والشراح أن سكوت الدولة المتواصل ربما يعني الرضا بعد إعلامها أو بعد 
أن تصبح وقائع معينة معلومة للجميع. (:5) 
PEREP‏ اللورد ماكنير إلى أهمية وجود مغل هذا المبدأ في القانون الدولئ لأنه "من 
المعقول أن يتوقع المرء أن يحتوي أي نظام قانوني على قاعدة تمنع الشخص الذي يصرح» أو 
يوافق على بيان يعتمد عليه شخص آخر في تحديد موقفه؛ من العودة عن هذا التصريح أو 
الإقرار OY‏ كما أشار بويت Bowett‏ إلى أن الإغلاق هو مبدأ قانوني يعمل على منع 
طرف في الدعوى من إنكار حقيقة بيان أو تصريح سابق اعتمده الطرف الآخر أو إستفاد 
مند(07) أما إلياس فهو يرى أن الذولة يجب أن تمنع من العودة للمطالبة بأي حق تبينت 
Anzilotti, Cours de droit internationale, 1929, p344; Verykios, La Prescription et droit ٠‏ 
internationale, 1934, p. 26‏ 
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استفادة الطرف الآخر منه ولم تحرك ساكناً. (OP)‏ فإن انعدا الاحتجاج لا يفسر فقط بأنه رضا 
ضمني بل أنه يمكن أن يتحول إلى أصل يخول gir‏ قانونية. وقد ميز السير فيتزموريس بين 
الرضا غير الصريح والإغلاق الحكمي. فبالنسبة له فإن الإغلاق الحكمي يختلف نظرياً عن 
الرضا غير الصريح. ولكن الرضا غير pall‏ يمكن أن يتطابق في عمله مع الإغلاق الحكمي 
في بعض الحالات. ومثال لذلك عندما يكون السكوت عند الحالات الني يكون فيها من 
الواجب التصريح أو التصرف بمعنى الموافقة أو التنازل عن خقوق. (OE)‏ 

أما بالنسبة لتقنين المبدأ بواسطة القضاء الدولي فإننا نجد على سبيل المغال أنه في قضية 
المصائد بين المملكة المحدة والنرويج سنة ١156م.080)‏ والتي حدثت عندما قامت النرويج 
بعبني خطوط جدود دولية بصفة انفرادية وبطريقة لم ترضاها بريطانيا فقامت يرفع هذه 
الدعوى. إلا أننا at‏ أن المحكمة لاحظت أن النرويج وعلى مدى Lele 5١‏ مارست نفس طريقة 
ترسيم حدودها البحرية بدون أن يثير ذلك أي احتجاج من بريطانيا والتي يفترض أن تكون قد 
لاحظت ولم تحتج. وأشارت المحكمة إلى أن الإغلاق الحكمي العادل يضع على عاتق الدول 
واجب عدم الدخول في تصرفات متناقضة مع Jul‏ الا )19 كما د gi‏ مسكيبة ادل 
الدولية قد أوضحت في نزاع خليج مين بين الولايات المتجدة وكندا سنة ٤۱۹۸ء‏ أنه في كل 
الأحوال فإن مبادئ الرضا غير الصريح والإغلاق الحكمي» مهما كانت وضعيتهما في القانون 
الدولي: فإنهما معأ يتبعان مبادئ أساسية هي الثقة والعدالة. إلا أنهما منبنيان على تسبيب 
قانوني مغاير لأن الرضا غير الصريح يعادل الاعتراف الضمني عبر التصرف اللاحق لأحد 
N‏ بف SV Gb‏ علق aul‏ روغ اا الع دی SHI‏ افر ا 
بفكرة CY) ell‏ 
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والإغلاق الحكمي ينبع أيضاً من بعض أنواع التصرف اللاحق والاعتراف الرسمي. وهو بهذا 
يعتمد كثيراً على السلوك اللاحق للمدعى أو المدعى عليه. إن التصرف اللاحق لأحد الأطراف 
تجاه اتفاق معين أو حادثة معينة يعتبر أحد محددات تفسير الاتفاقيات الدولية وقهم موقف 
الأطراف منها. ففي تفسير الاتفاقيات الدولية بصفة عامة ومنازعات الحدود بصفة خاصة فإن 
التصرف اللاحق يمكن أن يؤخذ كدليل مادي على اعتراف طرف بخط سير حدود ما. هذا 
النصرف اللاحق يعمل على منع الطرف المتضرر من خط سير حدود معين من المطالبة بحقه إذا 
كان بشبب as nad‏ اللاحق أعطى انطباعا للطرف الآخر بضحة خط سير الحدود. وذلك OY‏ 
مجرى العدالة يدعو الدول أن تمتنع عن رفع دعاوى تتناقض مع مواقفها أو تصرفاتها السابقة. 

وقد رأينا محكمة العدل الدولية في قضية المعبد تقضي بصحة حدود تم رسمها على خريطة 
رغم أنها كانت مخالفة لنص المعاهدة ولم يكن للجنة الحدود التي رسمتها أي سلطة في تعديل 
نصوص المعاهدة التي حددت الحدود. وهذا الحكم لا يعني أن محكمة العدل الدولية أقرت 
بصحة الخطأ. ولكن WY‏ رأت في التضرف اللاحق LL‏ بعد استلامها الخريطة ولدة 
خمسين عاماً بأنه إقرار من تايلاند بأن الخط المرسوم هو الحدود الدولية. وبذا لم تعتير هذا 
التصرف معدلاً لنصوص معافدة دولية فقط بل رأت أنه يغلق الحجة أمام تايلاند في رفع 
دعوى ببطلان خط الحدود المرسوم على الخريطة. لأنها لم تعترض قط على هذه الخريطة 
الرسمية وقبلتها ما يجعلها Laie‏ لنصوص المعاهدة. (OA)‏ 

كما رأينا أنه في قضية النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد اععبرت المحكمة أن مغاهدة 
6م هي معاهدة حدود بين ليبيا وتشاد رغم أنها لم تكن في الأصل كذلك» حيث عنت 
تلك المعاهدة بالحدود بين ليبيا من جهة وتونس والجزائر ولكنها أقرت ضمناً بوجود حدود بين 
ليبيا وتشاد, بالإضافة إلى اهتمامها بتنمية الصداقة والتعاون وأمن الحدود. إلا أن المحكمة 
رأت.في تصرفات ليبيا منذ عقد المعاهدة فى 1508م وعقد غيرها من معاهدات الصداقة 
LSU‏ على وجود حدود معينةء بالإضافة إلى عدم اعتراضها على سمل مساعة تشاد ya‏ 
المتنازع عليها ما أفقدها حقها في المطالبة بها. 
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وحسب القضاء الدولي فإنه لتطبيق الإغلاق اعتماداً على السلوك اللاحق يجب تواقر 
C09) AY by sl‏ 

١‏ - أن يكون السلوك واضحا لايليسه أي غموض. ففي قضية المعبد مثلاً اعتبرت أن قبول 
الخريطة الملحقة بمعاهدة الحدود رغم ما بها من خطأ. متمثل في مخالفته لسار الحدود كما 
هو مبين في نض المعاهدةء ul‏ خمسين Lele‏ من قبل تايلاند يمقل اعترافاً من قبل تايلاند 
يستوجب تطبيق مبدأ الإغلاق عليها. وينعها من الاحتجاج بالظلم الذي وقع عليها نتيجة 
هذا الخطأ. وذلك رغم أن لجنة الترسيم لم تكن مفوضة بالانحراف عن الخط الموصوف في 
الخريطة. وفي قضية أوزو بين ليبيا وتشاد فقد رفضت المحكمة دعوى ليبيا بعدم وجود 
حدود معينة اتفق عليها الطرفان, لأن ليبيا لم تعقد فقط اتفاقية الصداقة لسنة 608١م‏ 
بل وجددتها. ثم عقدت غيرها. وغي كل هذه الاتفاقيات كانت Wha‏ إشارات لالبس خيها 
ليس فقظ ياقتناع led‏ بوجود حذود بل والخمل والحرص المشترك على أمن واستقرار هذه 
الحدود. إضافة إلى سكوتها لشمول خريطة تشاد عند استقلالها على الإقليم المتنازع عليه 
وعدم اعتراضها. 

؟ - أن يكون السلوك طوعيا Vulentary‏ وبتفويض Authorized‏ وغير مقيد 
i Unconditional.‏ قضية المركز القانوني لجريتلاند الشرقية اعتبرت محكمة العدل 
الدولية الدائمة التصريح الشفوي الذي ye ye‏ وزير ous Sl de‏ اهن لنظسزه 
الدفاركي, أن النرويج سوف لن تثير أية عقبات في سبيل حصول الدفارك على اعتراف 
الدول بسيادتها على كل جرينلاند. بأنها ملزمة للترويج وكان قطعياً وغير مقيد. وفوق 
ذلك فهو يدخل في دائرة اختصاصه. ورفضت احتجاج الحكومة النرويجية أن وزير 
خارجيتها لم يكن مفوضا لأن وزير الخارجية بحكم منصبة لا يحتاج إلى تفويض لعقد 
المعاهدات وإلزام دولته. كما أن من آثاز الحكم في قضية التجارب النووية بين فرنسا 
ونيوزيلاندة و فرنسا وأستراليا لسنة 1914م تأكيد لاغتبار التصريحات الصادرة عن 
رأس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية في مثابة الاتفاقيات الدولية الملزمة (V2) Ds‏ 
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۳ - أن يععمد أحد الأطراف بحسن نية على هذا السلوك بما يعود بالضرر أو بالفائدة على 
ذلك الطرف الذي سلك ذلك السلوك. وهو أهم الشروط لتطبيق مبدأ الإغلاق. ففي التزاع 
بين ليبيا وتشاد نجد أن محكمة العدل الدولية قد اتخذت من عدم اعتراض ليبيا على 
مساحة وحدود تشاد عند الاستقلال Le pe‏ لتطبيق المبدأ. ولذا كما أضاف القاضي آجيبولا 
فإن غياب الاحتجاج نفسه يصير مصدرا قانونياً للحقوق بالتوافق مع الإقرار والاعتراف 
والإغلاق أو التقادم المسقط. وكدولة مذعنة فإن ليبيا ليس لها الحق القانوني في الشك 
في الحدود التي قررتها معاهدة ١۱۹0ء.()‏ و را يكون من المفيد أن نذكر أن معاهدة 
ملم توصف الحدود بين ليبيا وتشاد Uls‏ أشارت إلى وجود حدود. فالمعاهدة 
الوحيدة التي وصفت تلك الحدود بين إيطاليا وفرنسا عفدت في سنة 1518م ولكن لم تتم 
المصادقة عليها ولهذا لم يكن لها أثر قانوني. وإذا كان لها ذلك الأثر لكان الحكم في 
صالح ليبيا. فعدم احتجاج ليبيا على مساحة وحدود تشاد جعل محكمة العدل الدولية 
تقرر في صالح الحدود التي نتجت عن الإعلانات البريطانية الفرنسية لتقسيم مناطق 
نفوذهما جنوب الصحراء الكبرى في ١۱۸۹م‏ وكذلك في 1515م رغم أن الدولة العثمانية 
ثم إيطاليا لم تعترفا بهذا الإعلان. 
وبالنظر إلى موضوع هذا الكتاب نجد أن موقف مصر ينطبق عليه مبدأ الإغلاق الحكمي. 

ويصدق هذا القول حتى ولو أخذنا gi JL‏ المصري القائل بأن خط YY‏ درجة شمالاً هو خط 

الحدود الدولية وأن القرارات الإدارية المعدلة لهذا الخط غير قانونية GY‏ لا يمكن أن تعدل خط 
حدود تم النص عليه في اتفاقية دولية. والتصرف الذي نعنيه هنا هو قرار اعتراف مصر 
بالسودان بدون إبداء تحفظ. وما أن السودان تم تحديده كوحدة تقرير مصير وحكم ذاتي عبر 
اتفاقية 1507م بين بريطانيا ومصرء فإننا نلاحظ أن مصر قد فشلت بوصفها مشاركة في 
السيادة على السودذان أو حائزة عليه. في إبذاء أي تحفظ على الحدود السودانية المصرية وعلى 
مشاركة المناطق الحدودية في إبداء رأيها حول تقربر المصير. وقبل ذلك أثناء توقيع اتفاقية 
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40م وخلال الفعرة الانحقالية. ويا أنه لا يمكن القول بأن مصر قد نسيت أو أغفلت أو 
أخطأت في فهم أبعاد ما يعنيه تقرير مصير إقليم من أقاليمهاء فإن سكوتها هذا يغلق عليها 
الباب أمام رفع دعوى قضائية لاسترداد ما تراه الآن > من حقوقها. 


المبحث الثامن 
الاعتراف 


الاعتراف Recognition‏ في القانون الدولي هو الإقرار الضمني أو الصريح بوجود دولة 
معينة أو بخط سير حدودها الإقليمية: أو هو الإقرار أو القبول بوضع أو وقائع (WY) iene‏ 
ورم أن البعض يرى أن الاعتراف بدولة جديدة من قبل المجتمع الدولي يعني الاعتراف 
بتخصيص إطار إقليمي معين على أنه دولة وذلك لفائدة العلاقات الدولية. إلا أنه بصفة عامة 
يجب العنبه إلى أن الاعتراف بدولة ما لايعني بصفة مطلقة الاعتراف التلقائي بحدودها الدولية 
التي تدعيها. لكن الاعتراف ورغم أنه لايعتبر في الحالات العادية من وسائل اكتساب 
السيادة على الأقليم إلا أن له أهمية كبرى في تأسيس وتعضيد حقوق السيادة على الإقليم. 
فالمحكمة الدولية الدائمة للعدل قررت أن الاعتراف بقومية معينة على أنها تمثل دولة يعني أن 
حدود هذه القومية يجب أن تتطابق مع حدود الدولة الجديدة. OP)‏ والاعتراف iia‏ عامة يتم 
تفسيره على أنه مسألة نية وتصريح بالإقرار والرضا بوضعية معينة على أنها صحيحة؛ سواء 
هذا التصريح بصورة مباشرة عبر رسالة مكتوبة أو شفوية, أو بصورة غير مباشرة عن طريق 
السلوك اللاحق؛ وفي الحالتين فإن الاعتراف قد يولد WE‏ على الطرف صاحب الاعتراف. 

وقد تجلت تطبيقات الاعتراف المولدة DEW‏ في قضايا كثيرة. منها قضية قرار تحكيم 
الحدود بين هندوراس ونيكاراغوا آلذي أصدره ملك أسبانيا في VY‏ ديسِمبر NV NV‏ طعنت 
نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية في قرار التحكيم. دافعة gl‏ المحكم تجاوز حدود ولايته 
وأن الى at‏ ا ي كي قات T‏ ممحية ا الدولية رة 
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هذا الدفع ووجدت أن نيكاراغوا اعترفت بإعلاناتها الصريحة ويسلوكها بصحة قرار التحكيم» 
ولذا فإنه لم يعد بإمكانها الرجوع عن هذا الاعتراف والطعن في هذا القرار. (VED‏ 
كما طبقت في قضايا الوضع القانوني لجرينلاند الشرقية وقضية المعبد وقضية قطاع او 


المطلب الأول : الاعتراف وأثره فى إغلاق الحجة 

الاعتراف في القانون الدولي يعني الإقرار بواسطة دولة أو دول بوضع ماثل أو قائم. 
و رأي برومز فإن قرار الاعتراف هو قرار قانوني يعتمد على تقدير الدولة المعترفة. (19) 
وإذا تم الاععراف بسيادة دولة معينة على إقليم معين من قبل دولة أخرى» فإن القانون الدولى 
يغلق على هذه الدولة الأخيرة باب الرجوع عن هذا القرار. و أبلغ مثال على ذلك ما قررته 
المحكمة الدولية الدائمة للعدل في قضية الوضعية القانونية لشرق جرينلاند AAPP)‏ حيث 
ذكرت المحكمة أن النرويج على لسان وزير خارجيتها قد اعترفت بالسيادة الدغاركية على 
كامل جزيرة جرينلاند. ويهذا تكون قد أغلقت على نفسها الحجة في رفض دعوى الدفارك 
بالسيادة على كامل الجزيرة: CVV)‏ 

وربما يكون Whe‏ وجه شبه كبير بين هذه القضية والنزاع السوداني المصري» حيث أنه قبل 
النزاع كانت النرويج والدفارك دولة واحدة نحت تاج واحد. 

إذن: فإن الاعتراف يمكن أن يؤدي إلى تطبيق متبدأ الإغلاق الحكمى إذا حاولت الدولة 
صاحبة قرار الاعتراف الرجوع عن اعترافها أو شككت في صحة الاعتراف في المستقبل. كما 
أن الاعتراف المؤدي إلى DEY‏ لايشترط أن يكون اعترافًا صريحاً بل يتخذ أشكالاً عدة. 
فمثلاً في قضية المنغريس والإكرهوس نجد أن فرنسا دافعت أمام محكمة العدل الدولية أن 
الخريطة المؤرخة في VY‏ يونيو ١167م‏ والمرفقة بوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية 
الفرنسية وموجهة لوزارة الخارجية البريطانية: والتي تبين أن الجزر محل النزاع على أنها 
-٤‏ فيصل عبدالرحمن علي cab‏ المرجع السابق ١١١ oe‏ :213 .م ,1960 ICJ Reports,‏ 
Brons, B., States, in Bedjaoui, M., International Law: Acheivenemnts and Prospects, =0‏ 
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بريطانية» يجب ألا تعتبر كاعتراف أو إذعنان: إلا أن المحكمة رفضت هذا الاحتجاج وقررت 
أن هذه الخريطة لم تكن مقترحاً أو تنازلاً في خضم المفاوضات, ولكنها كانت تعبيرا عن Ble‏ 
سلمت إلى وزارة الخارجية البريطانية بواسطة السفير الفرنسي والذي لم يعبر عن أي تحفظ في 
ما يتعلق بتبعية الجزر أو الخريطة. OW)‏ وإذا نظرنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 
8: نجد أن هنالك إشارات واضحة تأكيداً لهذين المبدأين. فالمادة )£0( تهتم بالأسس 
القانونية للدفع ببطلان أو الانسحاب من أو إنهاء المعاهدات. حيث أن هذا الحق ينبغي إعماله 
اذا ثبت أن الدولة صاحبة الدعوى يمكن اعتبارها راضية بتصرفاتها اللاحقة على أن المعاهدة 
desks‏ وناريةالتصول. 

والاعتراف قرار فردي نابع من إرادة الدولة ا معترفة؛ بمدى وصحة حدود الدولة المعترف بها. 
خاصة إذا كانت الدولة صاحبة الاعتراف هي الدولة المستعمرة أو الدولة الأم والأمر يتعلق 
بحدودها مع الدولة الجديدة ما لم يبصحب ذلك شرط أو تحفظ معين. 


المطلب الثاني ٠١‏ عتراف paa‏ باستقلال ووحدة السودان 

لا يعتبر الاعتراف في القانون الدولي أحد الوسائل التقليدية للحصول على الأقاليم» ولكنه 
بلاشك يشكل اعترافاً بواقع ملموس. ورغم أنه بصفة عامة لا يعتبر الاعتراف بالذول الجديدة 
من قبل المجتمع الدولي بالضرورة اعترافاً بخط سير حدودهاء ولكنه يعبر عن رغبة المجتمع 
الدولي في التعامل مع الوضغ الجديد على قدم المساواة كدولة سيدة حرة ومستقلة. لذلك وكما 
قال البروفيسور كروفورد فإن ما قال به بعض الفقهاء من أن الاعتراف بالدولة الجديدة يتضمن 
pray‏ منطقة معينة كنطاق دولة لا يصح على إطلاقه. OW)‏ لأن الاعتراف بالدولة لا يعني 
بالضرورة أن على كل المجتمع الدولي الاعتراف بخط سير حدودها أو الاعتراف بالتحديد الذي 
تم النص عليه» عكس Le‏ عليه الحال عند الاعتراف بالقومية-الوطن. ومثال لذلك فقد تم 
الاععراف بألبانيا في 409 الخرائيل p VAEN cb‏ فن غير أن تكون ليما جدود معد 
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ورغم ذلك فإن اعتراف الدولة المستعمرة أو الدولة الأم باستقلال إقليم من أقاليمها رسميا 
وبدون قيد أو شرط أو تحفظ؛ يعني بصورة واضحة اعتراف هذه الدولة بالحدود الإدارية التي 
كانت موجودة قبل استقلال هذا الإقليم: على الأقل بين الدولة الجديدة و غيرها من أقاليم 
الدولة الأم. وفي هذه الحالة فإن القانون الدولي يمنع على هذه الدولة المستعمرة الرجوع عن 
شمول الاعتراف للحدود المعلومة بينها وبين هذه الدولة الجديدة. إضافة إلى المثال الذي أوردناه 
سابقاً من رأي المحكمة الدولية الدائمة Ju‏ والذي ينص على أن الاعتراف بقومية معينة 
على أنها شل دولة مستقلة ذات bole‏ يعني الاعتراف بحدود هذه القومية على أنها حدود 
الدولة الجديدة. 
والاعتراف في التزاع محل التحليل يتجلى على الأقل من خلال اعثراف مصر: 
Sal‏ من خلال اعترافها بأن السودان وحدة إدارية واحدةء وبذلك فهو كل الأقاليم التي كانت 
تحت سلطة الحاكم العام ومن ضمنها مناطق النزاع. 
UU‏ اعتراف مصر بحق الشغب السوداني في تقرير مصيره في سنة "1961م. 
WU‏ من خلال اعتراف مصر بحق الشعب السوداني في دولة مستقلة في يناير 1585م 
وبصدق فى هذا المجال قول شوارزبيرجر أنه مهما ضعف الحق القانوني في الإقليم: وبغض 
النظر عن أي أساس آخن لهذا الحق» فإن الاعتراف من شأنه اغلاق الحجة على الدولة المعترفة 
بهذا الحق من التراجع مستقبلاً والدفع بعدم صلاحيته. OV)‏ هذا الاعتراف بكون السودان وحدة 
إدازية مختلفة - بدون التحفظ على حدوده مع مصر؛ في وقت كانت مصر تلك التحفط. هذه 
الحدود التي تم تعديلها بواسطة الإرادة المنفردة لمصر كان السودان هو الخاسر فيها لأنه في 
الأصل فقد أرضه بين خط YE‏ درجة و٣‏ درجة. يدون الاكتراث حتى باستئذان السلطة 
الإدارية التابعة لها في السودان» أو حتى باستئذان بريطانيا الشريك الإداري لها في شؤون 
السوذان» على الأقل من ناختية المعاملة بالمفل.. لأن بريطانيا ما فعئت تستاذن مصر وتظلب 
موافقتها حتى عندما تعلق الأمر بتعيين حدود السودان مع يوغندا (وكينيا حاليا) رغم أنها 
كانت تحت السيادة البريطانية. 
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فإذا وضعنا هذا الرأي في الاععبار نجد أنه إذا افترضنا أن خط ۲۲ شمالاً هو الخط 
القانوني الدولي للحدود» حسب رأي مصرء وأن التغيير تم لأسباب إدارية بحتة؛ فإننا نلاحظ 
أن اعتراف مصر بأن السودان يمثل وحدة إدارية واحدة قد سبق اعترافها باستقلال السودان: 
أولاً: لقد ذكرنا EL‏ أنه في عام 3 رافعت الحكومة المضرية أمام المحكمة المختلطة في 

القاهرة بأن السودان مغل وحدة إدارية منفصلة عن مصر بدون إبداء أي تحفظ. YD‏ 
“LOL‏ ,استقلت مصر سنة 1517م واسعمر السودان تحت الإدارة والسيادة البريطانية و 
المصرية؛ كما كانت تنادي به i paa‏ ولم تتحفظ مصر على حدودها الجتوبية مع السودان. 
ثالشاً: تم الاتفاق على وضع السودان كوحدة إدارية تحت الحكم الذاتي في سنة 1181 ولم 

تشحفظ مصر. وهي الدولة الأم أو الدولة المستعمرة, على المناطق المتنازع عليها في 

مصادقتها للاتفاقية. 
رابعاً: وأخيراً استقل السودان في VA‏ ديسمبر 1900 ولم تتحفظ مصر في إعلاتها الاعتراف 

بالسودان كدولة مستقلة. رغم أنها أرسلت رسالتين ومبعوث شخصي للتهنئة. 

ولكل هذه الأسباب ومهما تغلف الإدعاء المصري بالمظاهر القانونية فإن الدعوى المصرية غير 
قانونية. وبالتالي فإن مفعول الاعتراف القانوني له أبعاد عميقة في هذا النزاع. ورغم أن لكل 
نزاع خصوصيته التي ترجح تطبيق وإعمال هذا المبدأ أو ذاك؛ فإن اعتراف مصر باستقلال السودان 
يماثل في أثره اعتراف بريطائيا بالولايات المتحدة والذى ينع بريظانيا من التغول على أراضي 
الولايات المتحدة المتاخمة لحدود الخط المستقيم مع كندا التي كانت آنذاك مستعمرة بريطانية. 


المبحث التاسع 
التقادم المكسب 
ane,‏ العقادم من أصعب مبادئ القانون الدولي تعريفاء لأن إعماله يتضمن توافر مجموعة 
من iole iias Seal gall‏ يعمل هذا المبدأ على إعطاء الصفة القانونية لممارسة السيادة على 
السساسُسسُسُْتنت ل ee‏ 
٠‏ - نلاحظ أن هذه القضية تم التراقع فيها بعد ستوات قليلة من التغيير في Sahl‏ شرق الئيل وشرق البخر 


ا وقد دقع ذلك محر للاترار بعدم تبعية السودان لها تبيعة إدارية مباشرةق وبالتالي عدم 
مسئوليتها عند تعاقداته» رغم انها us‏ ذلك الحبن كانت تدقع بعض ميزانية إدارة السودان. 
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إقليم الغير عبر ممارستها Us‏ لمذة طويلة وبصفة مستمرة» مع غياب أي احتجاج على هذا 
الفعل من صاحب الحق الأصلي. وحسب أوبنهايم فإن التقادم هو الحصول على حق السيادة عبر 
الممارسات السيادية المتواصلة وغير المنقطعة خلال فترة من الزمن كافية تحت تأثير التطور 
التاريخي تسمح بوجود يقين بأن الوضع الحالي للأمور يتطابق مع النظام الدولي.(١")‏ إلا أنه 
يقرر أيضا أن جرد السكوث من قبل دولة لأ يجب أن يؤغذ على :أنه تازلء :لان هذا .لا يحدث 
إلا عندما يكون الاحتجاج ضرورياً للحفاظ على IY) Gal‏ أما سال موند فإنه يُعرف المبدأ على 
أنه أثر مرور الزمن في خلق وإنهاء الحقوق. )۷١(‏ 
من هذا التعريف يتضح أن التقادم يمكن تقسيمه إلى تقادم مكسب Acquisitive‏ 
Prescription‏ وتقادم مسقط i Extinctive Prescription‏ حين يعمل الاو لعل 
إكساب دولة ما السيادة على إقليم ليس لها حق قانوني أصيل عليه» فإن الثاني يعمل على 
إسقاط الحق القانوني لدولة ما في إقليم من أقاليمها. 
ولكي يتم الاستناد إلى هذا fall‏ فإن القانون الدولي يفترض توافر شروط معيئة وهي: 
YI‏ أن تكون ممارسة السلطة من قبل الدولة المدعية التقادم المكسب في الإقليم موضوع 
النزاع ممارسة سيادة عبر الاحتلال الفعلي وبسط الإدارة. وهنا فإن النية والإرادة في بسط 
السيادة له أهمية كبرئ. ففي تحكيم جزيرة بالماس بين الولايات المنحدة وهولندا نجد أن 
المحكم ماكس هوبر رأى بما أنه لم تكن هنالك أي أدلة على بسط الإدارة أو أي دليل على 
ممارسات إدارية علئ الجزيرة قت من قبل أسبانياء والتي اكتشفت الجزيرة حينما كان 
Les GLE‏ لاكتساب الأقباليم: في حين أن هولندا مارست الإدارة بضورة سلمية 
ومتواصلة ولمدة طويلة بغرض فرض السيادة. فإن ذلك التصرف الإداري يكسب هولندا 
السيادة على هذة الجزيرة. 
ثانياً: ممارسة السيادة لابد أن تكون سلمية متواصلة وغير متقطعة. وهذا الشرط مهم جدأ لأن 
ال ر المكست لا يمكن الاحتجاج به إذا كانت dew le‏ السيادة في الحفاظ عليها باستخدام 
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القوة أو على الرغم من الاحتجاج المتكرر لصاحب الحق القانوني. ففي تحكيم الشاميزال 
بين الولايات المتحدة والمكسيك. حيث ادعت الولايات المتحدة أن سيطرتها على شربط 
الشاميزال متواصل غير منقطع ولم يتم الاعتراض عليه منذ تاريخ معاهدة الحدود وحتى 
تكوين نة YE), Soe‏ ولكن نجد أن المكسيك قد نجحت في إثبات وإقناع المحكم 
بعدم صحة هذا Coe YI‏ أن اكك cued,‏ المتارسنات الادارزية HSI‏ وكذلك 
سيطرة المزارعين الأمريكيين على الشريط عبر الوسائل الدبلوماسية. 
ثالثاً: ممارسة السيادة لابد أن تكون علنية. وهذا الشرط لا يعني أن الذول مجبرة على إصدار 
إعلان أو إرسال رسائل للمجتمع الدولي ببسط سيادتها على أي إقليم. Uls‏ يرمي إلى أن 
يكون بسط السيطرة والسيادة وسلطة الدولة في العلن. ويكفي أن يكون الإشراف الإداري 
Lie‏ لتحقيق هذا الشرط. وطبقا لمبدأ التقادم المكسب, وكما قال جونسون؛ فإنه من الممكن 
للدولة ليس فقط زيادة نطاقها الإقليمي على حساب دولة أخرى» ولكن Lad‏ على حساب 
المجتمع (VE) Jl‏ في إشارة منه إلى مد سيادة الدولة الساحلية إلى ما كان سابقاً يعتبر 
‘ee‏ من Shel‏ البحار. 
رابعاً: لابد من استمرار الممارسة السيادية لمدة طويلة من الزمن. هذا الشرط ناتج عن كون 
القانون الدولي التقليدي اعتبر حدود الدول مبنية على الحق التاريخي غير المتنازع عليه. 
ويناء على هذا فإن الحق التاريخي يعني أن الدولة التي مارست حقوق السيادة ولمدة طويلة 
بغير اعتراض من الآخرين على نطاق إقليم معين. فإن ذلك يكفي لتحديد حدود هذه 
الدولة. وهو كما يفهم من ظاهره نابع من عهود ما قبل العمل بالحدود الحديثة. UÍ‏ 
بالنسبة لطول هذه المدة الكافية لتطبيق المبدأ فليس هنالك تحديد لها. ولكن يرى معظم 
الفقهاء أنها تختلف من قضية إلى أخرى وحسب قوة الممارسات ووضوحها. 
وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن اتفاقية تحكيم النزاع الحدودي بين غويانا البريطانية 
Sub tos cae‏ مالا حددت مد ale Crea‏ لأعتال Gaal Sj LL‏ أو بعسارة اشرق 
التقادم المكسبب. IS LS,‏ متفرة: بصت عليها dee LSU‏ ولا تشكل نضأ Lis‏ 
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حسب القانون الدولي. وعلى العموم فإن هذه القترة حسب رأي الكثيرين من فقهاء القانون 
الدولي وشراحه لا تقل عن مائة عام. 
إذا حاولنا تحليل هذا النزاع من خلال هذا المبدأ نجد أن الادعاء spall‏ ردا على دفاع 

السودان: يقوم على أن إعطاء السودان حق إدارة هذه القبائل وأراضيها الواقعة شمال خط YY‏ 
درجة لا يكن أن يرقى لتطبيق التقادم المكسب. وهي إشارة ورد على الحكومة السودانية التي 
أعلنت في بيانها أن هذه الأراضي تحت سيطرتها وسيادتها قبل وبعد الاستقلال. وبالنسبة لنا 
فإننا نرى أنه رغم طول إذارة حكومة السودان لهذه المناطق فإن تظبيق هذا المبدأ في هذا النزاع 
تعتريه بعض الشكوك بل ولا يصح. حيث أن السودان لم يكن يملك السيادة. والتقادم المكسب 
كمبدا من مبادئ القانون الدولي يشترط لتطبيقه أو إعماله ممارسة الإدارة بغرض فرض 
السيادة titre du soverain‏ كما أن هذا القول من ile‏ مضر Lend‏ مردوه لأن العنازل 
المصري - إن صح - لم يتم من دولة مستقلة لأخرى غير مستقلة. وإنما الإثنان - paa‏ 
والسودان - كانا في مرتبة إدارية متقاربة في نظر الدولة العثماتية صاحبة السيادة على 
الإقليمين. والحقيقة أن مصر هي التي اقتطعت أرض مديرية النوبة مابين أسوان إلى شمال نتوء 
وادي We‏ من السودان بغير أن تستأذن حتى الدولة التركية. 

لكن الغريب في استخدام هذا المنطق من قبل بعض من كتبوا في هذا النزاع هو تغاضيهم 
عن نقطة أساسية أثرت في فهم هذا المبدأ. حيث أن التقادم المكسب أو المسقط سواء كان في 
القانون المدني أو القانون.الدولي لا يتم بالرضا الصريح GLU‏ المتضرر أو بتنازله راضياً. ols‏ 
تم عن طريق الرضا فهو تنازل ولا يعتبر تقادماً مكسباأ.و Ul‏ يتأتي باكتساب الحق السيادي 
على الأرض عن طريق الاستيلاء بغير إذن وبغرض فرض السيادة وكذلك رور مدة طويلة. 
ولذلك يشترط القانون الدولي Led‏ ألا يحتج صاحب الحق القانوني في السيادة على الإقليم 
رغم علمه بتصرفات الطرف الآخر واضع اليد GL Ks‏ في الإقليم. 

ومن خلال تحليل هذا الموقف يتبين عدم توافر شرط السيادة؛ وهو الشرط الأساسي سواء 
كان من جانب مصر أو من جانب السودان. أما الحجة المصرية بعدم أهلية مصر آنذاك للتنازل 
عن أي إقليم كان تخت إشرافها الإداري حسب الفرمانات العثمانية فهو أيضاً مردود . أولاً: لأن 
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التنازل في التقادم المكسب لا يتم صراحة: وقد رأينا أن تعديل الحدود تم بقرارات إذارية من 
وزير الداخلية. ثانياً: أن التنازل الذي هو موضوع البحث ليس تنازلاً عن سيادة لأنه لم يتم 
لدولة مستقلة أو لمستعمرة دولة أخرى ly‏ تم لإدارة تابعة pal‏ ولأهل المنطقة. وبالتالي فإن 
هذا العنازل: الإداري ليس WE‏ للفرمانات العثمانية: التي تمنع التنازل Joa‏ الأوروبية. 
‘uu‏ حتى ولو أخذنا بصحة الرأي القائل بالتنازل لدولة أخرى وهي بريطانياء فإنه لا يكون 
ran oY WL‏ ورغم الفرمانات العثمانية المحرمة للتنازل تخلت عن أقاليم كثيرة وضعها 
السلطان تحت إدارتها. أو على الأقل سكتت عن الممارسات السيادية لإيطاليا في الصومال 
YUL ad,‏ وكذلك من الممارسات السيادية الفرنسية في جيبوتي. والأهم من ذلك بالنسبة 
لهذه القضية ky‏ كان تنازل مصر لإثيوبيا عن إقليم "بوقص" وانسحاب الحامية المصرية من 
هناك بموجب معاهدة ۳ يونيو ٤۱۸۸م‏ والتي عقدت بين بريطانيا وإثيوبيا ومصر. وذلك مقابل 
تعاون إثيوبيا مع مصر وذلك بتسهيل مرور الحاميات المصربة المنسحبة من كسلا وشرق 
السودان أمام ضغط قوات المهدية. 


Goud!‏ العاشر 
التاريخ الفاصل 

يكتسب التاربخ الفاصل أو ا حرج Critical Date‏ أحيانا أهمية كبرى في الفصل في 
التزاعات القانونية خاصة نزاعات الحدود. ورغم ذلك فإن الاعتماد على ذكره بصورة مستقلة 
في معرض أحكام المحاكم الدولية أقل GL,‏ ويعرف التاريخ الفاضل بأنه التاريخ الذي 
لايُعترف بعده بأن أي أفعال أو أقوال أو سكوت عليها Gil‏ تغير الوضع القانوني للنزاع. أو 
هو التاريخ الذي تبلور فيه النزاع وظهر في العلن. وياختصار فإنه يمكن القول أن التاريخ 
الفاصل هو التاريخ الذي لاتؤثر أي تصرفات قانونية cil‏ بعده في الوضع القانوني أو الحقوق 
المكتسبة للأطراف المتنازعة. فمن كان يلك قبل هذا التاريخ فقد ملك ويتم قضائيا الاعتراف 

بحقه» ومن لم يكن يلك فلا يمكن أن يملك بعده. 


- بدأت إبطاليا تمد سيطرتها على الأراضي التركية والتي كان موكول أمر إدارتها إلى مصر وذلك بعملية 
إيجار أو شراء ميناء عضب والجزر التي حوله من السلاطين المحليين وذلك في ۳۰ ديسمبر 1814م, ثم 
في ۱۵ مارس AAAA‏ 
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ورغم الأهمية ووضوح آثار هذا التاريخ في الدعاوي القضائية إلا أنه لايوجد GUS)‏ بين 
الفقهاء على كيفية تعريفه. ويعتبر القاضي ماكس هيوبر أول من أشار إليه في قضية النزاع 
حول تبعية جزيرة بالماس بين هولندا والولايات المتحدة الأمريكية لسنة a NAYA‏ حيث رمز إليه 
باللحظة الحرجة Critical Moment‏ عندما بين أن صحة دعوى الولايات المتحدة بالسيادة 
على جزيرة بالماس by‏ على تنازل أسبانيا لها عن هذه الجزر وفق معاهدة باريس بتاريخ ٠١‏ 
ديسمبر ۱۸۹۸ء. تعتمد على صحة دعوى أسبانيا بالسيادة على الجزيرة بناءاً على حق 
الاكتشاف الجغرافي في القانون الدولي التقليدي وتدعيم هذا الحق عبر المبادئ الأخرى للقانون 
الدولي بغض النظر عن تكرار الخرائط الإسبانية إظهار الجزيرة داخل الأقاليم التابعة لأسبانيا. 
وذلك لأنه لايصح قانونا أن تتنازل أسبانيا للولايات المتحدة عن أكثر مما تملك أو بعبارة أخرى 
أن تعنازل عما لاقلك.. ش 

وفي قضية الوضع القانوني لشرق جرينلاند لسنة ce VAPY‏ طبقت المحكمة الدولية الدائمة 
للعدل المبدأ على أنه التاريخ الذي يجب إثبات السيادة الدفاركية فيه حتى يمكن إلغاء أثر 
الاحتلال النرويجي ودعواها VY) Soll‏ وأيضا في قضية تحكيم طابا نجد أن مصر طلبت 
باعتماد تاريخ الانتداب أي VE‏ يوليو 1571م كتاريخ فاصل. لكن التحكيم رغم عدم رفضه 
للاقتراح المصري اتخذ من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية الانتداب في ۱۹۲۳م تاريخاً فاصلاً. (VA)‏ 
ولكن يعتبر السير جيرلد فيتزموريس هو أول من تعمق في دراسة وتعريف هذا التاريخ 
الفاصل. حيث أن التاريخ الفاصل بالنسبة له إما: 

١‏ - تاريخ ظهور النزاع. 

؟ - أو التاريخ الذي قدمت فيه الدولة المدعية إدعاءها بصورة محددة. 
۳ - أو التاريخ الذي تبلور فيه الخلاف إلى نزاع حول السيادة على المناطق المتنازع عليها. 
٤‏ - أو التاريخ الذي اتخذ فيه الطرفان قراراً باللجوء إلى تسوية النزاع با مفاوضات. 
o‏ - أو التاريخ الذي بدأت فيه التسوية السابقة. 
5 - أو التاريخ الذي تم فيه رفع النزاع إلى التحكيم أو المحاكم الدولية. 
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ay‏ تاريخ الاستقلال؛ وهو التاريخ الذي تعتمده محكمة العدل الدولية في الفصل في 

النزاعات بين الدول حديشة الاستقلال في غياب أي معاهدة تنظم موضوع النزاع بعد 

الاشتقلال. 

وعلى العموم فإن تحديد التاريخ الفاصل يؤثر كثيرا في تطبيق بعض المبادئ القانونية. 
نفي قضية تحكيم Ub‏ مثلاً نجد أن مصر دفعت بأن من أثر تحديد التاريخ الفاصل هو تثبيت 
الحدود في تاريخ معين. ثم تطبيق المباد ئ العامة مثل مبدأ ثبات ونهائية الحدود. وراثة الدول 
للحدود» الإغلاق» الرضا غير الصريح Ki‏ الإذعان. وكذلك الاتفاق العملي أي الاعتراف 
الضمني بوضع اليد De facto hs‏ وليس القانوني De jure‏ حتى تتمكن pas‏ من 
استبعاد دعوى إسرائيل للمحكمة بالتطبيق الحرفي لتصوص اتفاقية NAN‏ ) لکن يجب 
أن نشير إلى أن القيمة الموضوعية للتاريخ الفاصل رغم ذلك. علد Lai‏ ميف في بعض 
القضايا. حيث لا يكترث بتحديدها في أحيان كثيرة . والتاريخ الفاصل بحد ذاته ليس مبداً 
Uk‏ من مبادئ القانون الدولي. وحتى عندما يحدده القضاء لا يعني ذلك بالضرورة استبعادا 
مطلقاً للعناصر الموضوعية للنزاع التي تكون قد صدرت بعد هذا التاريخ. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو مدي تأثير الإجراءات المصرية في قصير مثلث حلايب في 
الموقف القانوني للسودان؟ وهل يمكن pal‏ اكتساب حقوق حسب القانون الدولي باصرارها على 
عدم إحالة النزاع الى التحكيم وإصرارها ae‏ الاحتلال العسكري: ا أن السودان قد حافظ 
على شكواه منذ ۱۹۵۸م وبا أن مصر التزمت أمام مجلس الأمن بانسحاب قواتها والبحث عن 
حل سلمي فإن ما يجري الآن لا يعدو كونه احتلالاً غير شرعي ومخالف لميثاق الأمم المتحدة 
والأعراف الدولية. 

بالنسبة لهذا النزاع فإن هنالك ثلاثة توارييخ أكيدة يمكن أن تطبق في هذا المجال؛ أولها هو 
يوم ١١‏ فبراير 401١م‏ تاريخ التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير اللصير» وهذا التاريخ 
Sade‏ بوثيقة الاستقلال الا أنه أقوى منها. حيث أنه حدد الدواثر الانتخابية التي رشحت 
لمارسة حق تقرير المصير. WIS‏ يوم VA‏ ديسمبر 1580م تاريخ إعلان الاستقلال بالإضافة 
إلى يوم VA‏ فبراير 150١م‏ تاريخ الادعاء المصري. ويا أن الدعوى المصرية تستند على 
8م كتاريخ فاصل لتحديد الحقوق في هذا النزاع. كما يمكن للسودان استخدام ١184م‏ 
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كآخر تاريخ حدث فيه تأكيد قانوني للحدود مع مصر وهو خط عرض YE‏ درجة شمالاً الذي 
مثل الحدود بين علكة النوبة - بمختلف مسمياتها - ومصر من قبل هذا التاريخ في عهد 
التركية مرورآ بالعهد المسيحي ثم عهد الفح الإسلامي. كما تم إيضاحه سابقاً؛ ويمكن 
الاحتجاج بأن ما تم لاحقا لم يكن قانونياً أصلاً وهو دفاع لن يضر أبدأ بل يقوي الحجة لصالح 
السودان. 

حتى لو تم تبني خط 1845م فإن قانونية التعديل بواسطة الأوامر الوزارية تعادل قانونية 
خط YY‏ درجة. وبالتالي لامكن نفي قانونية أحدهما بدون توجية BI‏ في مدي قانونية الأخر. 
Us,‏ ذكرنا آنفا فإن الادعاء المصري بأن الأوامر الوزارية غير قانونية أو غير ذات قيمة 
قانونية يضع خط YY‏ درجة شمالاً أمام الفحص والتقييم القانوني» مما يمكن أن تكون له آثار 
أخرى تتعدى الأوامر الوزارية إلى نفي الصفة القانونية لخط YY‏ درجة شمالا؛ مما يعيدنا 
مباشرة إلى خط Ys de ott‏ وإذا كان هناك تقادم مسقط في هذه القضية فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو : هل يكسب هذا التقادم المسقط مصر باعتبار أن Yt Le‏ وزكة هوا الل 
القانوني والذي يجب الالتزام به ؟ Ley‏ أنه من رأي الكشير من فقهاء القانون الدولي أن هذا 
التقادم حتى يصبح یا Une gh‏ لبن من زور قرن علي لاقل على alee!‏ 

بالنسبة للسودان فإن اتخاذ يوم ۱۹ ديسمبر 1500م كتاريخ hols‏ هو الاقرب انه 
التاريخ الذي تبنعه منظمة الوحدة الإفريقية وضمنته ميثاقها وأكده مؤتّر القاهرة VANE‏ 
بالإضافة إلى هو أنه الذي يطبق أعمالاً لبد قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار. وفي نظرنا 
أن هذا التاريخ يوجه النظر مباشرة إلى اتفاقية تقرير المضير ۱۲ فبراير 19617م. لأن هذه 
الاتفاقية؛ وفي غياب أي اعتراض مصري على خط سير الحدود» هي التي أهلت السودان في 
نظر القانون الدولي لأن يكون دولة ذات سيادة وحدود معترف بها. إن ما يهم حالياً هو ما 
قيمة التصرفات المصرية في شمال خط YY‏ درجة منذ HAAAY‏ وهل يمكن أن تؤدي هذه 
التصرفات إلى تقوية الحجة المصرية؟ 
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إن أهمية التاريخ الفاصل في هذا النزاع تكمن من تحديد التاريخ الذي لايقبل بعده أي 
تصرفات على أنها دليل في النزاع القانوني تؤثر على حنقوق الأطراف. وحتى فى أسشوا 
الفروض إن تم اختيار سنة ١149م‏ كتاريخ فاصل فإنه بالضرورة يعود إلى تاريخ الاستقلال أو 
تقرير المصير. وذلك نسبة لانعدام أي تغيير قانوني في وضعية الحدود بعد SY‏ 
وبالتالي فإن أي تصرف مصري بفرض السيادة على هذه الأراضي السودانية منذ الاستقلال 
يعتبر ذا أثر قانوني. وهذا الموقف يؤكد أربع حقائق: 
أولاً: إثارة النزاع في سنة ۱۹۵۸م عندما رفع عبد الله خليل» رئيس الوزراء السوداني 
WHT‏ شكوى لمجلس الأمن لازالت تجدد كل ple‏ وهو ما Se‏ اعتماده كتاريخ بلورة 
النزاع. 
ثانياً: عرض عبدالله خليل على مصر استغداد السودان على عدم الاستناد الى انتخابات 
4م قي إثبات سودانية المناطق المتنازع oY Ute‏ السودان له أدلة أخرى: :رغم أن 
مصر لم تقبل هذا العرض. 
WE‏ انسحاب القوات المضرية من حلايب وشمال وادي:حلفا. 
رابعاً: تعهد عبد الناصر بالبحث عن حل سلمي للموضوع أمام مجلس الأمن. 
إن ما يجري OW‏ يعتبر في نظر القانون الدولي احتلالاً لأرض سودانية متنازع عليها؛ وما 
لم تحصل مصر على الموافقة الصريحة من السودان على هذا الضم فإن الحق القانوني يبقي مع 
السودان. كما أن هذا الاحتلال في نظر القانون الدولي لايختلق.عن:احتلال العراق للكويت أو 
احتلال إسرائيل للأراضي العربية في فلسطين وسورية ولبنان. إلا أن ما يسترعي النظر في هذه 
الحالة هو موقف مصر أمام المجتمع الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي واحتلال الكويت وجزر 
أبوموسَي: والذي يتناقض LIS‏ مع موقفها من الأراضى السودانية؛ وهذا بحد ذاته يضعف 
ا موقف القانوني المصري. 
كما أن محاولة السلطات المصرية فرض الأمر الواقع بتغيير البنية التحتية والاجتماعية 
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وكسب ولاء المواطنين باستخدام أسلوب الجزرة والعصا لايؤدي إلى تغيير الواقع التاريخي 
الذي يعمد به قانوناً. والتاريخ الحديث يبين لنا أن هذة الأساليب لايستند إليها أبداء ولم 
تساعد الجماهيرية في نزاعها مع تشاد في إقليم أوزو بيانات ورأي ووثائق المواظنين لمحكمة 
العدل الدولية. فتقرير المصير والحق السيادي المبني على الحق لا يمكن تجاوزه باحتلال غير 
شرعي خاصة في ظل احتجاج الطرف المحضرر. وإن تم إغراء السكان ببعض المكاسب 
الاقتصادية أو الاجتماعية بهدف تغيير الهوبة. 
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من خلال التحليل القانوني الذي أوردناه في الفصول السابقة يتبين لنا أن دعوى مصر 
بالسيادة على منطقتى حلايب ونتوء وادي حلفا قد ارتكزت على نقطتين أساسيتتين وهما : 
أولاً: التاريخ القانوني للمنطقتين. 
وثانياً: الأثر القانوني لوفاق PAASA‏ 

وقد ناقش هذا الكتاب وأوضح أن فاتين الدعامتين ليس من المستحيل تبيان الشغرات التي 
تعتربهما؛ فالتاريخ لايؤكد صحة الدعوى ch pall‏ وحتى حسب القانون الدولي التقليدي فإن 
الحق القانوني المتأصل أو المتجذر من ناحية تقييم الممارسات الإدارية والسيادية وتطبيق 
المبادئ القانونية الدولية في جانب السودان. 

ومن ناحية التاريخ القانوني وشواهد الخرائط الرسمية فإن القول بعدم وجود حدود بين 
السودان ومصر قبل وفاق 1845م ليس له أساس من الصحة. حيث أن هذه المناطق المتنازع 
عليها لم تتبع مصر أو بالأحرى لم تكن تحت الإدارة المصرية المباشرةء سواء قبل أو بعد اتفاقية 
الحكم الثنائي. كما أن القول بأن مصر قد تنازلت عن هذه المناطق للسودان إدارياً مع يقاء 
السيادة المصرية عليها قول لا يسنده لا التاريخ القانوني ولا الإداري الذي كان سارياً آنذاك. 
ied)‏ الأشغال التخضيرية ونية مصر وبريطانيا أثناء ade‏ وفاق ۱۸۹۹ء. Ley‏ أن هذه 
المناطق كانت جزءا إدارياً لايتجزأ من السودان» فإن ما حدث ليس هو إعادتها للسودان Ufs‏ 
كان Est‏ لتبعيتها الإدارية للسودان من قبل جكومة حاولت Ubi‏ اقتطاعه ace‏ بصرف 
النظر عن صحة وقانونية ذلك الاقتطاع عند حدوثه. 

أما الاستناد إلى وفاق 1849م على أنه معاهدة حدود دولية فهو أيضا أمر يمكن بيان 
ضعفه القانوني بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية. لسبر غور نية وفهم الطرفين قبل وإثناء عقد 
الوفاق. فالقول بوجود سيادة مصرية قبل ۱۹۲۲م أمر غير صحيح» فمصر كولاية خضعت 
للسيادة العثمانية والإدارة البريطانية حتى NANE‏ ثم من ١١۹٢م‏ للحماية البريطانية حتى 
5م حقيقة لا تحتاج إلى جهد لإثباتها. أبسطها قياء هاتين الدولتين بإصدار مراسيم 
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لتعيين كل الخديويين حكام مصر منذ ١184م‏ وحتى 1517م مما ينفي استقلالها. كما أنه 
ليشن من الشهل ota!‏ إلى التفسير الذي يفرق o‏ ماروا LL‏ اهن Fees hf de‏ 
السيادة الوطنية. حيث كان مصطلح الحماية Lols‏ لبسط:الستيطرة والكمارسة الستيادية 
الأحتبية على الأقل Gade Lad‏ الغلاقات الدولية للدولة المجمية. 

والسودان الذي خلف مالك النوبة وغيرها جنوب مصرء بعد أن فقد استقلاله في أوائل 
القرن التاسع عشر خضع للسيادة العثمانية حتى سنة "1511م Losie‏ تنازلت عنه الدولة 
العثمانية؛ ولذا لاتزيد سلطة مصر على السودان قبل هذا التاريخ على سلطة الإداري CSM‏ 
من قبل تركيا الدولة السيدة على الإقليم المضري والسوداني. كما أن إصرار الحكومات 
dy pal‏ منذ استقلال مصر بإدعاء السيادة المصرية على السودان والاحتجاج بها أمام المحافل 
الدولية يقلل من القيمة القانونية للدعوى المصرية في هذا النزاع. Ley‏ كان هذا هو السبب 
الأساسي في ابتعاد مصر عن تحويل النزاع إلى ساحة التحكيم أو القضاء الدولي. وعلي 
العموم فالحقيقة التي يجب أن لا تظل غائبة هي أن مصر في الغالب تستخدم هذا الموضوع 
HOLS‏ ضغط متياشيّة على الحكومة السوداتية: ولا تسعبعد الصلة الوئيقة بين اثارة هذا 
الموضوع ومياة النيل كما كان الحال في السابق. 

وختى تستقيم الدعوى المصرية مثلاً بأن المنطقة بين خط عرض YY‏ درجة Vlad‏ والحدود 
الإدارية تم تحويلها للاختصاص الإداري للسودان لأسباب إدارية مع بقاء السيادة المصرية 
عليها يفترض أمرين. أولهما: أن تكون المنطقتان قد شكلنا تاريخيا وقانونياً جزءاً من الإقليم 
المصري قبل الاحتلال التركي. أو بعلم تركيا بعد أن صارت تركيا الدولة السيدة على مصرء 
وقبل الغزو التركي للسودان. ثانيهما: أو أن يكون وفاق 1849م هو أتفاقية سيادية عقدت 
بهدف تحديد مناطق نقوذ أو إقليم كل من مضر:وبريظانيا أو أن يكون وفاق ۱۸۹۹م هو 
اتفاقية بين تركيا وبريطانيا حددت مناطق نفوذ أو سيادة كل منهما. 

وما أن التحليل في الفصول السابقة قد أثبت بعد كل هذه الفرضيات عن ALAH‏ فإن هذه 
النقطة من الدعوى المصرية ليس لها سند قانوني. بل إن التاريخ يشهد أن مصر هي التي 
تعدت على الأراضي السودانية بغير وجه حق إلا خدمة مصالحها في ضمان مياه النيل وبناء 
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خزان أسوان. فالقيام بتغيير الحدود السودانية المصرية وذلك بتحويلها جنوياً خصمأ على 
السودان. من خط حدود عرضي مطابق لخط عرض YE‏ درجة شمالاً إلى خط حدود مطابق Led‏ 
عرض ۲۲ درجة شمالاً لصالح مصر هو سبب الأزمة أصلاً. 

فضم بلاد الكنوز وغيرها من بلاد النوبة إلى مصر تم بغرض بناء سد أسوان. وضحت 
مصر ببلاد النوبة وآثارها عند السد العالي لأن همها الأول ليس رفع مستوى السكان Ele‏ في 
تأمين المياه لباقي اجزاء مصر. ويلاحظ ان إثارة الموضوع سنة ۱۹0۸م قصد منه فقط الضغط 
على حكومة السودانية لتوافق على اتفاقية لمياه النيل. الشبئ الذي يفسر عرض الحكومة 
المصرية لحكومة عبود العسكرية التخلى الكامل عن ادعاء المطالبة بحلايب ونتوء وادي حلفا. 
والقيام بإصدار إعلان بذلك في UL‏ موافقة السودان على قيام السد العالي. أما تبلور النزاع 
أخيراً فلا أظن أنه بعيد.عن إعلان السودان رغبته في التوسع الزراغي الأفقي والراسي. 

إن من الواضح أن مصر تنتابها شكوك حقيقية من موقف وفاق ۱۸۹۹م القانوني» وهذا ما 
بفسر سعي المؤرخين والقانونيين المصريين لايجاد أدلة أخرىء وإن بدا بعضها laiba‏ مع الآخر 
وعدم توافقها أيضأ مع الموقف المصري الرسمي . مثال ذلك الموقف الذي يؤكد عدم أهلية مضر 
في توقيع الاتفاقات ذات الصفة السيادية ثم الاحتجاج في نفس المقال ob‏ وفاق AASA‏ هو 
tials‏ دول cancel‏ الاد ke‏ حال VV dese‏ درسة ا .ومن CL‏ الاب أن 
هنالك بوادر كثيرة تؤكد تفعيل كثير من القانون الدولي لتعضيد موقف السودان وليس هنالك 
مايمكن أن يخشاه السودان أكثر ما تخشاه مصر OY‏ موقف السودان هو الأقوى حجية من 
ناحية القانون الدولي. 

Gi‏ بالنسبة pal‏ فإن خطورة عرض هذا النزاع على التحكيم الدولي كبير لأنه رجا يؤدي 
إلى فقدها لأراض واسعة تخت سيطرتها الآن. أوعلى الأقل مطالبة السودان بإعادة النظر في 
تعديل عام 1501م بالنسبة للسودان. فتطبيق مبدأ العدالة والمبادئ القانونية الدولية سوف 
تعبت حق السودان في مثلث حلايب ونتوء وادي حلفاء على الأقل. لأن تعديل الحدود من قبل 
مصر وبصفة منفردة دون الرجوع إلى بريطانيا وربما أيضا عدم أحقية بريطانيا في رفض 
التعديلات لأنها أدارت السودان باسم مصرء وعدم إبداء تحفظها على هذا التعديل؛ بالإضافة 
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إلى أن ضعف الأدلة التاريخية لمصر سوف يلغي عملياً أي أثر لأي حق Ley‏ كان. LÍ‏ وفاق 
65م فهو مشكوك في صحته القانونية وفي إنشاء سيادة عند عقده. خاصة ols‏ مصر 
احتجت أمام العالم ولفترة تزيد على نصف قرن بأن الاتفاقية إدارية وغير ذات أثر يغير من 
موضوع السيادة على السودانء ثم اتجاهها لاتخاذ موقف مناقض لذلك في هذا النزاع ليصب 
في مصلحة مصر يضعف من الحجة القانونية لمصر أمام المحاكم الدولية. 

كما أن النقطة الهمة وهي مدى إمكانية تعديل القرازات الوزاربة أعاهدة Tyo‏ قدت 
تناولها في هذا الكتاب من عدة أوجه. ونستخلص من كل ذلك أن إثبات الصفة الدولية 
للحدوة بين السودان ومصر هند ستة 1845م :وحتى استقلال السودان pol‏ :ليس من السهل على 
مصر إثباته. خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن إقليمي السودان ومصر متواصلان » وقول مصر 
على الأقل منذ سنة ۱۹۲۲م وحتى 1501م بأن السودان جزء لايتتجزاً من مصر. ومن ناحية 
أخرى فإن الحكومة المصرية نفسها أكدت على الصفة الآدارية لهذه الآتفاقية بواسطة رؤساء 
وزرائها منذ استقلال مصر وحتى معاهدة تقرير المصير. SIL,‏ فإن هذا التصرف اللاحق 
بعطي المحاكم الدولية أرضية مناسبة لتفسير نصوص اتفاقية ۱۸۹۹م ey.‏ يؤكد ذلك أن 
التعديلات الوزارية مهما كانث فهي وفق القانون» حسب مصر نفسهاء ولايمكن أن تعتبر أقل 
من المغاهدة وبذلك تكتسب الصفة الشرعية والقانونية . خاصة إذا أخذنا في الحسبان تصريح 
رئيس وزراء مصر للبرلان المصري بأنه يلزم لإلغاء اتفاقية 1495م صدور قرار بذلك من وزراة 
الخارجية ا مصرية. 

وما يعضد من موقف السودان قانوناً في هذا النزاع؛ أن مصر لم تكن تملك أصلاً هذه 
المناطق. وأن ادعاءها بتبعية هذه المناطق لها قبل 1844م هو ادعاء لايسنده التاريخ أو 
القانون. Ll‏ وفاق 1654م فهو Gel‏ إن جازت التسمية الآنء مشكوك في صحته قانوناً مئذ 
التوقيع عليه ليس من طرف السودان فحسب بل هذا هو الموقف المصري الرسمي حتى سنة 
١0م‏ وكذلك الموقف التركي قبله. ومهما يكن فإنها أيضا لم تكن معاهدة حدود عند 
عقدهاء أي لم تكن من المعاهدات التي تكتسب صفة المحلية أو العينية Dispositive‏ لأنها 
لم تخول Gp‏ عينية حقيقية أو Rights Real‏ لبريطانيا أو حتى pal‏ عند عقدها. وحتى 
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قوتها في تحوبل حقوق سيادية إلى بريطانيا قد نكون اكتسبت فقط في 1977م بعد استقلال 
مصر وتنازل تركيا عن كل أقاليمها السابقة» وترك أمر تقرير مصيرها للأطراف المعنية حسب 
حالة كل إقليم أو جزيرة. وهو نفس التاريخ الذي أصبحت فيه مصر دولة ذات سيادة وعضو 
في المجتمع الدولي «لها حقوق وعليها القزامات. وبالتالي فإن أهلية مصر للدخول في 
معاهدات دولية وفق القانون الدولي لا تجوز قبل ۱۹۲۳م تاريخ اعتراف المجتمع الدولي بها. 
وعندها فإن الحقوق السيادية على السودان حسب هذا التحليل تكون مشتركة بين مصر 
وبربطانياء وفقا للتطور المفترض لوفاق ۱۸۹۹م من وفاق لتنظيم الإدارة المشتركة للسودان إلى 
اتفاقية تنظيم حقوق السيادة على السودان؛ والتي يفترض ate‏ استمرارها حتى تقرير 
المصير. إلا أن هذه الفرضية ربما يضعفها الموقف الرسمي المصري بادعاء السيادة المنفردة على 
السودان. إلا أن إصرار بريطانيا على حقوقها المكتسبة في السودان وعدم تنازلها للإدعاء 
المصري, بالإضافة إلى توقيع اتفاقية حق تقرير المصير يصب في صالح هذه الفرضية. 

إن النقطة المهمة التي أردنا بيانها هي أن وفاق 1844م ليس معاهدة حدود حسب القانون 
الدولي آنذاك . حيث لم يكن تحديد الحدود أو ترسيمها من أهداف هذه الاتفاقيةء ولم يرد 
تفصيل لذلك في حيثياتها أو موادها. كما أنها تفتقد عنصرا Lage‏ من العناصر المكونة 
معاهدات الحدود وهو عنصر السيادة» ليس فقط بالتوقيع والمصادقة على المعاهدةء Uls‏ في 
ترسيم الحدود. حيث يشل ترسيم الحدود الدولية تنازلاً عن السيادة أو الاعتراف بسيادة الغير 
على إقليم معين. ولا يمكن لمصر والحالة هذه الإدعاء بأنها قد تنازلت طواعية عن حقوقها 
المعلنة جنوب خط ۲۲ سواء كان للسودان أو بريطانيا. لأن الوضعية القانونية pad‏ والسودان؛ 
آنذاك لا تسمح بذلك نسبة لافتقادهما Lee‏ لعنصر السيادة. 

كما أن المعاهدة وإن أعطت بريطانيا يدا طليقة في شئون السودان فإنها لم تتناول موضوع 
السيادة عليه. أما بالنسبة لتركيا فإن دخولها في مرحلة الاضمحلال والضعف ربما يكون 
السبب الأساسي في عدم مراجعتها للتغيير في الحدود بين السودان ومصر والذي قامت به 
مصر بصورة منفردة. حيث لم تتقدم مصر رسمياً بطلب تعديل توصيف الحدود كما كان في 
سيناء. فالقول من جانب مصر بعدم شرعية التعديلات الوزارية التي تمت في سنتي 1855م و 
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لملا محالة سوف يقود إلى البحث في شرعية خط YY‏ درجة شمالاً كخط حدود دولي 
toe‏ مصر جنوباً. لأن مبدأ عدم المساس بالحدود التي رسمها الاستعمار والذي أشرنا إليه 
سابقاً أيضا لايستقيم من ناحتين: 
الأولي: إن هذا المبدأ طبق في أمريكا الجنوبية وآسيا لإضفاء الشرعية الدولية على الحدود 
الإدارية بين المستعمرات السابقة التابعة لنفس الدولة الاستعمارية. أو الحدود بين أقاليم 
دولتين استعماريتين متجاورتين. والعامل المهم في هذه النقطة هو ليس عدم وجود 
حدود بالمعني الذي يقرره القانون الدولي بين هذه الأقاليم أو المستعمرات قبل دخول 
المستعمرء Uly‏ كانت هناك أملاك قبلية أو ممالك لم ترق لمستوى الدولة حسب المفهوم 
الأوروبي. وفي هذا النزاع ad‏ أن خط الحدود قد تضمنته معاهدات عدة واستمر شرعيا 
عبر التاريخ عا يجعله في مستوى بختلف عن ذلك الذي بين المستعمرات السابقة. 
الثانية: إن خط عرض Yí‏ دة Ws‏ ولت حل عضن VY‏ رجه كمال Less‏ اللو 
القانوني بين السودان ومصر. إذا أخذنا بعين الاعتبار عدم أخذ مصر الإذن من تركيا 
لتعديل الحدود بين مضر والسودان. ولذا فإن مبدأ عدم جواز تعديل الحدود الاستعمارية 
يمكن تحديه في هذا النزاع» أو إعماله بحيث يطبق على خط عرض 4؟ درجة شالا 
oF‏ النزاع مرفوع أصلاً من طرف مصر بحجة عدم قانونية أحد تصرفاتها . وبالتالي فإن 
التشكيك في مدى قانونية التصرف الأصلي نفسه لايمكن تلافيه. 
وعلى العموم فإن السودان يكفيه في هذا النزاع الإجراءات التي تمت وسبقت تقرير المصير 
والاعتراف المصري بالسودان كدولة ذات سيادة من غير تحفظ على أي شيئ من حدوده أو 
أقاليمه. وهذا يصدق على SHI‏ على النزاع ختى ولو كان ما ادعته مصر له سند قانوني وأن 
هذه المناطق كانت فعلاً تابعة قانوناً لمصر. فمصر حسب القانون الدولي تعتبر دولة مستعمرة 
للسودان؛ أو هي دولة أم انفصل عنها بعض أقاليمها أو إقليم من أقاليمها ليشكل دولة 
منفصلة ذات سيادة. وحسب هذه الفرضية؛ فإن السودان غير مطالب أمام القضاء أو القانون 
الدولي» بغير أن تكون هذه المناطق المتنازع عليها ضمن الصلاحية الإدارية للحاكم العام حسب 
القانون العام قبل لحظة الاستقلال. فالاعتراف بحق تقرير مصير السودان من طرف مصر من 
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شأنه أن يعطي أو يضفي قوة القانون الدولي على التعديلات الإدارية الصادرة في ۸۹۹٠م‏ 
و 5١15م oY‏ الهدف منها كان هو إدارة هذه القبائل بواسطة الاختصاص الإداري للسودان وبا 
أن هذا الاختصاص تحول إلى سيادة في 1507م عندما حفظت للسودائيين أثناء فترة الحكم 
الذاتي وتقرير المصير. وهذه الممارسة هي التي أدت إلى الاستقلال الكامل عن الدولة الأم أو 
الدولتين المستعمرتين, وبالتالي فقد تحول الإقليم المستقل إلى قومية ووطن يمتنع على الدولة 
الأم أو المستعمرين السابقين التشكيك فيه أو محاولة الاستيلاء على بعض أقاليمه أو أي جزء 
منها وذلك بالقوة العسكرية كما هو واضح من الاحتلال المصري لهذه الأقاليم السودانية 
عسكرياً و رفض مصر حتى مبداً التفاوض أو التحكيم أو المساعي الحميدة استنادا إلى حجة 
أنها أقاليم كانت تحت السيادة المصرية حسب GU,‏ 1844م. وهو قول و حجة لايفوت على 
من له أدنى إلمام بالقانون زيقها. لأن من له مغل هذا الحق الواضح لا يتردد في الوقوف أمام 
القضاء للدفاع عنه مع جار أو شقيق lie‏ على ما بينهما من علاقة أخوية تخصف 
بالخصوصية والمصيرية. وكلنا أمل في أن يؤدي إظهار هذا الحق الأبلج إلى جانب السودان إلى 
العقلانية في التعاطي مع النزاع وله ووا 
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AAAY gad SLAI صحيفة‎ ee" يونان لبيب رزق؟‎ = 


لات 


- بخاري الجعلي؛ نزاع الحدود السودانية Ay pall‏ ورقة مقدمة في سمنار العلاقات المصرية 
السودانيةء القاهرة. pA AMA ph ٠١-١۳‏ 

تعفاد earl‏ مت مدن اند تنقى "تزاج حلايب بين التاريخ "gpl,‏ مجلة الدراسات 
الاستراتيجية, العدد cp gh Fl eves‏ لاككام. 

H‏ معاد احتقّد محمد تنقىو 'التسوية ERA CA|‏ لتذاعتات الود مجلة الدراسات 

- معاد احمد محمد احمد تنقوء "المبادئ العامة عن تكون الحدود في القانون الدولي". ilaa‏ 
العدل. العدد ١‏ الخرطوم؛ i Yoe E‏ 

الوثائق : 

- الجريدة الرسمية لأوغتداء العدة ٠‏ بتاريخ gale Ye‏ 1514م, 

- جريدة الوقائع المصرية الصادرة فى YY‏ مارس VAAN‏ 

- مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) „pA AAY‏ 

- ملحق مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية). العدد 9ه بتاريخ ۷ يوليو AAYE‏ 

- مجلة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) الصادرة في Y‏ .15م. 

- 'الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) الصادرة في مايو 18968م. 

- رسالة وكيل السودان في القاهرة لمدير المخابرات ووزارة الدخلية المصرية بعاريخ الأول من 

د بسمير PAAT‏ 

- رسالة مساغد الوكيل لوكيل حكومة السودان بالقاهرة بتاريخ 4 أغسطس ۱۹۱۹م Aue‏ 

AE بتاريخ مارس‎ S/B/57 ملف رقم‎ lin البجة الشهري, مجلس إداري‎ pe a 

دار الوثائق القرمية؛ داخلية. ملف رقم 1-1-ه-1/8/١/1١.‏ 

- ملفات مديرية كسلاء ملف رقم KP/OG.FL,‏ دار الوثائق القومية. مجلس سنكات تقرير 

البجة الشهري, بتاريخ AALY‏ 

- دار الوثائق القومية ملف رقم 10/ 1/ B‏ مجلس سنكات» تقربر البجة الشهري بتاريخ 

- دار الوثائق القومية ملفات السكرتير الادارية رقم 7/1/9 
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- دار الوثائق المركزية ملفات السكرتير الادازي رقم AYA‏ ۱۳ يتاريخ VE‏ مايو NAVA‏ 
تقرير البجة الشهري بتاريخ مارس pVAVE‏ 
- دار الوثائق القومية: ملف رقم NAV/VV/VO‏ 
ت وثائق مجلس الأمن الدولي لسبة ١5417‏ رقم 0 . KCNA/66..‏ بتاریخ Y-‏ أكتوبر 
NANT‏ 
- غازينئة حكومة السودان رقم ٠١4‏ (ملحق) PAAY‏ 
dale —‏ جعاهيات عة eM‏ .رقم NSVT] VN‏ .هن TV‏ 
AYY As Gael ale E a‏ و AALS AVIS A۳‏ لسنة ۱۹۹۳م؛ ورقم AAT‏ لسنة 
4 
ازال ويا اننا رة السودانية لمجلس الأمن بتاریخ "١‏ ديسمبر ۱۹۹۲م رقم 5/2504 
والرسائل الموجهة من وزير الخارجية السوداني إلى رئيس مجلس الأمن بعاريخ V‏ يناير ۱۹۹۲م 
وكذلك ١١‏ ينايز PASAY‏ 
- الرسالة الموجهة من وزير الخارجية السوداني إلى رئيس مجلس الأمن:بساريخ RENN‏ 
paar‏ 
- صحيفة الإنقاة الوطني: العدد رقم AYY‏ بتاريخ ١‏ ابريل PASAY‏ 
المصادر باللغات الأجنبية 
Books :‏ 


- Adami, V.; National Frontiers in Relation to International Law, 
London, 1927, 

- Adams, W. Y.; “Nubia: Corridor to Africa”, Alan Lane, Penguin 
Books Ltd, London, 1977. 

- Anzilotti; Cours de droit internationale, 1929. 

- Boggs, W.; International Boundaries: A Study of Boundry Functions 
and Problems, Columbia University Press, New York, USA, 1940. 

- Brons, B.; States in Bedjaoui, M., International Law: Acheivements 
and Prospects, UNISCO, 1991, 


aS a 


- Brownlie, Ian; African Boundaries, A legal and Diplomatic 
Encyclopedia, Hurst, California, USA, 1979, 

- Brownlie, lan; Principles of Public International Law, Clarendon 
Press, Oxford, 4th ed., 1990. 

- Cromer, Lord; Modern Egypt, Part Il, MacMillan & Co., London, 
1911. 

- Crwaford, James; The Creation of State in International Law, 
Oxford , 1978 

- Cukwurah, A.; The Settlement of Boundary Disputes in International 
Law, Manchester University Press, Manchester, UK., 1967,. 
-Curzon Lord: Frontiers, The Romanes Lectures, Clarendon Press, 
Oxford, 1907. 


- De Visscher, Charles; Theory and Reality inPublicInternational Law, 
4th ed. 1957; 

- Elias; The Modern Law of Treaties,Oceana Publications, Inc. - 
Dobbs - Ferry, N.Y., A.W. Sijthoff- leiden, 1974, 

- Fredrick W. Fuller, Egypte and the Hinterland, 2nd. ed., Longmans 
and Green & Co., 1903. 

- Hertslet, Sir Edward; Map of Africa by Treaty, The 3rd ed HMSO, 
London, 1909. 

- Holditch: Political Frontiers and Boundary Making, Macmillan Co., 
Ltd., London, 1916 

- Huber, Max: The Island of Palmas Award, the Netherlands v. United 
States, 1928, United Nations, Reports of International Arbitral Awards 
(UNRIAA), vol. IL. 

- Hyde, C.C., International Law as Chiefly as Interpreted by the 
United States, 2nd ed., vol. i, 1947, (note 3). 

Clarendon Press, Oxford, 1986. 

- Jennings, R.; The Acquisition of Territory in International Law, 
Manchester University Press, Manchester, UK, 1963, 

- Jones, Steven; Boundary Making: A Handbook for Statesment, 
Treaty Editors and Boundary Commissioners, Washington, USA, 
1965, 

- Lowe and Werbrick, “Current Developments in Public International 
Law- Recognition of States, JCLQ, vol. 41( 1991) 

-Max Planck Institute for Comparative Public and International Law, 
Encyclopedia of Public International Law, vol. i, 1992. 

- MacMichael, Sir H.; A History of Arabs in the Sudan, vol. it, 
Cambridge University Press, Cambridge 1922 


اب 


- Muaz Ahmed;Sudan Boundaries with Egypt and Kenya: Aquestion 
of State Succession to International Boundaries, Cambridge 
University, UK, 1997 

- O’Connell, D. P.; Independence and Problems of State Succession, 
in the New Nations in International - Law and Diplomacy, edited by 
Brien, W. U.O., Stevens and Sons, London, 1965. 

- Oppenheim, L.; International Law: Treaties, 8th ed, longmans, 
London 1955. 

- Shaw, Malcolm: Title to Territory in Africa: International Legal 
Issues, Clarendon Press, Oxford, 1986. 

- Trimingham, J.; Islam in the Sudan, Geoffrey Cumberlege, Oxford 
University Press, 1949, 

- Shaw, M., International Law, Grotius Publications, Cambridge 
University Press, 3rd ed. 1993. 

- Salmond, Sir J.; Jurisprudence, 12th ed., 1966. 

- Sandifer, D. V., Evidence before International Tribunals, The 
Foundation Press, Chicago, USA, 1939 

- Sinclair, lan; The Vienna Convention on the Law of Treaties, 
Manchester University Press, Manchester, UK., 1984. 

-Shaw, Malcolm;" The Heritage of State: The Principle of Uti 
Possidetis Juris today”, 67 BYIL, 1996, 

- UNRIAA, vol. XX, 1988, The Taba Award. 

-Verykios; La Prescription et droit internationale, 1934. 

Articles: 


-Abdalla, M. Muchtar, “The Sudanese Boundary Conflict”, Revue 
Egyptienne, vol. 14, 1958. 

-Bowett, D.; “Estoppel Before International Tribunals and its Relation 
to Acquiescence’”’, 33 BYIL, 1957. 

- Johnson, D. H. N., “Acquisitive Prescription in International law”, 
BYIL, vol. 27, (1950). 


-Makonnen, Yelma, State Succession in Africa, Collected Courses of 
the Hague Academy of International Law,1987, vol. 200. 
-MacGibbon, I.C.;" The Scope of Acquiescence in International Law”, 
SIBYIL, 1954. 

-McMahon, Sir Henry; “International Boundaries”, Journal of the 
Royal Society of Arts, vol. 84 (1935). 

- Murty, T. S.; “Boundaries and Maps”, L/L, vol. 4, 1964., 
-Schwarzenberger, G., Title to Territory, Challenge the American 
Journal of International Law, Vo. 51, 1975. 


کو 


- UNRIAA,; vol. XX, 1988, The Taba Award. 

- UNRIAA, vol. XX, 1988, The Taba Award,(Egypt v. Israel). 
- UN/ST/TR/SER. A/12 

- UNTS. no. 6 (1937)r 


-United Nations, Materials on Succession of States, New York, 
1967 

- URTS., No. 47 (1953), Cmd.8904. 

- UKTS., vol. 37 (1936), Cmd.5270. 


- Scott, J. B., Judicial Settlement of Controversies between States of 
American Union, vol. 2, 1918, . 

UNRIAA, vol. xx, 1988, 

- Bulletinn de Li gislation et deJurisurdenc.United Nations Legislative 
Series, Diplomatic 

Corespondance, Material on Succession of States, New York, 1967 . 
-Doc. S/ 25051r 

- Akweenda, The Legal Significance of Maps. 

- M.P.K.319 

- Confidential Print No. 12699 

- Confidential Print no. 7219. 

- Cmd. 2221, UKTS., No. 28 (1924) 

- Cmd.1929 

-Security Council Official records, Year 19, 812th meeting. 
Cmd.1929 

- BFSP, vol. XXVIII (1839-1840). 


- BFSP., vol. 91(XCD, 1898-1899. 
- BFSP., vol. Lxxv (1883-1884 


- BFSP., vol. 160(1953), Cmd. 9058 
- BFSP., vo. 157(1950), part ii 

- BFSP., vol. 91 (XCD, (1898-1899) 
- BFSP., vol. XCIX (1905-1906) 

- BFSP., vol. Lxxvi, (1884-1885) 

- BFSP., vol. Lxxvii, (1886-1887). 

- BFSP., vol. civ, (1915). 


=~ .4= 


- BFSP., vol. cviii (1914). 

- BFSP., vol. exvii (1923), part i. r 

- BFSP., Affairs of Egypt, vol. Lxxix (1887-1888). 
- BFSP., vol. Cxxvii (1906), Cd.3160. 


- BFSP., vol. xxviv, 1934, Cmd.894; and -BFSP., vol. xx(1933) 
- BFSP., The Ulterior Convention, vol. Lxxvii (1886-1 887) 

- BFSP., vol. Cxxx, Cmd.1370. C.O. 822/89/9 

- BFSP., vol. xx(1933) 

- BFSP., vol. Lxxiv (1882-1883) 


- BFSP., vol. 158 (1951). 

- BFSP. vol. xxxiii(1953), Cmd. 9058 

- BFSP., vol. xxviv, 1934, Cmd.894 

- BFSP., vol. Xcv (1901-1902). 

- BFSP., vol. xevii, Part ii. 

- BFSP., vol. xciv(1921). 

- BFSP., Cmd. 8767. 

- BFSP. vol. xxxiii(1953), Cmd. 9058. 

- The Frontier Dispute case, BFSP, Egypt No. 2, 1951, Cmd. 8419 

(Burkina Faso v. Mali). 

- Self Determination and Self Government Agreement, BFSP., 
Cmd. 8767, Appendix . 

-The Arbitral Award of the King of Spain between the Honduras and 


Nicaragua of December 23, 1906, BFSP., vol. C. (1906-1907) 
- F.O. 925/41447 


- F.O. Confidential Print No. 4509r 

- F.O. Confidential Memorandum, No. 2301, No. 2742 and No. 4747. 
- F.O. 371/14613, 1930, No. 7, p. 41 

- F.O. Confidential Print, No. 6852* 


- F.O. 371/131726 


- F.O. 371/131350, despatch no. 826. 

- F.O. 371/113628, Letter no. JE 1058/462(A), dated -December 20, 
1955; and JE 1058/461 dated -December 19, 1955.- 

- F.O. Egypt No. 11(1883), C. 3670, 


-¢. V- 


- F.O. 371/90082.- 
- F.O. Confidential Print, Africa no. 8 Cmd. 2221 UKTS., No. 28 


(1924) 

371/10064r -F.O. Affairs of Egypt, Confidentail Print No. 7292 
- F.O. 371/27464r 

- F.O. 371/96895r 


- F.O. Confidential Print, Cmd. 8419. 

- ICJ Reports, The Minquiers and Ecrehos case, 1953, 

- ICJ Reportss, The Temple case, 1962. , 

- ICJ Reports, The Frontier Dispute Case, 1986, Burkina Faso v. Mali. 
- ICJ Reports, Libya v. Tunisia, para 

- ICJ Reports, 1984, Gulf of Maine case. 

- ICJ Reports, Corfu Channel case, 1949, . 

- ICJ Reports, The Fisheries case, 1951. 

- ICJ Reports, Nuclear Tests case, Australian v. France 

- ICJ Reports, The Temple case, 1962, Separate Opinion of Sir G. 
Fizmaurice.Newzealand v. France, 1974. 

-ICJ Reports, Case Concerning the Territorial Dispute, Chad v. Libya, 
1994, Separate Opinion of Judge Ajibola. 

- ICJ Reports, Frontier Land, Island case, El Salvador v. Honduras, 
1992. 

- ICJ Reports, 1986 

-The Temple case (Thailand v. Combodia, Pirlimanary Objections, 
ICJ Pleadings, (1962), vol. i. 

- Egypt No. 36, Confidential Memorandum No. -ICJ Reports, 1960. 
4660 

- Egypt and Sudan, Confidential Print, no. 9909. 

- Egypt and Sudan, Part Xcvii (1925). 

- Egypt, no. 1, (1922), Cmd. 1617 

- Egypt and Sudan, Part Xcvi (July-December 1924) E 

7259/735/16 

- Egypt no. 4 (1921). 

- Egypt no. 2 (1951), Cmd.8419, The Anglo Egyptian 
Conversations on the Defence of the Suez Canal and on the Sudan. 


لوانت 


- Egypt No. 1 (1886), C.4604. 

- Egypt No.2 (1953), Cmd.8767, Documents Concerning 
Constitutional Developement in the Sudan. 

- Affairs of Egypt, vol. LV.1899 

- Affairs of Egypt, pat Liv, Confidential Print no. 7219, 

- Affairs of Egypt, Part Lv, Confidential Print, no. 7292; and - Affairs 

of Egypt, Part Lxxiii (January-July 1911), Confidential Print no. 9986, 

letter dated April 12, 1911 from Sir G. Lowther to sir E. Gray; and 

telegram no. 246, 

- PCIA, Eritrea v. Yemen, 1998. 

- PCIJ, Series B. No. 8., Jaworzina Boundary Dispute case, 1923. 

-PCIJ, The Legal Status of Eastern Greenland, (1933), Series A/B, 

No. 53. 

- PICJ, The Delimitation of the Czechoslovakian Frontier, Series, B, 

No. 8, 1923 

- PCI, Series A/B, No. 53, The Legal Status of Eastern Greenland, 

1933 

- C.O. 822/89/9 

- Rann of Kutch Award, (India v. Pakistan). 

- The Vienna Convention on Succession of States in Respect of 

Treaties, 1978, 17ILM (1978). 

- ILR, vol. 50, 1, l 


- AJIL.,The Chamizal Arbitration, vol. 5, 1911. 


- 31 International Legal Materials (ILM), 1992, European Commission 
Arbitration Committee on Yugoslavia, Opinin No.3 
International Law Reports, vol. 92. 


SPAS 


